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مقدّمة معالى مدير اجامعة الإسلامية 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» والصّلاة 
والسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدم» 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإن الاشتغال بطلب العلم والتفقه في الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» وأمَرَ نبيْه ولد بالزيادة منه؛ فقال تعالى: 32 وَمَا كارت 
مسوأ ڪائة وارك ونم اة تمتها لين 
ولسنذ روا فو مهم دار ۴ لب عله حذرورت % [التوبة: .]١١١‏ 

وقال حل وعلا: اوقل رب رْدَفِعِلْمَا 4 [طه: .]١15‏ 

وقد ركب البي ي الخير كله على التفقه في الدّين فقال ب «من 
يرد الله به خيراً يفقه في الدين» متّفق عليه. وقال #يُِ: «النّاس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفْق عليه. وهذا مما يدل على 
أهميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتماء بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسئة 
وفهم السّلف الصّالح هو الحدف الأسمى لموسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عبدالعزيز حي رحمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لمم اليد 
الطولى وقَدَمٌ السبق في الاهتمام بالعلم وأهله؛ فأولوه عناية فائقة» وصوه 
نجهود مبار كة» ظهرت آثارها على البلاد والعباد. 
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وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
الله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووفقت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنّشر كعمادات ومراكز البحث العلمي في شتّى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- الى أولت 
البحث العلميّ اهتماما بالغا وجعلته غاية من غاياتها وهدفا من أهدافها. 
ومن هنا فعمادة البحث العلمي بالجامعة متم بالبحوث العلميّة نشرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيما في داخل الجامعة وخارجها؛ من أجل التّهُوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع على التأليف والتشر» ومن ذلك كتاب: 
د/ حمد بن حمدي الصّاعدي. 

أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


شكر وتقدير 


الحمد لله رب العالمين» الذي بيده كل عون وتوفيق» أحمده وأشكره على نعمه 
الى لا تعد ولا تحصى. أما بعد 

فكثيرون هم الذين أسهموا في إبراز هذه الرسالة حي وصلت إلى المرحلة الي 
يشاهدها القارئ بين يديه. 

وأنا -- قبل القارئ- مدين هم بالشكر والتقدير» لما أبدوه من اقتراحات مفيدة. 
وما بذلوه من مساعدات علمية مشكورة. 

وأحص منهم بالذكر أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور(حمد عبد الرحمن مندور) 
المشرف على الرسالة» الذي لم يتوان في تقدم التوجيه السديد» والملاحظ ة الدقيقة 
النافعة» ما كان له الفضل - بعد الله تعالى = في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوحود؛ 
حيث كان يرعاها ويتعهدها بتوجيهاته المفيدة» منذ كانت فكرة حي نضجت وكملت» 
كما لا أنسى أن أنوه بالروح العلمية العالية الى لمستها من القائمين على شؤون 
الدراسات العلياء اليج فتحت أمامى بحالات وآفاقا واسعة سطرت آثارها على هذا 
البحث شكلاً ومضمونا. فهذه الرسالة بحق ثمرة التجاوب والتعاون العلمى المفيد الذي 
وحدته من جميع أسرة الجامعة. ظ 

وهنا لا بد أن أنوه - أيضاً - بالعون العلمي والمادي الذي تبذله حكومتنا 
الرشيدة لطلاب العلم» ممثلة قي الجامعة الإسلامية الى وفرت وما زالت توفر جميع ما من 
شأنه بحاح البحث العلمي النافع؛ فمكتباتًا مما تحويه من نفائس الكتب ونوادر 


المعحطوطات غير محجوبة» وأبوابها دائما مفتوحة للطلاب المستفيدين» فالله أسأل أن يجري 
الجميع عي خير الجزاء» وأن يهدينا وإياهم إلى ما يحبه ويرضاه إنه ”ميع بحيب. 





المقدمة 
وتشتمل على: 
١‏ - كلمة في نشأة علم أصول الفقه وأهميته. 
؟- أهمية الموضوع وسبب اختياره. 


۳ طريقة كتابة البحث و تخطيطه. 


8 المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أضاء الكون بنور الإسلام» وأنزل القرآن على خير 
الأنام» الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه» تنزيل 
الحكيم العلا الررسالة الخالدة» والخالية من الأخطاء والأوهام المتصف 
بالتآلف والوئام. 

والصلاة والسلام على حير البرية» ومعلم البشرية سيدنا محمد يل 
أفضل بي آدم لقا وسجية» بعث بالحنيفية والأحلاق المرضية» وفسر 
القرآن بسنته القولية والفعلية» وبين الأحكام الشرعية بالكلمات القدسية, 
وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا هديه المبين» وتمسكوا بدينه 
واعتصموا بحبله المتين» ودافعوا عن شريعته بكل غال وثمين» وشددوا 
النكير على النزاع والخلاف بين المومنين» ورفعوا راية الإسلام في 
المشارق والمغارب قاصدين بذلك رضا رب العالمين. 

وعلى من اتبع هديه إلى يوم الدين من أمته المحتهدين المخلصين 
الذين صرفوا أعمارهم في خدمة الشريعة وأحكامهاء فوفقوا بين 
نصوصهاء ودفعوا التخالف عنهاء وأعملوا راجحها وأولوا مرجوحها؛ 
فجعلوا لكل مسألة حكمهاء ولكل مشكلة حلهاء ولكل قضية مسارهاء 
ولكل معارضة جمعها وتوفيقهاء فبذلك كونوا ثروة فقهية عظيمة» كانت 


وما زالت مصدر كل باحث؛ ومعين كل تشريع. 





المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١‏ 


-١‏ أهمية أصول الفقه: 
قد يكون من نافلة القول الحديث عن مكانة وأهمية أصول الفقه 
-باعتباره قواعد وضوابط كلية- تبين وتفسر نصوص الأحكام من 
الكتاب والسنة؛ اللذين إليهما مرد الشريعة الإسلامية في مصادرها الأصلية 
يزينها طابع الإجمال والعموم في الغالب. 
وتليه السنة الى كانت ترجمانه وتفصيله» وطريقة الوصول إلى 
٤‏ 5 0 ور 7 لز ~~ 
هدايته وتفسيره» قال الله -تعالى-: لإوآنرَكنا إليك الد كر لين للتاس ما برل 


إليهم وعَلهم سَفكرٌون)'» فكان بيان ما أجمل من القرآن بطريق السنة 


والكل وحي من الله -تعالى- إلى رسوله َلك لقوله -تعالى -: إن هوَ إلا 


هم 4و 


م ۲ 5 ل ٤‏ ىن 2 م 
وحي وخی » ولقول رسول الله ل «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 
معه...» الحديث؛ فالقرآن الكريم والسنة المطهرة هما الأساس الذي 


. ٤٤ سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النجمء أية: 4. 

(۳) الحديث رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ١7١/9‏ رقم الحديث: 
٠٠‏ باب الإمارة بلفظ: رألا وإن والله وعظت وأمرت وفيت عن أشياءء إا 
مغل القرآن أو أكثر»» وني كتاب السنة: ٠٠١‏ مغل لفظ أحمد الآي. 


١‏ ظ . المقدمة 


تستمد منه أحكام الفقه الإسلامي» وقد تضمنا من المبادئ والقواعد 
والتوجيهات العامة ما يهدي إلى سواء السبيل. 

وعجهودات الصحابة -رضوان الله عليهم- وما نقلوه عن الرسول 
ية من شرح وتوضيح وتوجيه؛ ثم ممجهودات أئمة الأجيال الي أعقبت 
الصحابة -رضي الله عنهم- جاء البيان التام لمصادر الشريعة الإسلامية» 
واتضحت المناهج الى بمكن مما استمداد الأحكام الى تحدد مسار الخلق» 
وترسم لهم الطريق الذي يقودهم إلى بلوغ مصالحهم في الدنيا والآخرة. 

فبهذه المجهودات المتواصلة كرون عله ذو شأن عظيم» وأهمية بالغة 


هو: علم أصول الفقه الإسلامي. 


ورواه الترمذي في كتاب العلم باب ما فى عنه أن يقال: عند حديث رسول الله ل 
فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»» وقال: حديث حسن صحيح. 

ورواه أحمد في مسنده ١١١/5‏ بلفظ: رألا إن أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا إن 
أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجحل يشن شبعانا على أريكته يقول عليكم 
بالقران فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» الا لا 
يحل لكم لحم الحمار الأهلي» ولا كل ذي ناب من السباع؛ وذكر أشياء أحرى» 
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وما دمنا بصدد الحديث عن أهمية أصول الفقه» فلعل مما يفيد في 
هذا المقام ما أورده الأسنوي”' في كتاب التمهيد حيث يقول: 

(وبعد: فإن علم أصول الفقه» علم عَظم نفعه وقدره» وعلا شرفه 
وفخره؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية» ومنار الفتاوى الفرعية الي يما 
صلاح المكلفين معاشا ومعاداء ثم إنه العمدة في الاحتهاد» وأهم ما يتوقف 
عليه من المواد0))0©, 

وقد ظل علم أصول الفقه حط اهتمام المسلمين على مر العصور, 
وظل في مقدمة العلوم الي يندفع الدارسون لتلقيها وتدريسها. 


)١(‏ الأسنوي: هو حمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأسنوي 
الشافعي» ولد سنة ٤(‏ ٠/اه)‏ وبرع في علوم اللغة والفقه والأصول» من أشهر مؤلفاته 
(هاية السؤل شرح منهاج الوصول للبيضاوي) والتمهيد في تنزيل2 الفروع على 
الأصولء توفي رحمه الله سنة (؟/ا/اه). طبقات الأصوليين للمراغي .181-١85/5‏ 

(۲) التمهيد ص: 255 تحقيق محمد حسن هيتو» ط أولى سنة ٠.٠14١اه»‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت» وقارن ممجلة الجامعة الإسلامية العدد (5 5) السنة ۱۲ ص٤٦۲‏ . 

() وقد طبق الصحابة -رضي الله عنهم- ومن تبعهم بإحسان عند استنباطهم الأحكام من 
أدلتها هذا النهج» ومن ذلك: قول ابن عباس -رضي الله عنه-: (من شاء باهلته أن آية 
النساء القصرى نزلت بعد آية النساء الطولى» إشارة إلى قاعدة نسخ المتأخر للمتقدم» وقول 
أي بكر لفاطمة -رضي الله عنها- عند طلبها الإرث من فدك, لقد قال الرسول كل وحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» أخذا بصيغة العموم في الحديث وغير ذلك. 


r 


۴۳ المقدمة 


والسبب في ذلك يعود إلى أن علم أصول الفقه يتمتع بخاصية تميزه 
عن سائر العلوم. 

فهو غزير في مادته» يشبع هم المقبلين عليه» ويخاطب عقوه» 
ويحث فيهم حذوة التفكير -يجانب أهميته ومكانته الرفيعة» فإذا أدرك 
الباحث أبعاد هذا العلم يجده متصلا بجميع العلوم الشرعية» والعربية 
عواده المتنوعة» فلا يتمكن منه دارس إلا وقد حصلت له ملكة استنياط 
الأحكام الشرعية. 

فعلم الأصول على هذا ليس كما يتصوره بعضهم» علماً محصورا 
في تعريفات ومناقشات لفظية» جافاً غير آحاذ» بل هو على العكس من 
ذلك تاماء يدرك ذلك علماء الأصول الذين عايشوه دراسة وتدريساء 
وما يدل على ذلك أيضا أن العام بالفقه والأصول يقدم على غيره في 
الوظائف المهمة؛ لخطورة وأهمية ما يحمله؛ فهو الذي يولى أحطر منصب 
في الدولة الإسلامية» ألا وهو منصب القضاء؛ فالفقهاء الملمون بالأصول 
مقدمون على غيرهم في تولي هذا المنصب» ويفضل -من هؤلاء- 
العارفون بحياة الناس الاحتماعية وعاداقم المرعية. 

ومع هذه المكانة العالية لأصول الفقه» والجهود الي بذلت فيه على 
مر العصور إلا أن التأليف فيه قد جاء متسما بصفة العموم والإجمال تي 
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أضعن: إل ذلك أن انار ب الال ن الق درق عق الرقت 
الخناضن: وقلا تحدُ قارئا لا يحد a‏ في دراسة الأصول» وفهم 
اا 

هذا كله كان من الواحية على الان ق الدراسات الأضرلة 
-وخحاصة أصحاب رسائل الماجستير والدكتوراه- أن يهتموا بتلك 
ااي الور 1 انشع ا ريا اروها مراص ا ما وها 
العمل يحققون أكثر من هدف لأهم: 

أله تقذ ياوا فاق لواو الك لضا ولا O‏ 

ثانيا: فإن كتابة رسائلهم ستكون متمشية مع أسلوب العصرء وقي 
ذلك تسهيل وتبسيط لفهم جانب كبير من تراثنا الإسلامي العريق. 


ه6١‏ | المقدمة 


؟»- أهية الموضوع وأسباب اختيارة: 


إن أهمية الموضوع تنبع من أهمية أصول الفقه نفسه» ومع هذا فإن 
مواضيع الأصول تتفاوت زايا حاصة اء ولعل موضوعَ معرفة دلالة 
الألفاظ العربية من ناحية العموم والخصوص -ومن ناحية الإطلاق 
والتقييد من المواضيع الجديرة بالدراسة والبحث؛ لأن معظم أدلة الشرع 
غالبها العمومات والإطلاقات» فعلى من أراد فهُم الأحكام الشرعية 
المستمّدّة من نصوص الكتاب والسنة أن يكون مدركا لأحكاء الخطاب 
العام وعلاقته بالخاصء ولأحكام الخطاب المطلق وعلاقته بالمقيّد» ومقاصد 
ذلك في اللسان العربي والعرف الشرعى. 

وقد اهتم الأصوليون -قديبما وحديثا- يمباحث العام وتخصيصه» 
وأحكام كل منهما وعنوا مما عناية فائقة تظهر بإلقاء نظرة على مؤلفاتهم 
ف هذا الفن» كما أفرده بعضهم يمؤلفات ورسائل حاص . 

لكن المطلق حيث كان قريب الشبه بالعام اكتفى بعض الأصوليين 
من الجمهور بذكره عقب العام وأحكام التخحصيص» ثم أحالوا من أراد 


صيغ العموم للقراقي» وتنقيح صيغ العموم للعلائي» ومنها: رسائل علمية حديئة: 
متل: العام ودلالته لنادية العمري» ومثل ما احتلف في حريان العموم فيه. 
وغير ذلك من الكتابات المتعلقة .عباحث العموم. 








المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۱٦‏ 


معرفة أحكام المطلق وتقييده على ما ذكروه قي باب التحصيص» مكتفين 
بقولهم: (إن كل ما يخصص العام يقيد به المطلق» وكل ما لا يجوز أن 
بخصص به العام لا يجوز أن يقيد به المطلق). 

وبالتالي لم تحظ أحكام المطلق بالتفصيل الذي حظيت به أحكام 
العموم. 

وهذا النتقص والإجمال حدير أن يكون موضوعا لرسالة علمية؛ لأن 
للمطلق ماهيته الى كانت مثار نقاش طويل لدى العلماء من حيث 
تحديدهاء والفرق بينها وبين ماهية النكرة» ثم بينها وبين ماهية العام» وهل 
المطلق من قبيل العام أو الخاص؟ وإذا كان من أنواع الخاص فما تفسير 
قول العلماء: العام المطلق والفعل المطلق؟ 

نم إن للمطلق دلالته الى لم يتفق الأصوليون على تصنيفهاء أهى قطعية 
أم ظنية؟ ثم ما صلة المطلق بالمقيد؟ وهل يحمل المطلق على المقيد أولاً؟ وإذا 
كان المطلق يحمل على المقيد فما معبئ ذلك» وما سببه؟ وما شروطه؟ وفي 
أي الحالات يكون حمل المطلق على المقيد وفي أيها يمتنع الحمل؟ ثم ما حكم 
حمل المطلق على المقيد إذا ما تعدد القيد؟ وما سبب الخلاف قي الحالات الى 
م يتفق الأصوليون على حمل المطلق على المقيد فيهاء وما علاقة اختلافهم 
هذا بالقول عمفهوم المحالفة» وبالزيادة على النص» وما أثر هذا الخلاف على 
الفروع الفقهية؟ وأخيرا ما معن التقييد؟ وما الفرق بينه وبين التخصيص 
وبينه وبين النسخ؟ ثم بأي شيء يكون تقييد المطلق؟ 


۱۷¥ المقدمه 


كل هذه التساؤلات وغيرها كانت سبيا مباشراً؛ لأن يكون 
موضوع بحثي الذي أتقدم به لنيل درجة الماحستير قي قسم أصول الفقه في 
الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية» هو: (المطلق والمقيد وأثرهما ف 
احتلاف الفقهاء). 

يضاف إلى ذلك سببُ آحر شدي إلى الكتابة في هذا الموضوع 
وحملئ على امتطاء عبابه» ألا وهو: بيان أن أدلة الشرع متآلفة لا متنافرة ظ 
متوافقة لا متعارضة» ليس بينها حلاف ق نفس الأمر ف المدلولات» ولا 
تباین ف المفهومات» مي كان الدليلان متفقا على صحتهماء وأنحذ 
الأحكام عن طريقهماء لقوله -تعالى-: واكان من عند عير الله لرحدوا 
فيه الفا كثيرا 200 مفهوم الآية: نفي الاحتلاف عن القرآن في نفس 
الأمرء غير أنه فى بادئ النظر قد يجد المرء أن هناك تنافياً بين دليلين منطوقا 
أو مفهوماء وذلك راحع لنقص في علمه» أو خلل في فهمه وإدراكه 
للأصول والقواعد الى تنظم العلاقة بين أدلة الشريعة الإسلامية. 

فمثل هذا يجب أن ييصر ويعلم؛ ولا يكون إلا مراجعة الكتب 
والرسائل الى تعالح هذه المواضيع بأسلوب علمي سهل. 


.۸۲ سورة النساي أية:‎ )١( 
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-وأيضا- فإن الكتابة في تلك المواضيع ستقوم بلا شك بوظيفة 
تقريب شقة الخلاف بين المذاهب الإسلامية» وإزالة الشكوك الى تساور 
النفوس الضعيفة» فتقول: إذا كان القرآن واحدا وني الإسلام واحداء فلم 
هذا الاحتلاف؟ ولاذا لم تتفق كلمة الفقهاء في الفروع؛ وما هي أسباب 
تلك الخلافات؟ إلى غير ذلك من التشكيك والأسئلة الى أساسها إما 
الجهل» أو عدم التّحري في النقل عن المذاهب» أو عدم الدقة في الفهم 
والنظرء هذا كله استخحرت الله تعالى في الكتابة في هذا الموضوع» راجيا 
منه التوفيق والسداد. ) 


1١8‏ المقدمة 


*- طريقة ال لبحث وغخطيطه: 


الببحث» أو الرسالة الجامعية العالية عبارة عن قسمين: 

أحدها: رئيس ويسمى (صلب الموضوع)» وتبدأ كتابته بأعلى 
الصفحات ويحتل في الغالب ثلث الصفحة. 

والقسم الآخر: تابع للأول ومكمل له» ويسمى (باهوامش أو 
التعليقات) ومكانه أسفل صفحات الرسالة» ويفصل بين القسمين حط 
أفقي. 

وطريقة بحثي في القسم الأول: (صلب الرسالة) تتلحص قي الآن: 

أولة: عند التعريف بالمفهوم الاصطلاحي» أو القاعدة الأصولية. 

إذا كان المفهوم أو القاعدة منضبطأ وقابلاً للتحديد اللغوي 
والاصطلاحي» فان أبدأ أو لا بتعريفه في اللغة» 9 ف الاصطلاح» وأشرح 
التعريف وأبيّن محترزاته أحيانا. 

أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإن تعريفه يكون بتصويره وتقريبه 
بالأمثلة ال تبين المراد منه. 

ثانياً: عند عرض آراء الفقهاء في القواعد والمسائل الأصولية: 

-١‏ أبدأ بذكر أقوال العلماء فى المسألة أو القاعدةء فإذا كانت 
رأي دليله ومناقشته» وإذا كان هناك ملاحظات أو إضافات أضفتها ولا 
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أؤخر ذلك كما يفعل بعض الباحثين؛ لأن تأخيرّه يشتت الفكر» ويحول 
دون تسلسله. 

؟- أما إذا كانت الآراء حول المسألة أو أدلتها كثيرة» فإن أذكر 
الأقوال بحملة أولاء مم أتبع ذلك بأدلة كل مذهب على حدة» وغالباً ما 
يكون المذهب الراحح هو الأحير إلا ما صرحت فيه بوجهة نظري. 

*- إذا كان الدليل عليه اعترض» فإن أذكر الاعتراض والرد عليه عقب 
الدليل مباشرة ولا أؤخر ذلك حشية تشتيت الذهن وعدم ترابط الأفكار. 

ثالتا: أقارن بين الأدلة واستعرض مناقشات كل فريق لأدلة الفريق 
الآحر» فإذا كانت عندي ملحوظة أو إضافة فإني أذكرهاء ثم أرحح ما 
يطمئن إليه قلي وأعضد ذلك بوجهات نظري الي استنتجتها من الأدلة 
والمقاصد العامة للشريعة الاسلامية. 

رابعا: أذكر مثالا أو أكثر لكل مسألة أو قاعدة تعرضت لبحثهاء 
إذا وحدت من مثل لهاء وإن لم أجد اجتهد وأمثل من عندي إلا إذا لم 
أتمكن فأكون معذورا في عدم التمثيل. 

وقد أشرت عقب كل قاعدة إلى أثر الخلاف في الفروع» ثم 
حصصت فصلاً كاملاً لأثر الخلاف بِّنت فيه أثر الاحتلاف فى القواعد 


الأصولية العامة في باب المطلق والمقيد على الفروع الفقهية إعانا مي أن 


٠ ۲۹‏ المقدمة 


امهم في دراسة الأصول هو ربط القاعدة العامة بالفروع الى تفرعت عن 
الاحتلاف في تلك القاعدة العامة. 

خامسا: عند عرض المسألة الفرعية التطبيقية: 

أرجع إلى كتب الفقه المشهورة واعتمد في كل مذهب على كتبه 
الخاصة بغية التأكد من صحة ما نسب إلى كل إمام» ولا أنقل مسألة إلا 
من كتب أصحاهقا المعتمدة ما وحدت إلى ذلك سبيلاً» وتارة اعتمد على 
كتب الأحكام المقارنة المشهود ها بالدقة والأمانة» كنيل الأوطار وسبل 
السلام» وما شاكلهاء ثم أبين أن الخلاف فيها ناشئ عن الخلاف قي 
القاعدة الأصولية الى تفرعت عنهاء ولا اكتفي بسرد وجهات النظر حول 
المسألة الفرعية» بل أقوم أحيانا بالترحيح حسب الأدلة ال ذكرقاء 
وبذلك يمكن أن يستفاد من البحث من الناحية الفقهية بالإضافة إلى 
الناحية الأصولية. 

وأما طريقي في هوامش الرسالة فهي تتلخص في الآني: 

أولة: النصوص الشرعية الى يودرها الأصوليون -سواء أكانت 
قرآنا أم سنة- لا اكتفي بنقلها عنهم» بل أرجع إلى مصادرها الأصلية» 
فأضبط الآية القرآنية من كتاب الله العزيز» وأتأكد من سلامتها من ناحية 


النقل» ثم أذكر رقم الآية واسم السورة. 
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أما إذا كان النص حديثا فإني أرحع إلى أمات كتب الحديث لأتأكد 
من سلامة لفظه» فإن كان مخرجا ف صحيحي البخاري“ ومسل أو 
أحدهما اكتفيت بذلك ذاكرا الكتاب والباب الذي وجد فيه اعتقادا مي 
أن ذلك أسلم؛ لأن ذكر الحزء والصفحة يختلف تبعا لاختلاف الطبعات» 
وأما إذا كان الحديث مخرجاً في غير الصحيحين» فإن أذكر من خرجه 
ودرجته من الصحة» أو الحسن أو الضعف» إذا وحدت من حكم عليه 
بذلك من الحفاظ وأهل الاخحتصاص» وإلا اكتفيت بتخريجه من كتب 
الحديث المعتمدة ما وجدت إلى ذلك سبيلاً. 


)١(‏ البحاري: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة إمام امحدثين وشيخ 
الحفاظء ولد سنة 914١ه‏ ببخارى ثم أخحذ يحفظ الحديث وهو دون العاشرة من 
عمره» وألف فيه أصح كتاب بعد كتاب الله وهو (الجامع الصحيح للبخاري)» توفي 
البخاري ح رحمه الله- سنة (65اه). 
انظر: التقريب لابن حجر: 255٠0‏ وتذكرة الحفاظ 77/7١ء‏ والأعلام .15//١‏ 

(۲) مسلم: هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسن النيسابوري الحافظ, أحد 
الأئمة الأعلام» ولد بنيسابوري سنة ۲٠٤‏ ه» وطلب العلم منذر الصغر» ثم 
رحل إلى عدة أقطار» من أشهر مؤلفاته كتاب الصحيح المشهور ب(صحيح 
مسلم)» وهو من أجل الكتب وأصحها بعد صحيح اليخاري» توق -رحمه 
الله- سنة (1501ه). 
انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهي 2١5١/7‏ والوفيات 241/5 وقارن بعلوم 
الحديث ومصطلحه للكتور صبحي الصاح ص: 5799. 
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۲۳ ْ المقدمهة 


ثانياً: ذ کرت في الامش المراحع الي استقيت منها البحث» مشيرأ 
إلى اسم الكتاب ومؤلفه» والجزء والصفحة» وعدد الطبعات» واسم 
الطابع» وتاريخ الطبع» ومكانه» وهذا يجعلي أذكر كل كتاب وطبعته عند 
النقل منه» فإذا تكرر ذلك فعذري أنه لا توجد لدي جميع المراجع. 

ثالثاً: الأعلام الى ذكرت في صلب الرسالة» ترجمت ها في المامش 
ترجمة موجزة» سواء كان المذكور صحابياً أو غيره» ليكون القارئ على 
بينة منه» ثم أحيل طالب الزيادة على المراجع الي ذكرت الترجمة 
بالتفصيل. 

رابعا: شرحت المصطلحات والألفاظ الغريبة والأفكار الى وردت 
في أثناء البحثء» وفيها إجمال؛ أما ما كان له تعلق بالموضوع فقد بينته ف 
صلب الرسالة. 

فهذه جهودي المتواضعة فى هذا البحث» وأرحو أن تكون قد 
كلت بالنحاح والتوفيق. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٤‏ ۲ 


٤‏ - تخطيط البحث وطريقة تنظيمه: 


حطة البحث أو طريقة تنظيمه تعن في عرف الباحثين رسم صورة 
متكاملة عن الموضوع المراد بحثه» يحدد فيها الباحث المعال الى توضحٌ 
الميكل العام للرسالة. ويكون كل عنصر فيها مكمّلاً الجانب من جوانب 
الببحث» وحلقة اتصال تربط ما بعدها ما قبلهاء وم كانت الطريقة الى 
صيغت ها الخطة محكمة ودقيقة فإها تضفي صورة من الحمال والوضوح 
التام على الموضوع, وقد جرت العادة أن تكون النْسّب. الى تربط بين 
عناصر الخطة متدرجة من الأعلى إلى الأدن. 

ولهذا حاولت أن تكون غخحطة بحني مشتملة على مقدمة» وتمهيد, 
وثلاثة أبواب تقفوها خاتمة البحث» وهي في النتائج الى توصلت إليها 
خلال معايشي الطويلة لموضوع المطلق والمقيد: 

فالمقدمة: 

اشتملت على أهمية البحث وأسباب اختياره» ثم طريقة الكتابة فيه 
وتخطيطه. 

وأما التمهيد: 

فهو يي تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص. 

وفيه أربعة مباحث: 


الأول: قي تعريف العام» وألفاظه. 


هه ؟ 


المقدمة 


الثالئ: في تعريف الخاص وصيغه. 
الغالث: قي الفرق بين دلالة العام والخاص. 
الرابع: ق أنواع الخاص. 
وفيه مطلبان: 
الأول: ف تعريف الأمر» وصيغه المشهورة وحكم الصيغة البجردة. 
والثابي: في تعريف النهي وصيغه المشهورة وحكم الصيغة المحردة. 
الباب الأول 
في التعريف بالمطلق والمقيد 
وفيه فصلات: 
الأول: ف تعريفهما. 
الثابي: في دلالتهما. 
الفصل الأول: في التعريف بحقيقة المطلق والمقيد. 
وفيه: تمهيد قي تقسيم اللفظ باعتبار الحال الملابسة له» ومبحثان: 
الأول: في تعريف المطلق لغة واصطلاحا. 
الغالي: في تعريف المقيد لغة واصطلاحا. 
الفصل الثائئ: في دلالة المطلق والمقيد: 
وفيه هسة مباحث: 


الأول: ق الفرق بين المطلق والنكرة. 
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الغابي: قي الفرق بين المطلق والعام. 
الثالث: في المعهود الذهئ بين الإطلاق والتقييد. 
الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسمماء الشخصية. 
الخامس: في حكم المطلق والمقيده إذا لم يردا في موضوع آخر 
مطلقين أو مقيدين. 
الباب الثابي 
في حمل المطلق على المقيد 
وفيه ثلاثة فصول: 
الأول: في حكم حمل المطلق على المقيّد. 
الثابي: قي تحرير محل النزاع وأسباب الخلاف. 
الثالث: قي أثر الخلاف قي حمل المطلق على المقيد. 
الفصل الأول: في حمل المطلق على المقيد: 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد وسببه. 
الثابي: في شروط الحمل. 
الغالث: قي أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل حالة. 
وفيه ثلاثة مطالب: ) 
الأول: في محل الاتفاق. 


۲۷ 


المقدمة 


الثابي: قي محل الاختلاف. 

الغالث: في حكم حمل المطلق على المقيد إذا تعدد القيد. 

الفصل الثاي: في تحرير اللزاع وأسبابه: 

وتحته مبحثان: 

الأول: حكم التقييد بالمتأخر. 

الثابي: في أسباب الاحتلاف. 

وفيه مطلبان: 

الأول: في الاحتلاف في حجية مفهوم المخالفة. 

الثاي: قي الاحتلاف في الزيادة على النص. 

الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد: 

وفي ثلاثة مباحث: 

الأول: فى مسائل الطهارة والصلاة. 

الثالئ: في مسائل الحدود والكفارات. 

الغالث: في مسائل متفرقة. ) 

الباب الثالث 

في مقيدات المطلق 

وفيه تمهيد وفصلان: 

التمهيد: يحتوي على النقاط التالية: 
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-١‏ العلاقة بين تخصصات العام ومقيدات المطلق. 

-١‏ معن التقييد لغة واصطلاحا. 

7- المقيد باسم الفاعل ما هو؟ 

٤‏ - الفرق بين التقييد والتخصيص. 

ه- الفرق بين التقييد والنسخ. 

الفصل الأول: في تقسيم المقيدات, وحكم المتصل منها: 
الفصل الثابي: في المقيدات المنفصلة: 

ونحته مبحثان: 

الأول: ف المتفق عليه. 

الثابي: في المحتلف فيه. 

ثم حائمة البحثء» وفيها النتائج الى توصلت إليه من خلال البحث. 


التمهيد 


وهو في (تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص) 
ويشتمل على تقديم وأربعة مباحث: 

الأول: في تعريف العام وألفاظه. 

الثاي: في تعريف الخاص وصيغه. 

الغالث: في الفرق بين دلالة العام والخاص. 


الرابع: قي أنواع الخاص. 


ذم ٠‏ التمهيد 


عو 


مهيل 
في تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص 


ألفاظ اللغة العربية ذات دلالات متنوعة'. 


)١(‏ يقصد بالدلالة هنا: دلالة اللفظ الوضعية: وهي كون اللفظ إذا أطلق فهم منه المع 
وقيل هي: فهم المعن من اللفظ من أطلق بالنسبة للعالم بالوضع» وهذا التعريف 
الأخير أحص من الأول؛ لأن العلماء بالوضع (اللغة) يدركون من دلالات الألفاظ 
على معانيها الى وضعت ها قدرا لا حيط به غيرهم فيكون ذلك القدر خفيا بالنسبة 
لغير العلماء بالوضع. 
يرجع إلى التنقيح مع التلويح لصدر الشريعة الحنفي ١71/١‏ ط محمد علي صبيح .عصر. 
ورسالة التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية للدكتور عبد اللطيف عبد الله عزيز 
البرزنحي ۳۳/۱ ط الأولى» مطبعة العاني سنة 1191ه ۱۹۷۷م بغداد. 
وقد اتفق اللغويون والأصوليون على أن دلالة اللفظ الوضعية تنقسم إلى ثللانة أنواع: 
مطابقة» وتضمن» والترام. 
فدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تام المعى الذي وضع له» كدلالة الإنسان على 
الحيوان الناطق» وتسمى عبارة النص أيضا. 
ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء من المع الذي وضع له اللفظ» كدلالة 
الإنسان على الحيوان» أو الناطق في ضمن دلالته عليهما معا. 
ودلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معن خارج عن المع الموضوع له اللفظء 
لكنه لازم للمعئ الموضوع ك(دلالة الضرب الموضوع للحدث -وهو الدق- على 
الضارب والمضروب: المرحع الأخير 77/١‏ 
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فمنها: ما يدل على فرد واحد» أو أفراد كثيرة محصورة بعدد معين 
فيس ای 

ومنها: ما يدل على أفراد كثيرة لا حصر لما من ذات اللفظء» بل 
كلها تنضوي تحت هذا اللفظ الواحد إذا أطلق فيسمى عاما. 

والقرآن الكريم الذي هو مصدر الأحكام الشرعية نزل باللغة العربية 
واستعمل ألفاظها مختلف أنواعهاء قال الله تعالى: ١‏ اقا 20 
قال تعال :رل ب اریخ اله على قبت لون من العذرين» سان ري 
مین وكذلك كل ما صدر عن الرسول د من قول فهو: عربي 
5 لأنه أفصح من نطق بالضاد”". 

هذا كله كان بدهيا أن يعن علماء الأصول -وهم المختصون بوضع 
امناهج والخطط لفهم كناب الله وسنة رسوله يلع واستنباط الأحكام منها-. 

أقول: لقد كان بدهيا أن يعنوا بدراسة الألفاظ العربية من هذه 
الناحية» أي: (ناحية الخصوص والعموم) ويضعوا القواعد والضوابط الى 


)١(‏ سورة يوسفء الآية الثانية. 
(۲( سوره الشعراء الآيات من ۹9-۳ . 


۳۴۳ آ التمهيد 


تحدد المسار الذي يسلكه كل من أراد معرفة الأحكام الشرعية» من 
الكتاب والسنة» وقد فعلوا ذلك بكل أمانة» وإخلاص» وععايير بلغت 
الغاية في الدقة» وكان من البداهة أن يقع بينهم بعض الاخحتلاف» في تلك 
القواعد والضوابط الكلية» ولا سيما ما يتعلق منها يمباحث العموم المتشعبة 
الى دارت حوها أقوال علماء الأصول» واحتلفت نظرقم فيها من حيث 
ماهية العموه” "2 وقوة دلالة العام» ومدى قابليته للتخصيص ° الذي يحد 
من استغراقه للأفراد الداحلة تحت عمومه من حيث الظاهر حيث أخذت 
هذه المباحث قسطا كبيراً من اهتمامات الأصوليين» والسبب ف تشعب 


)١(‏ الماهية: نسبة إلى السؤال في قولنا ما هو الشيء في حقيقته أو ذاته؟ أي: أا المكونات الذاتية 
لحقيقة ماء ومعبئ المكونات الذاتية الحقيقة من الحقائق ما لا توجحد الحقيقة بدونه: كقولنا في 
حقيقة الرحل أو ماهيته (الإنسان الذكر) فالإنسانية والذكورية: هما الذاتيات المكونة لماهية 
الرحل فلو تخلف واحد منهما لم توحد ماهية الرحل... . (ضوابط المعرفة وأصول 
الاستدلال ص: ٠١‏ عبد الرحمن حسن حبنكة ايدان ط الأولى 15 دار العلم. 

(۲) التخصيص عند الجمهور قصر العام على بعض أفراده بدليل» أو هو بيان أن بعض 
الأفراد الى تناولها العام بظاهره غير مرادة منه: تنقيح الفصول للقراقي ص:١ه‏ ط 
ول سنة 11417ه تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء توزيع دار الفكر. وأصول الفقه 
للخضري بك 7١‏ ط سادسة 89*١ه‏ توزيع المكتبة التجارية الكبرى .عصرء 
بيان النصوص التشريعية وطرقه وأنواعه للدكتور بدران أبو العين بدران ص: ١٤۸‏ 


ط م“ ك الاسكندرية محمد محمود محمد مسعد» الناشر منشأة المعارف. 
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مباحث العموم يعود إلى عدة أسباب بحملها فيها يلي: 

السبب الأول: احتلاف نظرة العلماء في ماهية العموم. 

١‏ - فمن العلماء من لا يشترط لتحقق هذه الماهية إلا انتظام اللفظ 
العام جمعا من المسميات سواء كان الانتظام هذه المسميات من طريق 
اللفظ أو المع 0". 

؟- ومنهم من يشترط لتحقق تلك الماهية استغراق اللفظ الموضوع 
وضعا واحدا جميع ما يصلح له دفعة واحدة بحيث لا يخرج شيء مما يصدق 
عليه معن اللفظ وهذا السبب اختلفت تعاريف العام عند الأصوليين. 

السبب الثابي: منهج القرآن الكريم ني تشريعه للأحكام» حيث أتى 
على نحو كلي وعام في الغالب؛ ما يستدعي البيان والتفصيل. 

السبب الثالث: مدى قابلية اللفظ العام للتخصيص الذي يحد من 
تناوله للأفراد ويقصره على بعضهاء وإذا كان اللفظ العام يحتمل 
التخصيص فهل كل دليل أو قرينة صالح؛ لأن يصرف العام عن ظاهره؟ 


)١(‏ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٠۲٤-۲۳۳/۱‏ ط 
جديدة بالأوفست» سنة ٤-۱۳۹ ٤‏ ۱۹۷م على نفقة دار الكتاب- بيروت. 
(۲) المنهاج للبيضاوي مع شرحيه للأسنوي والبدحشي ۲/٦٠-۷ه»‏ ط علي صبيح 


واولاده .مقر > بدول تاریخ. 


۳o‏ : لامد 


بقطع النظر عن قوة الدليل أو القرينة» أو لا بد من أن يكون الدليل 
الحصص للعام ف قوة العام ثبوتا ودلالة؟ ولا عبرة للاحتمال الذي لم 
يدشأ عن دليل مساو للعام في ثبوته ودلالته. 

السبب الرابع: هل قبول العام للتخصيص كقبول الخاص للتأويل" 
أو هو أكثر منه؟ ولا ريب أن كثرة قابلية اللفظ للحد من تناوله للأفراد 
والقاصر له على بعضها تورث شبهة في معناه؛ فلا يقوى على معارضة”, 
ما هو أقل قابلية ها منه. ) ظ 

تلك هي أهم الأسباب الي حملت الأصوليين على الإفاضة في 
مباحث العموم» ولا يخفى ما لذلك كله من أثر بالغ في تبين مراد الشارع 
من العموميات والتنسيق بينها وبين ما يعارضها من أدلة حاصة» وما قد 


)١(‏ المراد بثبوت العام الطريق الذي وصلنا بواسطته من حيث التواتر أو الأحاد» ودلالته 
سيأت الكلام عليها. 

(۲) المؤول: لغة المصروف عن ظاهره مأخخوذ من الأول وهو الرجوع؛ واصطلاحا 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معن آحر يحتمله بدليل أقوى من الظاهرء وقيل: بيان 
المراد من اللفظ بالدليل الظئ. 
المستصفي ص/۱۲۸١ء‏ والمناهج الأصولية ص:18/8١.‏ 

(۳) المعارضة: لغة المقابلة والممانعة» وتعارض الدليلين تقابلهما على وجه عتنع معه العمل 
بكل منهما على ظاهره. 
شرح الأسنوي مع شرح البدحشي 7١17/7‏ ومع الايماج .٠۷۷/١‏ 
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ينعكس على الفرو ع الفقهية "المستنبطة" من تلك القواعد الى كان منشأ 
الاحتلاف فيها هو الاختلاف في تلك القواعد والضوابط الكلية العامة. 

وهذا لا يعن أن علماء الأصول لم يعنوا بدلالات الألفاظ من ناحية 
الخصوص» ووضع القواعد والأسس الي تنير الطريق لكل من أراد معرفة . 
الأحكام واستنباطها من الألفاظ الخاصة» فإن الخاص له ميدان واسع في 
تفسير النصوص الشرعية وأهمية واضحة يرى أثرها فى عناية علماء 
الأصول وجهودهم ف مباحث الخاص» ذلك أن الخاص ق ماهيته ودلالته 
وأنواعه له علاقة .عسالك الأئمة في الاستنباط وما نشأ عن ذلك من 
الاحتلاف في الفروع والأحكام فهو يقابل العام كما أنه قطعي في 
دلالته» ولكنه مع ذلك يحتمل التأويل إذا وحد الدليل» ولكن هل احتماله 
للتأويل كاحتمال العام للتخصيص أو أقل: ذلك ما احتلفت فيه أنظار 
العلماءء ولأهمية تلك النقاط السابقة سنتناولها في المباحث التالية. 


۳Y‏ ْ 0 . التمهيد 


المبحث الأول 
في العام 


لقد بات من المعروف بداهة لدى كل باحث ف الشريعة الإسلامية 
ال نزلت أحكامها باللغة العربية -سواء أكان يريد تحديد مفهوم حقيقة 
ما من الحقائق الى لما صلة بأحكام الشرع» أم كان يريد تبيين مفهوم 
نص من نصوصه- المشتملة على تلك الأحكام» أقول: لقد بات من 
الأمور المسلمة لدى كل باحث في الدراسات الإسلامية أن عليه معرفة 
مفردات اللغة العربية وتراكيبهاء وما ذاك إلا لأن معرفته هي الأصل 
والأساس الذي يبن عليه معرفة أحكام الشريعة» ولا يمكن معرفة مفردات 
اللغة وتراكيبها في الوقت الحاضر إلا ممراجعة المعاحم اللغوية الى حفظت 
لنا الاستعمالات العربية. 

ومن خلال البحث والتنقيب في خلايا تلك المعاحم يوقف على 
الأوضاع اللغوية» والاستعمالات المختلفة للفظ» وعلى ضوء ذلك يحدد 
المفهوم اللغوي للحقيقة المراد تعريفهاء وغالبا ما يكون المفهوم اللغوي 
أعم من المفهوم الاصطلاحي . 
)١(‏ يراحع في هذا المععئ الموافقات للشاطي 2351/7 ط دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 


تعليق عبد الله دراز» والفتاوى لابن تيمية ۲۳۷/۳ ط دار الكتب الحديثة» توفيق عفيف» 


والمناهج الأصولية للدكتور فتحي الدريي ص/۲۷» تحت عنوان المناهج الأصولية مشتقة 
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ولهذا يزاد بعض القيود والأوصاف الى تحد من المفهوم اللغوي إذا 
أريد تعريف حقيقة ما من الحقائق الي للشرع فيها عرف أحص من 
العرف اللغوي العام» وعلى هذا يكون لكل حقيقة من الحقائق الي يبحثها 
علماء الشريعة تعريفان: 

الأول: تحديد المفهوم اللغوي العام. 

والثابي: تحديد المفهوم في اصطلاح أهل الفن المراد بحث الحقيقة فيه: 

أ- فالعام في اللغة اسم فاعل من (عم) بمعين: شمل» مأحوذ من 
العموم وهو الشمولء يقال: مَطْرٌ عام أي: شامل للأمكنة كلهاء وخحصطب 
عام» إذا وسع البلاد وشملهاء وعم القوم بالعطية» إذا شملهم اء والقرابة 
إذا زادت بحيث بجاوزت الأبوة انتهت إلى صفة العمومة. 

من خلال هذه الاستعمالات للفظ العام يمكن أن نعرف العموم قي 
اللغة بعبارة وجيزة» ومن تعريف يتضح معن العام» فنقول: (العموم في 
اللغة تناول أمر لمتعدد سواء كان لفظا أو معئ'. 


من حصائص اللغة ومقاصد الشرع؛ ط أولى 58 ١ه‏ دار الرشيد- دمشق. 

)١(‏ القاموس الحيط محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ١١5/4‏ ط دار الجيل» 
الموسسة العربية للطباعة والاشر- بيروت» الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري 
۱۹۹۳-6 تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» طبع على نفقة (حسين شربتلي) 


۳۹ التمهيد 


ب- العام في الاضطلاح: 

أشرنا فيما سبق إلى احتلاف العلماء فيما تتحقق به ماهية العام» 
ورأيناهم يتجهون في القدر الذي يتحقق به مفهوم العموم إلى اتجاهين: 

الأول: من يرى اشتراط الاستغراق في العام» ومعيئ ذلك أن يتناول 
اللفظ كل ما يصدق عليه معناه دفعة واحدة» بدون حصر بالنسبة للفظ 
العام من حيث هو. 

ولأصحاب هذا الاتحاه عدة أقوال في تعريف العام» لم تسلم من 
الاعتراض ولكنها ليست بمتساوية؛ لأن بعض الاعتراضات الواردة عليها 
يمكن دفعها بسهولة» وبعضها من الصعب أن يوجد له دافع» ولذا سنختار 
التعريف الالي: 

وهو أن العام: (كلمة تستغرق الصالح لما بلا حصر)”. 


عطابع دار الكتاب العربي .مصر سنة ١۳۷٠ه‏ المعجم الوسيط - مجمع اللغة 
5 ط الثانية مطابع دار المعارث ممصرء ۳۹۳١ء‏ أقرب الموارد في فصح العربية 
والشوارد للعلامة السعيد سعيد الخوري الشرتون اللبناني 8557/7 بدون. 

)١(‏ جمع الجوامع للسبكي ١/5ه455-4:‏ مع حاشية العطار ط أولى العلمية .بمصر سنة 
5ه وحاشية البناني والشربيئ على جمع الجوامع 77١4-777/١‏ ط أولى المطبعة 
العلمية سنة 5١7١ه»‏ ومنهاج العقول للبيضاوي مع شرحيه الأسنوي والبدحشي 0"/7) 
التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة الحنفي ۲/١‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي 
على روضة الناظر ص: ٠١7‏ طبع مطابع الأصفهان بحدة بنفقة الجامعة» بدون. 





المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4 


الاتجاه الثالي: من يكتفي في تحقق ماهية العموم بانتظام اللفظ جمعا 
من المسميات سواء كان انتظامه ها بطريق اللفظ أو . المعئ» ويقصد 
بانتظام اللفظ للمسميات أن يكون دالا عليها من جهة (الصيغة) مثل: 
رحال وزیدون» ويراد بانتظام المع لما: أن يكون عمومه باعتبار معناه 
لا صيغته ك (القوم والرهط والجن)؛ فإن هذه الألفاظ عامة من جهة 
المع حيث تناولت جمعا من المسميات وليست صيغتها صيغة الجمع. 

وأصحاب هذه الاتحاه لا يشترطون ف العام الاستغراق» ويعرفونه 
بأنه: (لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظا أو معين) 7 . 

أ- شرح التعريف الأول: ‏ 

وهو أن العام: (كلمة تستغرق الصاح ها بلا حصر): 

-١‏ كلمة: جنس أو كالجنس ف التعريف يشمل العام وغيره» واللجنس 
اني الأصل: مفهوم كلي مقول على كثيرين مختلفين ف الحقائق ف جواب ما 
هو؟ كقولنا في السؤال عن حقيقة الحيوان في ذاته؟ الذي ينطبق على زيد 
والفرس باعتباره حسما ناميا حساس”"”. ثم اصطلح على إطلاقه على أول ما 
يذكر ف التعاريف» ويرجع قولنا: جنس أو كالجنس بالترديد إلى اختلاف 


.84-510/١ أصول البزذوي مع كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 
ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال للأستاذ حبنكه الميداني ص 0-17 4» ومباحث‎ )۲( 


التخصيص د» عمر عبد العزيز ص: .77-1١8‏ 


٤١‏ التمهيد 


العلماء في العلوم الاصطلاحية هل ها حقائق خارجية أو لا؟ فمن ذهب إلى 
الأول عبر بالجنس» ؤمن ذهب إلى الثاني عبر بكرالجنس)". 

والتعبير بالكلمة في تعريف العام أولى من التعبير ب (لفظ)؛ لأن 
اللفظ يطلق على المهمل والمستعمل والكلمة خاصة بالمستعمل. 

؟١-‏ تستغرق: أي شأنها ذلك ومعيئ استغراق الكلمة أن تتناول 
كل ما يصدق عليه معناها دفعة دون حصر من ذات اللفظ والمراد 
بالاستغراق -هنا- معناه اللغوي؛ فلا يكون. مرادفا للعام» ويمذا 
القيد أي: الاستغراق تخرج النكرة في الإثبات إذا لم يقترن يما ما يفيد 
العموم؛ لأا تتناول فردا مبهما كقولك: (أكرم رح الصادق بإكرام 
أي رجحل كان. 

- الصالح ها: معن كون الشيء صالخا للكلمة أن يكون مقصودا 
منها في اللغة'" مثل: رمَنْ) الصاح لمن يعقل و(ما) الصالحة لغير العاقل» وهذا 
القيد وهو (الصالح لها) لبيان الواقع؛ لأن الكلمة لا تستغرق ما لا يصلح ها 


)١(‏ رسالة التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية د. مصطفى البزرنجي 05١‏ وأصول 
الأحكام للدكتور حمد عبيد الكبيسي. ص: 8 ط أولى دار الحرية للطباعة- بغداد 
سنة 1525206 اهط. 

(۲) حاشية العطار على جمع الحوامع .407/١‏ 

(۳) الأسنوي على منهاج العقول للبيضاوي 1۹/۲. 
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وفيه فائدة التنبيه على أن العموم شمول اللفظ لما يصدق عليه من معئ. 

؛- بلا حصر: أي: من ذات اللفظ ودلالة العبارة» لا في الواقع؛ 
لأن أفراد العام مهما كثرت فهي محصورة في الخارج» ولكن اللفظ العام 
لا يدل على ذلك الانحصارء ويدحل في هذا التعريف للعام اللفظ 
المشترك”'؟ إذا استعمل في أفراد معن واحد من معانيه» كقولك: (العين 
يصح منها الوضوء)؛ لأن المشترك مع القرينة الدالة على استعماله في أفراد 
لمعن الواحد من معانيه لا يصلح لغيرها. 

ب- شرح التعريف الثابن. وبيان محترزاته: 

وهو أن العام: (لفظ ينتظم جمعا من المسميات لفظأ أو معئ). 

-١‏ لفظ: جنس.ء أو كالجنس في التعريف والتعبير بالكلمة أولى منه 
كما سبق» وفيه إشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ دون 
الان“ 


)١(‏ المشترك في اللغة اسم مفعول» مأحوذ من الشركة وهي اشتراك المتعدد قي أمر واحدء 
وعند الأصوليين: المشترك لفظ وضع لعنيين فأكثر بأوضاع متعددة. 
أصول السرنحسي 2١55/١‏ وشرح الأسنوي 2581/١‏ وأصول الفقه للزحيلي ۲۸۳/۱. 
(۲) سبق أن العموم في اللغة شمول أمر لمتعدد سواء كان لفظا أو مععى: ولكن وقع 
. الخلاف فيما يطلق عليه لفظ العام حقيقة أهو اللفظء أم المعئ؟ وللعلماء في ذلك 
مذاهب أوها: أن العموم يطلق على اللفظ حقيقة وقي المعى جازء والثاني يطلق على 


4۳ التمهيد 


۲- ينتظم: أي: يشتمل ومفهوم الاشتمال يتحقق بتناول أمر واحد 
لمتعدد فيكون أعم من الاستغراق في اصطلاح الأصوليين؛ لأن الاستغراق 
في اصطلاحهم؛ تناول اللفظ ما يصلح له دفعة واحدة بدون حصرء ويهذا 
القيد يحترز عن المشترك؛ لأنه لا يشمل معنيين فأكثرء بل يحتمل العا 
الموضوعة لما على السواء» وكذلك تخرج النكرة في سياق الإثبات إذا لم 
يقترن ها ما يفيد العموم؛ لأنها لا تنتظم جمعا من المسميات» بل فردا 
مبهما غير معيّن في الخارج, . 

۴- جمعا من المسميات: الجمع في اللغة ضم الشيء إلى غيره ولكن 
العف قصره على الثلاثة فما فوق» فيكون من شرط اللفظ العام عند 
أصحاب هذا التعريف أن ينتظم من المسميات ما يصح تسميتها بالجمع؛ 
وهذا القيد يتنظم الاستغراق وغيره". 

وإنما احترز به عن المعاني؛ لأن اللفظ الواحد لا ينتظم جمعا من المعاني. 


الع حقيقة وني اللفظ بحازء والثالث يطلق عليهما معا حقيقة ورححه ابن 
الحاحب: ولكن الجمهور على المذهب الأول. 
فتح الغفار 284/١‏ فواتح الرحموت ۲٥۸/۱‏ الموافقات ١٦٦/۳‏ مختصر ابن 
الحاحب 0٠١١/5‏ والأحكام للآمدي ۱۹۸/١‏ جمع الجوامع 2107/7 شرح 
الكوكب المنير 5/9 ١17-1١.‏ ١ح‏ نزهة الخاطر .١١4/5‏ 

.٠٦-۳۳/۱ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري‎ )١( 
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4ك ا ا کا 
وريدون). 

ه- أو معن : أ معناه دون صيغته مثل: القوم 
والزّهط والجن» فإما ألفاظ انه نتن جيه اليه ميف RES‏ 


المسميات وليس صيغتها صيغة الجمع. 


)١(‏ المرجع السابق نفس الجزء والصفحة. 

وقد عرف القاضي أبو زيد الدبوسي من الحنفية العام بالتعريف السابق» ولكنه حالف أكثر 
أصولي الحتفية في معى انتظام اللفظ جعا من الأسماى» حيث فسرها بالتسميات وفسر الانتظام 
ها لفظا أن يشمل اللفظ أسماء مختلفة -كالشيء فإنه لفظ يشمل الأرض والسماء واللحن 
والإنس وغيرهاء وفسر الاتتظام معئ: أن يحل لعي محالاً كثيرة؛ فتدحل احال المخدافة تحت 
العموم بواسطة المعين» كمعن المطرء لما حل غالا كثيرة دخلت الحال تحت لفظ المطر دخول 
الموجودات تحت لفظ الشيء» لكن بوساطة معناه وهو حلوله يما لا بلفظه؛ لأنه لا دلالة له 
على الحال بخلاف الشيء؛ فإن لفظه يدل على ما انتظمه. 

ولا رأى الشيخ البردوي -رحمه الله- أن انتظام اللفظ لمدلولات الأسماء, لا للأسماء 
وأن دخول انحال تحت لفظ المطر بطريق الالتزام» ولا مدخحل له في التعريفات فسر 
الأسماء بالمسميات؛ والانتظام اللفظي والمعنوي يما ذكرنا في التعريف السابق احترازا 
عما اختاره القاضي أبو زيد الدبوسي» ووافق شيخ الإئمة السرحشي الإمام 
البردوي» وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: إن ما احتاره البزدوي قي 
تفسير الانتظام اللفظي والمعنوي هو الأصوب.. كشف الأسرار 2535/١‏ والفرق بين 


4٥‏ التمهيد 


وقد أورد على هذا التعريف اعتراض وهو أنه غير حامع» لأن 
النكرة المنفية عامة» ولم يتناوهاء حيث إهها لا تنتظم جمعا من المسميات. 

ودفع هذا الاعتراض: بأوجه منها: 

أولة: أن التعريف المذكور لبيان العام الحقيقي» والنكرة المنفية 
عمومها من جهة القرينة فتكون بحازا في العموم. 

ثانيا: سلمنا أن عمو النكرة المنفية حقيقي ولكن التعريف المذكور 
لبيان العام (الصيغي) وليس المراد منه حصر العام الحقيقي وعليه فإيراد 
الاعتراض غير وارد. 

الثا: الوضع ليس شرطاً في العام؛ فيجري لفظ العام على إطلاقه 
رحبت يشمل التعريف الذكور عموم النكرة النفية؛ لأنما تنتظم جمعا من 
المسميات مى( 

وقبل أن نودع هذا المبحث نتساءل هل هناك فرق بين تعريف 
الجمهور والحنفية» وما هي ثمرة الخلاف إذا وجدت؟ 

وللجواب على هذا التساؤل نقول: نعم هناك فرق بين التعريفين 
وهذا الفرق رة تظهر فيما يلي: 


تعريف الإمام الدبوسي والبزدوي أن الشيء والإنس والجن» ونحوها عام لفظي على 
احتيار الدبوسي: وعام معنوي على اختيار البزدوي والسرخحسي. 
)١(‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري .٠٤-۳٣/١‏ 
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أولة: 

أن الجممٌ المعهود والمنكر من قبيل العام عند من عرّفه بالتعريف 
الثاني وهم الحنفية لانتظام كل منهما جمعا من المسميات» وليس الأمر 
كذلك عند من عرفه بالتعريف الأول الذي أخذ به معظم الأصوليين؛ لأن 
شرط الاستغراق منتف فيهما. 

ثانياً: 


ع 


العام الذي حص منه بعض أفراده هل يبقى حقيقة” ‏ في الباقي» أو 


هو بحاز”'' بعد التخحصيص؟ 


)١(‏ الحقيقة: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً ك (قولك: هذا أسد إذا رأيت 
الحيوان المفترس؛ فإن لفظ أسد أول ما وضع للحيوان المفترس» فاستعماله فيه يسمى 
حقيقة وفي غيره بجاز. 
بيان اا ۱ ومفتاح العلوم ص:/25770) وشرح الكوكب الساطع 
(ص85١).‏ ظ 

(۲) وامجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة 
المعى الأصلي› ك (قولك): رأيت اليوم أسداً في يده بندقية» فالأسد حقيقة يطلق 
على الحيوان المفترس» ولكنه في هذا الخال أريد به الرحل الشجاع لعلاقة المشابمة بين 
الرحل والأسد الحقيقي في الشجاعة والقوة والقرينة المانعة من إرادة المعن الأصلي 
قولك: (في يده بندقية)؛ لأن الحيوان المفترس لا يحمل بندقية في يده عادة» وإِنا 
الذي يحمل البندقية هو الرحل الشجاع. 
وقد قيل: إن المثال لا يعترض عليه؛ لأن المقصود منه التوضيح. 


4۷ التمهيد 


يقول علاء الدين البخاري”؟ شارح أصول البزودي مشيرا إلى ذلك: 
وفائدة الخلاف بين التعريفين تظهر في العام الذي حص منه» فعلى رأي 
الجمهور لا يجوز التمسك بعمومه حقيقة؛ لأنه ل يبق عاماء وعندنا -يعي 
الحنفية- يجوز التمسك بعمومه حقيقة لبقاء العموم باعتبار الجحمعية. 

وقي قوله: لا يجوز التمسك بعمومه حقيقة إشارة إلى (محط 
الخلاف) وأنه راحع إلى أن استعمال العام في بعض الأفراد» يجوز عند 
الحنفية على سبيل الحقيقة» وعلى رأي الجمهور لا يصح استعمال اللفظ 
العام في بعض أفراده حقيقة» ويصح يحازا ذلك أن اللفظ موضوع 
للاستغراق على رأي الحمهورء وبعد تخصيصه ببعض الأفرأد حرج الوضع 
الذي يصح التمساك به من أيدينا فلم يبق إلا ابجاز. 

ويرى بعض الأصوليين أن العام إذا حص ها لا يستقل -كالاستثناء 
والشرط- أو حص بالعقل يبقى حقيقة في الباقي؛ لأن ما لا يستقل بتمام 


بيان المختصر وحاشية البناني 2501/1١‏ ومفتاح العلوم 2759 وشرح الكوكب 
الساطع ص٤‏ ۲۹. ) 

.۱۷۷ انظر ترجمته ص‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار على: أصول البزدوي 277/١‏ وفصول البدائع في أصول الشرائع 
للفناري ص ۸۲ ط الشبخ محي أفندي سنة 1189هم. 
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الفائدة هو ولفظ العام ممنزلة الكلام الواحد» وإذا حص ,منفصل يصير 
بحازا في الباقي» وهناك آراء أحرى في هذه المسألة تراجع في المطولات. 
ولعل الراحح منها هو مذهب الجمهور الذي ذ كرناه فيما سبق» وخاصة إذا 
علمنا أن الجمهور مع غيرهم يجوزون الاحتجاج به على تناول الأفراد الباقية بعد 
التخصيص باعتباره دليلاً محتملاً أي: أن دلالته على الباقي ظنية. 
) ثالغا: ظ 
الاحتلاف في صيغ العموم فهي عند الجمهور لابد أن تكون 
مستغرقة بوضعها اللغوي» وعند بعض الحنفية يكفي أن تكون منتظمة 
جمعا من المسميات7", 


)١(‏ يراحع في ذلك العدة لأبي يعلى الحنبلي ١-5179/17‏ 4ه تحقيق الأستاذ سير المباركي 
ط أولى مؤسسة الرسالة سنة ٠6٠14١ه»ء‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني 7/ه, 
والأحكام للآمدي ۲١۹/۲‏ تعليق عبد الرزاق عفيفي» والمنخول للغرالي ص ٠٠١١‏ 
ط أولى تحقيق محمد حسن هيتو -دار الفكر والنشر» ومسلم مثبوت -9708/١‏ 
مطبوع مع المستصفى للغزالي دار إحياء التراث العربي» والمسودة لآل تيمية ص 
5 تحقيق محمد محي الدين عبذ الحميدء والمعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري 
5594-1 ط أولى المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق ٤۸١١١ه‏ 
تحقيق محمد حميد الله وتعاون معه محمد بكر وحسن حنفي» نماية السول شرح 
منهاج الوصول للأسنوي ۳۹٠١-۳۹ ٤/۲‏ ط التوفيق الأدبية لصاحبها محمد توفيق 
الكتي الحلوحي .عصر. ۰ 


.5 ْ ظ التمهيد 


9- ألفاظ العام: 

العموم من المعان الى تدعو إليها حاجة التخاطب وفهم مرادات 
ا لخطاب» ولهذا كان من المستبعد أن يغفل الواضع عن وضع الألفاظ الدالة 
على العموم مع توفر ما يدعو إلى ذلك . 

من أجل ذلك كان من المتفق عليه لدى الأصوليين أن للعموم صيغا 
في اللغة» لكن تعيين تلك الصيغ وحصرها محل حلاف بين الأصوليين, 
نظراً لاحتلافهم في ماهية العموم كما سبق. 

فمن يشترط في ماهية العموم الاستغراق ينبغي أن تكون الألفاظ 
الدالة على العموم عنده مستغرقة بوضعها اللغوي. | 

ومن يكتفي بالاجتماع لا يرى ذلك شرطاء وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
الوضع ليس شرطا عند بعض الأصوليين» وأن مطلق العموم كاف» ولو 
كان بقرينة خارجة عن دلالة اللفظ لغة» اتضح لنا السبب في تفاوت 
أنظار الأصوليين في صيغ العموم» ولكن مع ذلك كله فليس هناك ما يمنع 
من أن تتقارب وجهات النظر بين الأصوليين ويتفقوا على طائفة من 
الصيغ الدالة على العموم فتشترك في ذكرها جميع الكتب الأصولية؛ لاما 


)١(‏ المستصفى ص: ۳۲۸ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة :عصر سنة ١590١ه‏ تحقيق 
محمد مصطفى أبو العلا وإرشاد الفحول للشو كان ص ٥‏ دار الفكر العربي 
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عثابة المتفق عليه» لشهرتًا وهذا ما سنقتصر على ذكره فى هذا المبحث» 
ومن تلك الصيغ: 

-١‏ الجمع المحلى بأل المفيدة للاستغراق: 

كقوله تعالى: قد فونه الذينَهُمْني صلهم خاشون ھون 
وقوله تعالى: ن الله لير الذي جَميعا” فلفظ (المومنون) ف الآية 
الأولى» والذنوب في الآية الثانية» کر منهما معرف (بأل) الاستغراقية 
'فيكون شاملا لكل مؤمن ولكل ذنب» ومثل ذلك في إفادة الاستغراق: 
اع المضاف إلى معرفة كقوله تعالى: الوصيكم الله في لادک لذ دس 

حظ الاين ع #» فلفظ (أولادكم) في هذه الآية الكريمة جمع مضاف إل 
ما ذكر فيكون شاملا لجميع الأولاد» إلا ما حص الدليل. 


وتقييدنا (أل) بكوما استغراقية احترازا من (أل) العهدية و0 


(1) سورة المؤمنون الآية الأولى والثانية. 

(؟) سورة الزمر: آية: 017 وتمامها: قل عبادي لذن أسرو على هم لاطو من حه 
الإ نال نتر الاو جمين). 

(؟) سورة النساء آية: .١١‏ 


)٤(‏ مثال: أل العهدية: قولك لزميلك في المدرسة (جاء المدرسون) فإن أل الداحلة على 


٤ o۹‏ التمهيد 


الجمع المحلى (بأل) العهدية لا يكون عاماء وكذلك يشترط في إضافة 
5 تكون لغير معهود» وإلا كان الجمع حينئذ غير عام. 
- المفرد المعرف بأل الاستغراقية أو الإضافة: 

رعثل للأول بقوله تعالى: مره إن اسان لني سر إلاالذين 
موا وع ا الصّالحَات)' ومثل للثان بقوله تعال: وان دوا ن ماللا 
تحص وها الل 7 7 حي 

فلفظ الإنسان في الآية الأولى مفرد معرف (بأل) المفيدة للاستغراق» 
فيدل على استغراقه لكل فرد. من أفراد الإنسان؛ إلا ما استثي» وكذلك 
لفظ (نعمة الله) في الاية الثانية: مفرد معرف بالإضافة» فيفيد عموم نعم 
الله سبحانه وتعالى» وإذا قام دليل على أن (أل) الداحلة على المفرد ليست 
للاستغراق كقوهم: الرحل خير من المرأة؛ فلا يكون المفرد المعرف 
بالألف واللام حيتئذ عاماً؛ لأن التفضيل وقع في المثال السابق بحسب 


المدر سين ليست استغراقية» لاستحالة بحيء جميع المدرسين» وإنما هي عهدية لمدرسي 
مدرستكم أو كليتكم. 

)١(‏ ومثال الجمع المضاف إلى معهود قولك: في المثال السابق» مدرسوكم حضروا. 

(۲) سورة العصر آية: 2١‏ ؟. ٠‏ 

(۳) سورة النحل» آية: ۱۸. 
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الجنس لا باعتبار الأفراد» وكذلك إذا كانت الإضافة عهدية؛ فإن المفرد 


العرف ما لا يعم كقوله تعالى: لل رسلا يكم رولا شهدا ليك كنا 


لام ري 


اسلا ا ىون ولص فو الخد و . 
فإن الرسول الثاني الحلى ب(أل) هو الرسول المعهود في أول الآية 
فلا يعم. 
۴۳- الأسعاء الموصولة: 


كقوله تعالى: لني نول اتی طلا إننا أكون في طونم 


اا سوست وقوله تعالى: لأوالذين فونم يرون زواج 
رمن ھن اة اشر وع 


فإن لفظ للذ ونأ ول ليام ظلما»: في الآية الأولى اسم موصول 


يشمل كل آكل لال اليتيم بدون حق» وكذلك لفط البق سك 


.٠١-٠١ سورة المزمل آية:‎ )١( 
0 (؟) سوره النساء آية:‎ 


(۳) سورة البقرة آية: غ4 +؟ وتمامها: اذا بن أجلن فل جاح عليکم فيتا فعان في أ سين 
امروف والله بها تشملون حير . 


o‏ ۰ التمهيد 


في الآية الثانية اسم موصول يشمل كل متوق سواء كان قبل الدخول أو 
بعده» فإن العدة تلزم زوجته في الحالين» لهذا العموم» إلا أن يرد عليه 
خصص» ولكن يشترط تي عموم الاسم الموصول أن لا تون م صلته 
عهدية» فإن كانت صلة الموصول عهدية فلا يعم. ظ 
- أسماء الشرط: 

مثل قوله تعالى: لمن شه متكمالشترَ م0 فإن لفط رمن 
في الآية الكرعة شرطية تفيد أن مَنْ شَهِدَ شَهْر رَمَضَانَ من المسلمين 
وَجَب عليه الصيام» وكذلك قول الرسول هل «من قتل قتيلاً فله سلب0 
يفيد أن كل من قتل قتيلاً استحق سلبه". 


.٠۸١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 
أما البخاري فقد رواه في باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه من 
غير أن يخمس وحكم الأمام في ذلك» فتح الباري بشرح صحيح البخاري 15/5 ؟ 
ط المكتية السلفية. 
ومسلم أخرجه في باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٠۳۷/۳‏ ط دار إحياء التراث 
العربي بتحقيق محمد فؤاد عبد لباقي؛ وبنظر النووي على مسلم 05/١7‏ المطبعة 
المصرية ومكتبتها. ظ 

(۳) السلب: بالفتح ما علي القتيل من السلاح والأمتعة. 
المصباح المنير للفيومي ص: ۲۸٤‏ مادة (سلب). 
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ىه أمياء الاستفهام وأدواته: ظ 

كقوله تعالى: لمن ذا الذي قَرض الله قرضا حَسئا”42) وقوله تعالى: 
هَل من خالن غَيْرُ الله" فإن لفظ (مَنْ) في الآية الأولى اسم استفهام 
يفيد أن كل منن يقرض الله قرضا حسناً يضاعفه له ويفيد الاستفهام في 
الآية الثانية» عدم وجود خخالق بحق غير الله سبحانه وتعالى. 

5- النكرة في سياق النفي أو النهي: 

مثال النفي قول الرسول ي «لا وضية لوارث»”؛ فإن (الوصية) 


)١(‏ سورة الحديد» آية: 2٠١‏ وتمامها: لمن ذا الذي فَرض الله قرضا حا فيضاعفه له وه 
جرک 

(۲) سورة فاطر آية: ۳» وتمامها: هل من ان غير الله برزقكم من السّماء لأر ض). 
و «هل» من أدوات الاستفهام و ليست اس" 

(۳) رواه أبو داود ١١٤/۳‏ رقم الحديث (٠۲۸۷)ط‏ دار إحياء السنة النبوية وتعليق محمد نحي 
الدين عبد الحميد» ورواه أحمد ١١5/5‏ ط ثانية الکتب الإسلامي ۳۹۸٠ه.‏ 
وني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» وهذا التحريج للألباني ط أولى 
المكتب الإسلامي بيروت 199١ه‏ ذكر هذا الحديث في الزء ۸۷/١‏ رقم 
الحديث )١505(‏ وقال بعد أن جمع طرقه: وخحلاصة القول أن الحديث صحيح لا 
شك فيه» بل هو متواتر كما جزم بذلك السيوطي من المتأخرين. 


66 ْ التمهيد 


في هذا الحديث نكرة واقعة في سياق النفي» فتدل على العموم» وأن كل 
وصية لوارث منهي عنها بمذا الحديث إلا ما حصه الدليل. 


| 000 و اك د 2 ا e‏ 

ومغال النهي: قوله تعالى: لا خر قوم من قوم عسى أن تكونوا 

خی منم ولا ناء من نسماءء عَسَى أن يكل حبر حيرا م ن 6 فإن قوله تعالى: 

إلا محر واقع في موقع نكرة في سياق انمي فيشمل جميع أنواع 
السخرية. 


أما الصحة فمن الطريق الثاني للحديث» وقد تفرد بذكرها هذا الكتاب -يعي إرواء 
الغليل- مع التنبيه على صحته دون سائر كتب التخريجات الى وقفت عليها. 

وأما التواتر: فانضمام الطرق إليها وهي وإن كان لي بعضها ضعف فبعضه ضعف 
محتمل يقبل التحسين لغيره» وبعضه حسن لذاته» ولا سيما أنه لا يشترط في الحديث 
المتواتر سلامة طرقه من الضعف؛ لأن ثبوته بمجموعها لا بالفرد منها كما هو 
مشروح في كتب المصطلح. انتهى كلام الألباني في إرواء الغليل 55/5. 

وهنا ننبه إلى أن للعلماء آراء في صحة الاحتجاج بالحديث على ثبوت الأوضاع 
اللغوية» ولكن الراحح منها صحة الاحتجاج بالحديث النبوي على ثبوت اللغة إذا 
سلمت طرقه من الضعف» وكان صحيح الإسناد إلى الرسول ل. 


.١١ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 
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۷- لفظ كل وجميع: 
فإفما يدلان على العموم فيما يضافان إليه مثل قوله تعالى :لأكل ارىئ 
با كسب ه6 وقوله تعالى: وا رسك عند كل مسجد )06 
ومثال: جميع قولك: (جميع طلبة الجامعة مسلمون)» غير أن الفرق 
بينهما أن العموم في كل يوجب همول الأفراد على الإحاطة» وني جميع 
يوحبه على جهة الاجتماء9©. 


.۲١ سورة الطور آية:‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف آية: ."1١‏ 


(6) أصول البزدوي 4/۲ والتوضيح على التنقيح لصدر الشريعة .50/١‏ 


باه التمهيد 


العحث الغا 
في الخاص 

١‏ - تعريفه: 

أ- الخاص في اللغة: المنفردء مأخوذ من قولهم: اختص فلان بكذا؛ 
دا انفرد به دون غيره. وخحصيٰ بكذا أفرده لي وكل.اسم لمسمي معلوم 
على الانفراد يقال له: حاص» والحاصل أن الخصوص ف اللغة الانفراد 

ل وأما الخاص ٤‏ الاصطلاح: 

فلا يبدو أن هناك ابتعادا ف تعريفه اصطلاحا عن معناه اللغوي؛ إذ 
المناسبة بين المعنيين موجودة؛ ولهذا اتفق الأصوليون على أن المراد من 
الخاص اصطلاحاً: ما يوجب الانفراد ويقطع الاشتراك» وإن اختلفوا في 
التعبير الموصل إلى تلك الحقيقة) فقد عرفه فخر الإإسلام البزدوي7”) بأنه: 


)١(‏ لسان العرب للعلامة أبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
۷١‏ ط دار صادر للطباعة والنشر- بيروت ١۷١٠١هے‏ مختار الصحاح 
لأي بكر الرازي ص: ١77‏ ترتيب محمود خاطر بك ط خاصة دار الفكر 
۲ه وترتيب القاموس للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي 55-14/7 ط ” دار 
الفكر بدون؛ مفردات الراغب أبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني ص۹٤٠‏ 
تحقيق وضبط محمد سيد كيلان م مصطفى البابي الحايي .عصر سنة ١۳۸١ه.‏ 

(۲) البزدوي هو: علي بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي نسبة إلى بزدة وهي: 
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وكل لفظ وضع لمعن واحد على الانفراد وانقطاع المشاركة» وكل اسم 
لمسمى معلوم على الانفراد)» وبنحو هذا التعريف عرفه همس الأئمة 
السرحسي”؟ حيث يقول: (الخاص كل لفظ موضوع لمعن معلوم مع 


قلعة حصينة قريبة من المدينة المعروفة نسف» ولد البزدوي سنة ١٠6٠14ه‏ وتلقى 
العلم بسمرقند حي اشتهر بتبحره في الفقه والأصول» فعد من حفاظ المذهب 
الحنفي؛ وله في الأصول كتاب (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) والمطلع على 
هذا الكتاب يدرك مقدار إحاطته بفن الأصول» ولأهمية هذا الكتاب اعتن بشرحه 
عدة علماء وأهم شروحه شرح عبد العزيز البخاري المسمى (كشف الأسرار) توفي 
البزدوي سنة ٤۸۲‏ راجع: طبقات الأصوليين للشيمم عبد الله مصطفى المراغي 
١‏ ط ثانية 844١1ه-‏ الناشر محمد أمين» والإعلام لخير الدين الزركلي 
٥‏ ط ” دمج وشركاه- بيروت ۱۳۸۹ه. 

.51-10/1١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) السرحسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الأئمة السرحسي 
الفقيه الحنفي الأصولي» وكنيته أبو بكرء والسرحسي نسبة إلى سرحس -بفتح 
السين والراء المهملتين وسكون الخاءء بلدة قديمة من بلاد حراسان» ”ميت باسم 
رجحل سكنها وعمرهاء وكان السرحسي من أئمة الأحناف المشهورين بلا نزاعي 
ومن مؤلفاته الخليلة في الفقه الحنفي المبسوط في ثلاثين ريا وله في الأصول كتابه 
المشهور أصول السرحسي» توفي السرحسي سنة ٤۸۳‏ على الأشهرء ولم أقف على 
سنة ولادته» طبقات الأصوليين للمراغي »25505-17714/١‏ ومعجم المولفين للأستاذ 
رضا كحالة ۲۹۷/۸ ط دار إحياء الكتاب العربي- بيروت .٠٠٠‏ 


6 التمهيد 


الانفراد» وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد) » وبالجملة: الخاص ما 
ليس بعام كما حققه بعض الأصوليين. 

. ويبدو أن العلماء يعنون بالمعى الواحد ما يتناول الحقيقي 
والاعتباري؛ لأن الخاص قد يكون واحدا بالشخص كزيد وعمر» وسائر 
أسماء الأعلام. 

وقد يكون واحدا بالنوع”"» مثل: رحل» امرأة» منزلء سيارة. 


أو واحدا باجنس () مثل: إنسان» حيوان» وكما يوضع الخاص 


.١؟5/١ أصول السرحسي‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير لابن أمير الحاج ۱۹۰/۱ ط محمد علي صبيح .صر بدونء المعتمد 
لاي الحسين البصري )551/1١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص: .١57‏ 

(۳) النوع: مفهوم كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقائق في حواب ما هو؟ 
كقولنا: ما هو الرحل في ذاته» الذي ينطبق على زيد وعمرو» وغيرهما باعتبار 

)٤(‏ والجنس: مفهوم كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق في حواب ما هو؟ 
كقولنا: في السؤال عن حقيقة الحيوان: ما هو الحيوان في ذاتهء الذي ينطبق على زيد 
والفرس باعتباره حسما ناميا حساسا. 
فالمفهوم يقصد به المعى الذهين الذي يثيره اللفظ في الذهن» ويكون للفظ دلالة 
كلامية عليه. 
والاستفهام: عا هو يستفهم به عن الماهيات الذاتية» ومع الماهيات الذاتية: ما يكون ‏ 
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للأعيان كما في الأمثلة السابقة؛ فإنه يكون موضوعا للمعان» كالذكاء 
والعلم والعقدء والحوالة» وسائر المشتقات المحردة من (أل) الاستغراقية 
كاسم الفاعل» واسم المفعول» وصيغي الأمر والنهي» وحروف 
المعاني“ مثل: واو العطف» وهمزة الاستفهام. ) 

وإنما كان اللفظ الموضوع للنوع أو الجنس من قبيل الخاص -مع أن 
للنوع أفرادا كثيرة في الخارج وللجنس أنواعا عدة- نظرأ إلى الحقيقة الي 
وضع لها اللفظ؛ إذ هي واحدة لا تعدد فيهاء فرحل موضوع لإنسان 
ذكر» وحيوان موضوع لجسم نام حساس. 

وما دام أن المعتبر في الخاص الوحدة عند الواضع -سواء كانت 
حقيقية كما في خاص العين» أو اعتبارية كما في خاص النوع والجنس 
فمن الممكن إدحال أسماء العدد والمثنيات في الخاص”" أيضاً؛ لأنهما أي: 
اسم العدد والمثنيات» وإن دل كل منهما على متعدد» فهما موضوعات ف 


داحلا في حقيقة الشيء» كالحيوانية والناطقية بالنسبة إلى الإنسان» ضوابط المعروفة 
وأصول الاستدلال للأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني ص۳۲-٠٠٤‏ ومياحث 
التخصيص د. عمر ص ۲۳-۱۸. 

)١(‏ أصول التشريع الإسلامي للأستاذ على حسب الله ص: ۱۹۰ ط أولى ٠۳۷۱‏ ه م 
المعارف .عصر. 

)١(‏ المرآة وشرحها للأزميري ص:77 ط الحاج محرم أفندي سنة 0٠7١هل‏ الاستانة. 

(۳) التوضيح مع التلويح .۳۳٠/١‏ 


5١‏ التمهيد 


اللغة لوحدة اعتبارية-؛ إذ لم يلاحظ عند الوضع كل فرد من أفراد المثى 
واسم العدد على حده. 

وعلى ضوء ما سبق يمكن أن نعرف الخاص أخذا من كلام 
الأكثرين بأنه: (لفظ وضع لمعن واحد على الانفراد أو لكثير محصور)» 
وبقولنا: أو لكثير محصور نكون قد كشفنا عن المعن الواحد الاعتباري 
فيشمله العريف إلى جانب العن الحقيقي. 

شرح التعريف: 

(لفظ وضع لعنى واحد على الانفرادء أو لكثير محصور) 

-١‏ اللفظ: كالجنس يشمل الخاص وغيره» والتعبير به هنا متعين 
تفاديا لتكرار الوضع؛ أنه يريد أن يصف المعن بالواحد» فلو قال: (كلمة 
وضعت لعن واحد... الخ) لتكرر الوضع في التعريف لأن الكلمة في 
الاصطلاح لفظ وضع لمعن بخلاف اللفظ» وتفادياً لذلك لحأ إلى التعريف 
بالجنس البعيد للحاجة؛ فلا يرد عليه بأن التعريف باجنس الريب أولى. 

۴- وضع: الوضع جعل الألفاظ دليلاً على المعاني"» وهذا القيد 


)١(‏ المرجع السابق» كشف الأسرار على أصول البزدوي 274/١‏ وشرح المنار لابن ملك 
١‏ مع الحواشي ص:۲٠‏ ط لمطبعة العثمانية سنة 9١1١ه»‏ أصول 
السرحسي 2١58/١‏ وأصول الأحكام د. حمد عبيد الكبيسي ص: ۲۸۳. 


5 المنار مع حواشيه ص: 7 . 
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كالفصل يخرج ما لم تكن دلالته وضعية» كدلالة اللفظ المهمل على حياة 
لا فظة. 

“- لمعنى : المراد به هنا مدلول اللفظ الوضعي7): وهو .معئ المفهوم 
فيشمل الذات كزيد» والمعن كالعلم والذكاء. 

-٤‏ واحد: الواحد صفة للمعين وبه حرج المشترك؛ لأنه موضوع 
معنيين فأكثر على سبيل البدل» ويخرج به المطلق على رأي من لم يجعله 
حاصاً ولا عاما؛ لأن الوحدة والكثرة من الصفات» والمطلق ملحوظ فيه 
الذات دون الصفات”". ظ 

ه- على الانفراد: يراد بهذا القيد كون اللفظ متناولا لمعن واحد 
من حيث إنه واحد مع قطع النظر عن أن يكون له في الخارج أفرادٌ أو لم 
تکن» وبه خر ج العام؛ لأنه وإن كان موضوعا لمعن واحد تشترك فيه 
أفراد العام منظور فيه عند الوضع مول لما تناوله من أفراد. 

-٠‏ أو لكثير محصور: يراد من هذا القيد إدحال الخاص الاعتباري» 
وهو ما كان انحصاره مستفادا من نفس اللفظ كالمئئ وأسماء العدد؛ لأنهما - 


)١(‏ المرجع السابق ص: ؟51. 

(۲( ا مر بجع السابق ص:7". 

(۳) المرحع السابق ص: ٠۳‏ حاشية الرهاوي ص: 254 وتيسير التحرير ٠۸١/١‏ 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي .٠١/١‏ 


۳ التمهيد : 


وإن دل كل منهما على متعدد موضوعان في اللغة لوحدة اعتبارية وهي: 
ا مجموع في أسماء العدد والتثنية في المثنيات- ولم يلاحظ عند الوضع كل 
فرد على حدة قي المثنيات» ولا كل جزء من أجزاء العدد على حدة. كما 
لم يلاحظ ذلك عند وضع لفظ زيد اسما لشخحص آحر مثلاً. 

وقد أورد على تعريف البزدوي والسرحسي للخاص اعتراض. 

وهو أن كلمة (كل) في قوله: (الخاص كل لفظ وضع لمعن واحد 
... الخ) لم تقع موقعها؛ لأنها لإحاطة الأفراد والتعريف للحقائق”". 

ودفع هذا الاعتراض بأوجه متها | 

أولاً: أن كلمة (كل) الغرض منها بيان التسمية وتطبيقها على 
الأفراد؛ فلا استبعاد؛ لأن التسمية للأفراد دون الحقائق. 

ثانياً: أن كلمة (كل) شائعة في الحدود على طريقة الأدباء؛ لأنها 
أقرب إلى إفهام المتعلمين» فكأنه قال: (الخاص كل لفظ أريد به كذا الخ) 
وحينئذ يحصل المقصود من الحد مع تقريب الفهم وضبط الحدود. 

ثالثاً: أن كلمة (كل) ليست من الحدء وإنما دحلت عليه بعد 
ت ركيبه""“ إشارة إلى ضبط المراد من الخاص. 


.56 المنار للنسفي مع حواشيه ص:‎ )١( 
مع‎ 217/١ (؟) مشكاة الأنوار المسماة بفتح الغفار لابن نحيم» وهي شرح للمنا للنسفي‎ 
الحاشية ط مصطفى البابي الحلبي سنة 6ه76اهل.‎ 
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1- صيغ الخاص: 

يراد بصيغ الخاص: الألفاظ الي دل الاستقراء على أنما وضعت 
لتدل على معن واحد على الانفراد» أو لكثير محصورء وسبق القول بأن 
العلماء يعنون بالواحد ما يتناول المعيئ الحقيقي: والاعتباري» وأمثلة كل 
من النوعين كثيرة» ES‏ ها لمكن أكون لوهذ E‏ 
القسمين ونكتفي هنا بذكر بعضها"» فمن تلك الصيغ: 

-١‏ أسماء الأشخاص: كزيد وعمرو ونحو ذلك. 

-١‏ ما يطلق على النوع أو الجدسء وكان خاصاً به: مثل رجل» 
انات تخوان < 

-٣‏ ما وضع لعنى واحد: مثل: العلم» الذكاءء العقد الحوالة 
الكفالة... الخ. ) 

؛- ما وضع لواحد اعتباري: كالمثى وأسماء العدد» مثل: عشرة» 
ومائة وألف ونحوها. 

ه- صيغ الأمر والنهي: وسيأتٍ الكلام عليها في مبحث مستقل. 

5- النكرة في سياق الإثبات: إذا لم يقترن با ما يفيد العموم 
وهي نفس المطلق عند بعض الأصوليين» كرجل ورجالء فإنهما نكرة في 


)١(‏ الأحكام للآمدي 2١57/7‏ والمختصر لابن الحاحب ١50/7‏ راجعة وتصحيح 
شعبان محمد إسماعيل -نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۳۹۳١ه.‏ 


٦٥‏ التمهيد 


سياق الإثبات فتدل على الوحدة الحقيقية» إذا كانت مفردة» وتدل على 
ما فوقها قي الوحدة الاعتبارية» كالمثى وأسماء العدد» والجمع المنكرء فلو 
قلت مثلاً: أكرمت رجلين» وتصدقت بدراهم» تكون صادقاً بإكرامك 
رجلين» وبتصدقك بثلاية دراهم أي ثلانة. 

۷- حروف العاي: وهي تتناول الآي: 

أ- حروف العطف”": مثل: واو العطف» وثم» وبل» ولكن... الم. 

ب- حروف الجر : مثل: على» حى» ٿي» عن» من... الم. 

جه- أسماء الظروف”": مثل: قبل» وبعد» وعند... الم. 

د- كلمات الشرط”؟: مثل: إن» ولوء وإذ ماء ومن... الخ. 

وقد أطلق عليها كلها لفظ الحرف تغليبا لكثرة الحروف فيهاء 
وسميت بحروف المعانى لوضعها لمعان خحاصة» وتمييزاً ها عن حروف المبان 
وهي الحروف الي تت ركب منها بنية الكلمة؛ فالهمزة المفتوحة مثا إذا 
قصد با الاستفهام أو النداء كانت من حروف المعاني» وقي أحمد وأكرم 
من حروف البناء) الى تت ركب منها بنية الكلمة» وقد أفاض الأصوليون 


00 والتوضيح‎ ١٤١-٠۳١١ والمرآة لملاحسرو‎ »478- 4172١ المنار‎ )١( 
.595-178١ والتوضيح‎ ۰۱۰۹۱-۱٤۲ والمرأة لملاحسرو‎ ٤۹٩-٤۷۸ المنار‎ )۲( 
.۳۹۸-۳۹۱ والتوضيح‎ ۰۱٥۲-۱٣۱ والمرأة لملاحسرو‎ ٤۹٩۹-٤۹٩ المنار‎ )۳( 
.4١ ٤-۳۹۸ والتوضيح‎ ١١٥-١٥۲ والمرآة لملاخحسرو‎ ١١١-٤۹۹ المنار‎ )٤( 


.١1١١ والمرآة لملاحسرو ص:‎ TEA التلويح مع التوضيح‎ )٥( 
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ق بیان هذه الحروف وما یتر تب على ذلك من أحكام وفروع فمهية 
كثيرة» فمن يريد الزيادة فعليه مراحعة الكتب المطولة". 


)١(‏ المنار مع حواشيه ص ٤۹٩-٤۷۸‏ والتلويح مع التوضيح ۳۹٦-۳۸١/١‏ والمرآة مع 
شرحها ص: ۱٤۲-۱۳۰‏ . 


¥۷“ التمهيد 


24 لة في 
تقسيمات اللفظط الموضوع 


أشرنا في تمهيدنا للبحث إلى أن ألفاظ اللغة العربية ذات دلالات 
متنوعة» وذكرنا هناك ما نظنه راححاء وهو انقسام اللفظ المفيد إلى عام 
وحاص» وسبق الكلام على ماهيتهماء وما هما من الصيغ مفصلا 
وإكمالاً للفائدة نزيد هنا آراء الأصوليين فيما وضع له اللفظ. 

فنقول: لم يتفق الأصوليون على تقسيم خاص هما وضع له اللفظ 
فقد قسمه البزدوي إلى عام» وحاص ومشترك» وموول» وجعل الجمع 
المنكر من العام بناء على أن الاستغراق ليس شرطا في العموم عنده. 


وتابعه في ذلك صدر اللتشريعة9) وغيرهمن 


.٠۲/١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( ٠ 

(۲) التوضيح على التنقيح ومعهما التلويح للتفتازاني ۴۳-۳۲/۱.. 
وصدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن عبيد الله بن محمود المحبوبي 
الإمام الحنفي الفقيه الأصولي؛ عالم محقق وحبر مدقق» كان حافظا لقوانين الشريعة 
حيطا .مشكلات الفروع والأصول» متبحرا في المعقول والمنقول» عرف بصدر 
الشريعة الأصغر منذ نشأته فاشتهر بذلك بين أقرانه وشيوحه» وكان يعقد الدروس 
فيجتمع ليه الناس ويستفيدون من علمه الزاحر» وصنف كتبا كثيرة ومفيدة منها: 
(التنقيح في أصول الفقه وشرحه المسمى بالتوضيح) توفي رحمه الله سنة ٤۷‏ ۷ه 


ينا 
لحم 
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الأصوليين"'' إلا أن صدر الشريعة استدرك على البزدوي إيراده المؤول في 
الموضوع له اللفظء فقال بعد أن ذكر الأقسام الثلاثة الأولى: (وإنما لم أورد 
المؤول؟ لأنه ليس باعتبار الوضع» بل باعتبار رأي الحتهد» وزاد عليها 
جعل ادمع المتكر قسماً مستقلا وعرفه بأنه: «لفظ وضع وضعا واحدا 
لكثير غير حصور وغير مستغرق». 

ولكن ابن امام" من الحنفية كان له رأي فيما وضع اللفظ له 
حالف فيه أكثر الأصوليين» إذ قسم اللفظ الموضوع تقسيماً أوليا باعتبار 
اتحاد الوضع وتعدده. 

إلى: مفرد: وهو اللفظ الموضوع لمعن واحد لا غير 


ولم أعثر على سنة ولادته. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين ؟/2155 وتاج التراحم ص: .1١‏ 

.ه١11٠ ط العثمانية‎ ٠۳ المنار للنسفي بشرح ابن ملك والحواشي ص:‎ )١( 

.515771/1١ التوضيح‎ )۲( 

(۳) ابن الحمام: هو محمد بن عبدالواحد بن عبد الحميد بن مسعود بن حميد الدين بن سعد 
الدين» فقيه حنفي أصولي متكلم نحوي» السيواسي أصلاً الاسكندري مسكناء كمال 
الدين المعروف بابن الحمام ولد سنة ٠‏ 5ه وتنقل بين الاسكندرية والقاهرة حى برع 
في المنقول والمعقول» وكان حجة في الفقة والأصولء له مؤلفات كثيرة منها: (التحرير 
في الأصول» وفتح القدير في الفقه) توق رحمه الله سنة 1ه طبقات الأصوليين 
۳۹-۲ والإعلام للزركلي ١6-1١54/7‏ ط الثالثة. 

.150-١85/١ التحرير مع التيسير‎ )٤( 


58 التمهيد 


وإلى: مشترك: وهو لفظ وضع لعنيين فأكثر بأوضاع متعددة على 
أن يستعمل تي كل معن على سبيل البدل لا الاجتماع» مثل: لفظ العين 
الموضوع ليدل على العين الباصرة» وعلى العين الجارية والجاسوس 
والذهب» ,معين: أنه وضع لكل معن من هذه المعاني على حدة على أن 
يستعمل قي أحدها بعينه» فهو بالنسبة هذه المعاني مشترك وقد يكون 
بالنسبة إلى أحدها عاما -إذا ورد بصيغة العموم- كقولك: (عوقب 
العيون أشد العقاب)؛ فإنه يستغرق كل عين .معن الجاسوس» وكذا لو 
قيل: امتلأت العيون بالماء؛ فإنه يكون عاما لاستغراقه لكل عين جارية» 
وبناء على ذلك يكون للمشترك نظران. 

الأول: النظر إليه من حيث المعاني الى وضع لماء وهو بالنسبة لهذه 
المعان مشترك. 

الثابئ: النظر إليه من جهة. الأفراد الداحلة تحت كل معن من تلك 
المعاني وف هذه الحال قد يكون خحاصا وقد يكون عاما حسب الصيغة 
الى يرد بماء فقولك: شربت من عين خحاص» وإذا قيل: العيون عذبة الماء 
كان عاماء وبعد التقسيم السابق حصر ابن الحمام ما وضع له اللفظ ني 
العام والخاص؛ لأن المشترك كما عرفنا مب على حسب الصيغة الى يرد 
ماء فإذا ورد بصيغة خاصة كان من قبيل الخاص» وإذا ورد بصيغة عامة 
كان من قبيل العام فلا وجه لإخراجه عن العام» أو الخاص. 

أما الجمع المنكرء فإن ابن الحمام يراه من الخاص لعدم استغراقه؛ إذ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي Y۰‏ 


قال: (لا وجه لإحراج الجمع المنكر عن العام أو الخاص» سواء اشترط 
الاستغراق أو لم يشترط؛ ذلك أن الجمع المنكر يكون داحلا ف العام عند 
من لا يشترط الاستغراق» وعند من يقول باشتراط الاستغراق قي العموم 
يكون الجمع المنكر داحلا في الخاص لعدم استغراقه. 

ولأن رجالاً في الجمع المنكر مطلق» كرجل في المغردء والمطلق 
مندرج نحت الخاص - كما سبق- والاختلاف فيما صدق عليه رحل وهو 
كل فرد على سبيل البدل» وما صدق عليه لفظ رجال وهو كل جماعة 
جماعة لا أثر له في الإطلاق والتقييد": ) < 

لكن على الرأي الراجح من أن الاستغراق شرط في العموم لا يكون 
الجمع المنكر عاما لعدم قبوله أحكام العام الاستغراقي- كالاستثناء 
والتخصيص والتوكيد باللفظ العام؛ إذ لا يستقيم في اللغة (أكرم رجالا 
إلا زيدا) على أن زيدا مستئى من رجال؛ لكون الاستئناء إخراج ما لولاه 
لوجب دحوله في اللفظ المستثى منه» وزيد لم يتعين دحوله في مفهوم لفظ 
رحال حي يكون إخراجه منهم إخراجاً صحيحاً؛ ذلك أن الأمور 
بالإكرام في المثال السابق» يكون ممتثلاً وخارجا عن عهدة الأمر بإكرامه 
لثلائة رحال أي ثلاثة كانوا سواء أكان منهم زيد أم لم يكن» وكذا لا 
يستقيم لغة في المثال السابق (أكرم رحالاً ولا تكرم زيدا) على أن زيدا 


)١(‏ تيسير التحرير لابن أمير الحاج 9/١‏ أ. 


۷۹ التمهيد 


خصص من لفظ رجال» لعدم عمومه الاستغراقي» بل إنما يصح ذلك على 
الاستئناف وهو أن يجعل قوله: (ولا تكرم زید)“ کلاما مستقلاً لا صلة 
له مما قبله. 

ثم إن الجمع المنكر لا يقبل الت وكيد باللفظ العام» إذ لا يقال: سافر 
طلاب جميعهم؛ ويصح سافر الطلاب جميعهم. 

ويمذا تبين مفارقة الجمع المنكر للعام الاستغراقي» لعدم قبوله 
أحكام العام كما عرفنا في الأمثلة الآنفة» لكن بقي أن يقال: إذا لم يكن 
الجمع المنكر من العام فهل يصح جعله قسماً مستقلاً؟ أي: ؤسطا بين 
العام والخاص. 

والذي يظهر أنه من قبيل الخاص. 

يقول الشو کان : (الراحح أن الجمع المنكر من قبيل الخاص؛ لأن 
دلالته على أقل الجمع قطعية» كدلالة المفرد على الواحد)» ويؤيد.ذلك 


.87/١ مشكاة الأنوار المسماة بفتح الغفار لابن نحيم شرح على المنار للنسفي‎ )١( 

(۲) الشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الواحد الفقيه اججتهد السلفي› ولد 
بمجرة شوكان (من بلاد حولان باليمن) سنة ۷۳١١ه‏ ونشأ بصنعاء وولى 
قضاءها سنة 1+9١ه‏ توق رحمه الله سنة ٠176١1ه‏ له مؤلفات كثيرة منها: 
(فتح القدير في التفسير) ونيل الأوطار في الحديث» وإرشاد الفحول في الأصول. 
الاعلام للزر كلي ۱۹۱-۱۹۰/۷ والفتح المبين ١١4/7‏ 


(۳) إرشاد الفحول ص: .١١١‏ 
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أن جمعا من الأصوليين ذكروا أن المطلق من الخاص» ولا أحد يشك ق أن 
الجمع المنكر مطلق؛ لأن لفظ رجحل مطلق باتفاق» ولا فرق بينه وبين لفظ 
رحال قي الدلالة؛ إذ كل واحد منهما يدل على شائع يقي جنسه» 
والاختلاف بالعدد وعدمه لا أثر له في الإطلاق والتقييد -كما سبق» وإذا 
كان المطلق من الخاص كما هو الراجح عند جمهور الأصوليين والجمع 
المنكر من قبيل المطلق بناء على المناقشة السابقة يكون الجمع المنكر من 
الخاص ضرورة؛ لأن الحكم على الأعم خكم على كل جزئي من 
جزئياته» والجمع المنكر من جزئيات المطلق. ) 

وكذا التوضيح لما وضع له اللفظ بعد تقسيمه تقسيماً أوليا باعتبار 
اتحاد الوضع وتعدده إلى المفرد والمشترك» يظهر أن ما ذهب إليه الكمال 
هن تقسيم اللفظ الموضوع للدلالة على المعى إلى العام والخاص» هو 
الأحق بالاتباع لسهولته وتبادره إلى الذهن, وسلامته من الاعتراض. 


07 التمهيد 


المبحث الثالث 
دلالة الخاص والعام بين القطعية والظنية 


أولة: دلالة الخاص: 

يقصد بالخاص -هنا- ما تقدم تعريفه» وهو: لفظ وضع لمعن واحد على 
الانفراد أو لكثير محصورء ول يقترن به ما يصرفه عن حقيقة وضعه اللغوي. 

ويراد بالدلالة هنا: دلالة اللفظ الوضعية» وهي: كون اللفظ إذا 
أطْلق فهم منه لمعن أو هي فَهّم المع المراد من وضع اللفظ م أُطلقَ 
بالنسبة للعام بالوضع» فمى كانت دلالة اللفظ على المع لا تحتمل 
غيره ميت قطعية» وإن احتملت مغ المع الموضوع له اللفظ معن آخر 
ميت ظنية» فعلى هذا يكون القطع والظن من صفات دلالة اللفظ على 
المعين» لكن القطع يطلق ويراد به أحد معنيين. 

الأول: أن لا يكون هناك احتمال أصلا: مثل قطعية المتواتر من 


الأحبار في ثبوته(” وا محكه”؟ من الآيات في معانيها وهذا النوع: يفيد علم 


.۲۲ تنقيح الفصول للقرائي ص: ۲۳ء وراحع ما سبق في التمهيد ص:‎ )١( 

(۲) تنقيح الفصول للقراقي ص: 271 وراحع ما سبق في التمهيد ص: ۲۲. 

)١(‏ المتواتر من الأحبار: ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فإن كان في 
حانب الأحاديث النبوية اشترط فيه أن يستمر ذلك في العصرين التاليين لعصر 
الرسول يل ومن المتواتر ثبوتا القرآن الكريم» فإنه نقل إلينا بالطريق المتواتر. 

(5) امحكم: لغة المتقن» واصطلاحاً: ما دل. بصيغته على معناه وسيق الكلام لأحله» وم 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي / 


اليقين في ما يثبت له» فيسمى القطع بالمعين الأحص. 

النوع لد أن لا يكون هناك احتمال ناشئع عن دليل مثل: قطعية 
الحديث المشهور”' في ثبوته» وقطعية النص”” والمفسر””" من الألفاظ في 
لمعي الظاهر منهماء وهذا النوع من القطع يفيد علم الطمأنينة أي: 
اطمئنان القلب وميله إلى صحة الخبر» وعدم احتمال اللفظ للصرف عن 


يحتمل تأويلاً ولا نسخاء كصفات الرب سبحانه وتعالى. 
كشف الأسرار »5.0/١‏ وأصول الأحكام د. حمد الكبيسي. 

)١(‏ المشهور من الخبر ما لم يتواتر في العصر الأول وتواتر في العصرين التاليين له أي: 
أنه حبر روي في عصر الرسول بطريق الآحاد» ثم رواه في عصر الصحابة والتابعين» 
جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
ميزان الأصول ص: 2478 ومناهج الأصوليين ص: ٤۷-٥٤٦‏ ه. 

(۲) النص: لغة الظاهر والمرتفع» واصطلاحا: له عدة تعاريف أقريها أن يقال: النص: ما 
دل على معاه <لالة قطعية, أو هو ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دلبل 
المستصفى 2980/١‏ مختصر المنتهى 2505/7 روضة الناظر ۲۸-۲۷/۲. 

(۳) المفسر: لغة المبين والموضحء واصطلاحا: اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة لا 
يبقى معها احتمال للتأويل أو التخحصيص» ولكنه مما يقبل النسخ في عصر الرسالة. 
التقرير على التحرير ١٤۷/١‏ ملتزم الطبع المكتبة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة 
5ه وأصول السرحسي »150/١‏ وأصول الأحكام لحمد عبيد الكبيسي 
ص/57 28 وتفسير النصوص .١55/١‏ 
وليس للجمهور اصطلاح حاص ف المفسر: المرجع السابق. 


Yo‏ ۰ التمهيد 


الظاهر ويسمى القطع با مع الأعم. 

بقي أن يقال: من أي النوعين دلالة الخاص؟ 

الذي يظهر أما من النوع الثاني أي: أن القطع في دلالة الخاص 
بالمعين الأعم وهو عدم الاحتمال الناشئع عن دليل لا عدم الاحتمال 
أصلاء ذلك أن القطع .ععناه الخاص كما يكون للمتواتر يكون لغيره» وغير 
المتواتر الاحتمال فيه قائم» كما أن الخاص محتمل للمجاز باتفاق العلماء 
لصحة توكيده مثل: جاء زيد نفسه» أو عينه» أي: لا رسوله: فمجيء 
التو كيد بعد اللفظ الخاص دليل على احتماله للصرف عن الظاهر المتبادر» 
إذا وحدت القرينة الصارفة» قال الكمال ابن الهمام: (الاتفاق على إطلاق 
وصف قطعي الدلالة على الخاص» وعلى احتماله الجاز واقع)'» قال 
الشار ح”" للتحرير بعد ذكر العبارة السابقة: 

(وعدل عن اتفقوا على أن الخاص قطعي الدلالة إلى قوله: (الاتفاق 
...ال مع كون التعبير باتفقوا أحصر وأظهر في المراد؛ لأن الأئمة لم 
يصرحوا بذلك» وإنما فهمت قطعية دلالة الخاص من إطلاقاتهم'"» ويلزم 
من الاتفاق على احتمال الخاص الجاز أن يراد بالقطع في دلالة الخاص 


.۳۷٠/۱ وتيسير التحرير‎ 2551/١ التحرير‎ )١( 
والشارح هو ابن أمير الحاج ستأق تر -جمتة.‎ erv. المرجع السابق‎ (۲) 


(۳) تيسير التحرير .۳۷١/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۷٦‏ 


المعين الأعم؛ لأن نفى الاحتمال مطلقا ينفى وجود المحاز في ضمنه. 

على اند لا شالق نين هرون 'الملعاى قل تاق NS‏ 
على دلالة الخاص» وإنما الخلاف بينهم قي ناحية أخرى وهي: هل الخاص 
باعتباره قطعي الدلالة بِيْنْ في نفسه لا يحتمل البيان» أو أنه رغم قطعية 
دلالته يحتمل أن يصرف إلى غير المعى الموضوع له اللفظ لغة؟ 

لعلماء الأصول ني ذلك مذهبان: 

الأول: القول بمنع احتمال الخاص للبيان وبه قال جمهور الأصوليين 
من الحنفية. ) 

واستدلوا على ذلك بأن حقيقة البيان الظهور وإزالة الخفاء لازمة 
لف وى O E o‏ نا ركوو مود أن E‏ 


(۱( امحمل: لغة اججموع» يقال: أججمل الحساب» إذا روم واصطلاحا: أمظ احتمل 
معنيين فأكثر ولا مزية لأحدههما على الآخرء ومن أمثلته الل الذي حلا عن 
القرينة الى تبين أحد معانيه. المستصفى للغزالي .7145/١‏ 

(۲) المشكل: لفظ حفي مدلوله لتعدد المعاني الى استعمل فيهاء مع العلم أن اللفظ 
المشترك بين تلك المعاني يجاز» لكن يمكن معرفة المراد بالتأمل في قرينة المجاز» ومن 
e‏ ا م م 
أمثلثه قوله تعالى: (فاتوا حرنکم انی شت مع قوله تعالى : (نساؤكم حَرث لک فأنّى 
تأت .عع (أين) وععن (كيف) فاشتبه الأمر على السامع ويزول هذا الاشتباه بالتأمل 


۾ مر 4 ي و : ۳ ۳ 
في قرينة اجحاز» وهي قوله تعالى: (نسّاؤكم حَرْثُ لكأ»؛ فاا تدل على أن المراد (بأى) 


انا التمهيد 


وكلاهما غير متحقق في الخاص؛ لأن الخاص قد وضع لعن واحد على 
الانفراد» فهر بين ظاهر يموجب الوضع اللغوي» فلو احتمل التصرف فيه 
ببيان آخر لكان قي ذلك تحصيل الحاصل» وهو محال" قال البزدوي بعد 
أن بيّن حكم دلالة الخاص من حيث القطعية» وأنه يتناول المخصوص 
قطعا ويقينا بلا شبهة لما أريد به من الحكم» قال: (لكن لا يحتمل التصرف 
فيه بطريق البيان لكون بینا لما وضع له)”". 

القول الثابي: أن الخاص يحتمل البيان وبه قال الشافعية ومن 
وافقهم. 

واستدلوا على ذلك بأن الخاص وإن كان قطعي الدلالة على ما 
وضع له» إلا أنه يحتمل التصرف فيه عن أصل وضعه إذا وجد الدليل 
الصارف بدليل أن الاتفاق واقع على احتمال الخاص للمجازء والحاز بيان 
للمراد من اللفظ. 


المعى الثاني أي: (كيف شئتم إذا كان المأتي في موضع الحرث) وبدلالة الكتاب على 
تحريم القربان في الأذى» وهو قذر الحيض» أصول النضري ص: .٠١١‏ 

(۱) كشف الأسرار على أصول البزدوي ۷۹/۱. 

(۲) أصول البزدوي 275/١‏ وعبارة البزدوي اللفظ الخاص يتناول المخصوص قطعا 
ويقيناً بلا شبهة لما أريد به من الحكم» ولا يخلو الخاص عن هذا في أصل الوضع؛ 
وإن اختمل التغيير عن أصل وضعه؛ لكن لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان؛ لكونه 
بسنا لما وضع له). ظ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي Y۸‏ 


فليكن مناط احتمال الخاص للبيان هو وجود الدليل الصارف عن 
أصل الوضع» وإلا كان القول باحتمال الخاص ابحازء وعدم احتماله للبيان 
متناقضاء لما سبق أن الحاز بيان للمراد من اللفظ والمسألة مفروضة على 
الإطلاق”'؟ كما ترى. 

أضف إلى ذلك أن بعض العلماء قد حالف في الحاز المصطلح 
عليه عند علماء البلاغة مثل: مجاز“ الإسناد والاستعارة وسمى ذلك 


)١(‏ لا يدحل في هذا الإطلاق النسخ عند من يسميه بيانا؛ لأن البيان إذا أطلق يراد به 
بيان التفسير» والنسخ عند من يسميه بيانا لا يستعمل إلا مع التقييد بكونه بيان 
تغيير» لا بياناً مطلقا. 
التوضيح مع التلويح ٠/١‏ وأصول الفقه للزحيلي ص:5١؟.‏ 

(؟) محاز الإسناد: هو الحاز العقلي وهو: إسناد الفعل أو ما يقوم مقام الفعل إلى غير 
فاعله الأصلي؛ لعلاقة بينهما مثل: أنبت المطر العشبء والمنبت حقيقة هو الله وسمي 
المطر منبتا؛ لأنه سبب ف الإنبات والاستعارة تشبيه حذف أحد أركانه مثل: رأيت 
اليوم بحرا يقذف بالذهب على الفقراء» تريد رجحلا كرعاً ينفق ماله في سبيل الله» فإن 
أصل التركيب رأيت رحلا يشبه البحر في سعة كرمه» فشبهت الرحل بالبحر ثم 
تناسيت التشبيه وادعيت أن الرحل قد أصبح لسَعَةَ كرمه فردا من أفراد البحورء 
فقلت: رأيت اليوم بحرا وحئت بالقرينة الدالة على التشبيه وهي القذف بالذهب 
على الفقراء)» لتدل على أن مرادك بالبحر ليس معناه الأصلي» وإنما هو رجحل كربم. 
تفسير النصوص ١55/١‏ فما بعدهاء والتوضيح 255/١‏ ۲۹ والمناهج الأصولية 


ص 551-5750. 


۷۹ التمهيد 


إيجازا» وحيث كان الخاص محتملاً للنوعين (الإيجاز ولمجاز). 

ولم يعهد أن خالف أحد ف احتمال الخاص للإيجاز وبيان الخاص 
الموجز يظهر أن ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم هو الأرجحح. 

نقول: هذا على فرض أن الخلاف بين الفريقين قد ورد على محل 
واحد» مع أن المدقق في ذلك يجد أن النفي والإثبات لم يتواردا على محل 
واحد» لأن الحنفية عندما نفوا احتمال الخاص للبيان نظروا إلى أصل 
الوضع وحال الواضعء عندما أراد أن يجعل اللفظ دليلاً على المعين» ولا 
شك أن دلالة اللفظ الخاص بالنسبة للواضع قطعية كما يقول الحنفية. 

وغيرهم نظر إلى أن اللفظ بعد الاستعمال وطريان الإجمال عليه 
بسبب كثرة المعاني الى استعمل فيهاء أو بسبب قلة استعماله في المعى 
الموضوع له» ما يجعله غير مألوف لدى أكثر أهل اللغة". 


)١(‏ الإيجاز: قلة في الألفاظ وزيادة في المعان. 

(۲) ومع أن الخلاف بعد التدقيق يظهر كونه لفظياً إلا أن البردوي» وغيره قد فرعوا 
على قطعية الخاص» وعدم احتماله للبيان عدة فروع فقهية ذكرها البزدوي في أصوله 
0١‏ فما بعدها. 
وذكر تلك الفروع صدر الشريعة في باب البيان» وهو ما ماه بالزيادة على النص 
القطعي بخبر الواحد» يقول ابن النجيم في فتح الغفار شرح المنار: (إن ما فعله صدر 
الشريعة أوجه؛ لأن الزيادة على النص كما تكون على الخاص تكون على غيره)» 
وهذا التعليل لعله عائد إلى حسن الترتيب وعدم التكرار» وإلا فلكل مؤلف طريقته 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ثم 


ثانيا : دلالة العام: 

عَرفنا العام فيما سلف بأنه: (كلمة تستغرق الصالح لما بلا حصر)» 
كما عرفنا أيضا الدلالة بأنها تعئ» فهم المععى من اللفظ مى أطلق. 

وهنا نقول: لا حلاف بين العلماء في قطعية دلالة العام الذي اقترن 
به ما يدل على العموم قطعاء كقوله تعالى: لأومًا من دآبة فى الْأرْض إِلاعَلى 
الله رزقها والعموم في هذه الآية الكريمة جاء من أن (دابة) نكرة في 
سياق النفي» والنكرة المنفية من صيغ العموم -كما تقدم- فتعم كل دابة 
وأما القرينة الدالة على أن الآية عامة قطعا فهي أن تحويز التخصيص فيها 
يؤدي إلى وجود شريك مع الله تعالى يرزق بعض الدواب» وهذا محال؛ 
بل إن اعتقاد ذلك يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله. 


وكذا لا حلاف بين جمهور العلماء أن العام إذا حص منه بعض 


في عرض الموضوع الذي يبحثه» فتح الغفار لابن النجيم الحنفي 7/١‏ مع الحاشية 
والمرآة شرح المرقاة .77/١‏ 

.5 سورة هود آية:‎ )١( 

(؟) التخصيص: لغة التمييز والقصر: واصطلاحا له عدة تعاريف نقتصر على اثنين منهاء 
الأول: التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن للعام في نزوله 
إن كان قرآناء أو في وردوه إن كان سنة مساو للعام في قوته ثبوتا ودلالة» وهذا 
التعريف قال به جمهور الحنفية. المنار ص: ۸ والمناهج الأصولية ص: ۲۸۸. 


— 


A1‏ ْ التمهيد 


أفراده بدليل صحيح أن دلالته على الباقي تبقى ظنية» كقوله تعالى: 
رارم تیل کر تتت بعد أن حرج من عمومه المستأمن بقوله 
تعالى: لأوإن أ من المشر لمشرکن استجارک جره تی سیم کاک ا۳ 
ذلك أن العام الذي حصص قد يكون مخصصه معللاً بعلة يمكن تحققها 
في الأفراد الباقية» ومع هذا الاحتمال لا تبقى دلالة العام المخصوص 
قطعية» وإنما وقع الخلاف في دلالة العام اجرد من القرينة الى تدل على 
عمومه قطعاً. 

وم ينبت أن حص منه بعض الأفراد بدليل مسلّم به لدى جميع الأصوليين. 

آراء العلماء في دلالة العام المطلق: 

اثفق جمهور ”© علماء الأصول على أن العام شامل لجميع أفراد 


الثاني: التخصيص عند الجمهور: بيان أن ما تناله اللفظ العام بطريق الوضع» غير 

مراد للشارع؛ وإنما المراد بعض مدلول العام اللغوي أو هو: قصر العام على بعض 
أفراده» بدليل المنهاج 275/٠‏ وأصول الفقه للخحضري ص: 25١‏ وبيان النصوص 
لبدران ص: .۱٤۸‏ ْ 

.٠۹۳ سورة البقرة أية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة آية: .٦‏ 

(") من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلةء انظر المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي 
للدكتورفتحي الدرين ص: 577. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي AY‏ 


معناه» وأن الحكم الثابت للعام ثابت لكل فرد من أفراده» كما اتفقوا 
أيضا على وجوب إجراء العام على عمومه والعمل به» ما لم يظهر دليل 
بخصص العام ثم احتلفوا في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده 
أقطعية هي أم ظنية؟ 

أ- فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة العام المطلق على كل فرد من 
أفراده قطعية“» ووافقهم على ذلك الشاطي" من المالكية وبعض من 


كتبوا ق الأصول حدیغا. 


۳١/١ أصول السرخسي‎ 2591/١ كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 
.۲۹۰/۳ والموافقات للشاطي‎ 

(۲) الشاطي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي -أصولي 
حافظ من أهل غرناطة ربلد بالأندلس) وهو من أئمة المالكية» له مؤلفات 
كثيرة» منها: (الموافقات في أصول الفقه)» (والاعتصام) توفي الشاطبي رحمه الله 
سنة ۷۹۰ه. 
انظر: شجرة النور الزكية ص: 2571 رقم الترجمة ۸۲۸ ط جديدة بالأوفست عن 
الطبعة الأولى سنة 159 ١ه‏ المطبعة السلفية ومكتبتها -طبع على نفقة دار الكتاب 
العربي بیروت» والأعلام للزركلي ۷۱/۱ ط 27 159/4ه. 

(۳) أصول الفقه للخضري بك ص ١١!‏ ط م ك الاسكندرية محمد محمود مسعد 
توزيع مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية؛ وأصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين 
بدران ص: 2877 وأصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص: ١74‏ ملتزم الطبع والنشر 


دار الفكر. 


۳ التمهر: 


ب- وذهب جمهور الأصوليين ومنهم الشافعية إلى أن دلالة العام 
المطلق ظنية”''. 

واستدل الحنفية ومن وافقهم على قطعية دلالة العام المطلق بأدلة 
منها: 

-١‏ قالوا: إن العموم مما تدعو الحاجة إلى التعبير عنه بالألفاظ 
فوضعت له العرب ألفاظا تدل عليه» واللفظ م كان موضوعاً للدلالة 
على المعى يكون ذلك المعن ثابتاً به قطعء سواء أكان اللفظ الموضوع 
عاما أم خاصاء حي يرد الدليل بخلاف ذلك27. 

-١‏ وقالوا أيضا: إن اللفظ العام.منزلة الخاص في كون دلالة كل 
منهما ثابتة بطريق الوضع» وحيث إن الاتفاق قائم على أن الخاص يدل 
على معناه قطعاء ولا يؤثر في قطعية دلالته احتماله للمجاز» فكذلك 
تكون دلالة العام المطلق قطعية» ولا يؤثر فيها احتماله للتخصيص؛ لأن 
الكل احتمال؛ ولأن التفريق بين العام والخاص قي كون دلالة الخاص لا 
تتأثر باحتماله للمجاز حىّ تكون ظنية وتتأثر دلالة العام باحتماله 
للتخصيص حن تكون بسبب ذلك ظنية تفريق بين متمائلين قي الوضع 


)١(‏ تفسير النصوص ٠١9 ٠١8/5‏ التلويح 240/١‏ وروضة الناظر »١75/7‏ والمناهج 
الأصولية في الاحتهاد بالرأي ص “07. 


(۲) أصول السرخحسي ۱۳۲/۱ والمنار مع حواشيه ص/85؟591-5. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي A٤‏ 


واعترض الجمهور على هذا الدليل» فقالوا: إن قياس دلالة العام 
على دلالة الخاص في حيز المنع؛ لأنه وإن صح لغة إلا أنه قياس مع الفارق 
قي الدلالة الشرعية. 

ووجه الفرق: أن دلالة الخاص اللغوية مرادة للشارع قي الكثير 
الغالب» بينما نبت في العام ما يصح اعتباره عرفا شرعياء وهو قصر العام 
على بعض أفراده» ومن المتفق عليه أن عرف الشرع وهو استعماله اللفظ 
لعن يقصده قاض على معناه اللغوي في ميدان استنباط الأحكام» وهذا 
يفترق العام عن الخاص. ومع افتراقهما ۹ يصح قياس دلالة العام على 
الخاص ف القطعية. 

وأضاف الشاطى إلى الدليلين السابقين ما بمكن اعتباره دليلا ثالثاء 
وهو. 

۳- أن مذهب القائلين بظنية دلالة العام يؤدي إلى إبطال الكليات 
القرآنية» وذلك يتناق مع ما هو معلوم من أن رسول الله 2 («(قد بعث 
جوامع الكل واحتصر له الكلام احتصار. 


)١(‏ روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم- منهم أبو هريرة 
بلفظ: «فضلت على الأنبياء بست» أعطيت حوامع الكل ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة 


وحم لي النبيون») رواه البحاري ۹/۱ دار إحياء التراث العربي تر تیب محمد فؤاد 


Ao‏ التمهيد 


وقد قرر الشاطبي أن رأس هذه الحوامع هي العموميات » فإذا فرض 
أا ليست موحودة» أو أن الموجودٌ منها مفتقرٌ إلى خصص» فقد حرحت 
تلك العمومات من أن تكون جوامع مختصرة» وقي ذلك توهين للأدلة 
الشرعية» وتضعيف للاستناد إليها إلا بجهة من التساهل وحسن الظ.. 


عبد الباقي» ومسلم ۲۸/١‏ دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 
وق إرواء الغليل رقم الحديث: 7و١‏ قال عنه: صحيح متواتر عن رسول الله ا 
قلت: لكي لم احد لفظ (واحتصر لي الكلام الحتصارا) في الكتب الى وقفت عليها 
إلا في الموافقات حيث أورده الشاطبي في ۲۹۲-۲۹۱/۳. 

.۲۹۲-۲۹۱/۳ المرجع السابق نفس الجحزء والصفحة‎ )١( 
ومن أدلة الحنفية على قطعية العام فهم الصحابة -رضي الله عنهم- وتمسكهم‎ 
بالعمومات في احتجاحهم» مثل: تمسك علي رضي الله عنه بعموم قوله تعالى:‎ 
في أن عدة الوفاة‎ (e (والذي يقن منک ودرو آزواجا ريص نَبانفسهن أربعة أشهر ور‎ 
تكون بأبعد الأحلين سواء كانت الرأة المتوق عنها زوجها حاملاً أو حائلاء جمعا‎ 
بين الآيتين الواردتين في العدة.‎ 
ومثل: ممسك فاطمة بنت رسول الله ييل حينما حاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه‎ 
تطالب ,عيراثها ف فدك احتجاجا بعموم قوله تعالى: ل(بوصيكم الله في واكم للذكر مثل‎ 
حظ الانيين).‎ 


وهذه الأدلة مسلّم اء ولكنها لا تنهض حجة على المدعى؛ لأا من قبيل 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي A٦‏ 


ب- واستدل الجمهور على أن دلالة العام المطلق ظنية بعدة أدلة 
منها: 

أولاً: قالوا: إن دلالة العام المطلق من قبيل الظاهر والظاهر يفهم 
على ظاهره» ولا ينفى الاحتمال عن غير ما ظهر منه» وما كانت دلالته 
كذلك فدلالته ظنية. 

ثانيا : وقالوا -أيضاً-: ثبت بالاستقراء والتتبع وارد العام ق 


الشريعة قصره على بعض أفراده إلا في القليل النادر حب شاع بين العلماء 


العام الملخصوص. 
وكلامنا في العام النخرد» ووحه تمسك الصحابة يذه العمومات مبى على أن الأصل 
في العام أن يعمل به على عمومه؛ ولا يلجأ إلى التخصيص إلا بعد وجود المخصص» 
والصحابة -رضوان الله عليهم- لم يكونوا على قدر متساو في العلم بالسنة؛ لأا ل 
تكن قد دونت بعد» كما قد يغيب عن بعضهم تاريخ النزول بين الآيتين» بدليل 
أن ابن مسعود -رضي الله عنه- كان من مذهبه أن عدة الحامل تكون بوضع الحمل 
طالت المدة أو قصرت» لما ثبت عنده من تأر نزول آية وأولات الأَحُمَال جاه أن 
تصن حمل فكانت على رأيه ناسخة لتأخرها عن آية الوفاة. 1 

)١(‏ الظاهر: هو اللفظ الذي يحتمل معنيين أو أكثر هو في أحدها أرجح منه في الآخرء 
ومن أمثلته العام المطلق» فأنه ظاهر في المعن الراحح» محتمل لأن يصرف عن ذلك 
بالدليل. 


(۲) الإمام مالك لأبىي زهرة ص: ١4١‏ م الاعتماد مصر سنة 156١ه.‏ 


AY‏ التمهيد 


قولهم: (ما من عام إلا وقد حص منه البعض)” ومثل: ذلك يورث شبهة 
في دلالة العام سواء ظهر المحصص أو لم يظهرء ومع هذا الاحتمال لا 
يضح القول بقطعية العام" . 

وقد اعترض اخنفية على هذا الدليل وهو كثرة التخصيص للعام 
وشيوع تلك الكثرة بين العلماء وقالوا: إا قي حيز المنع وقي ذلك يقول 
صدر الشريعة: 


(لا نسلم أن التخصيص الذي يورث شبهة شائع في العام» بل هو 


)١(‏ نسب بعض الأصوليين هذا القول إلى ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر الشاطبي: 
أنه إذا ثبت بطريق صحيح فهو مؤول» ولم يذكر وجه ذلك» حيث يقول: ورعا 
نقلوا في الحجة لهذا الموضع عن ابن عباس أنه قال: (ليس في القرآن عام إلا خصص 
إلا قوله تعالى: لإوالله بكل شئاء علي نم قال بعد ذلك: وجميع ذلك مخالف لكلام 
العرب وتخالف لما كان عليه السلف من القطع بعمومات الكتاب الى فهموها تحقيقا 
بحسب قصد العرب قي اللسان وبحسب قصد الشارع ف موارد الأحكام)» الموافقات 
للشاطي ۲۹۲-۲۹۱/۳. 
والذي أعرفه أن هذا القول اشتهر على ألسنة الأصوليين والعلماء باعتباره قاعدة 
أصولية مبنية على التتبع والاستقراء لموارد العام في الشريعة. انظر تفسير النصوص 
4/۲ . 

(۲) ورضة الناظر لابن قدامة ص: 2155 والتوضيح مع التلويح 240/١‏ والمناهج 
الأصولية لفتحي الدرينٰ ص: 54 017. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي A^‏ 


قي غاية القلة)0'), لن التخحصيص عندنا اعا يكون بكلام مستقل موصول 
بالعام”" مساو له في القوة» وهذا النوع ليس شائعا؛ بل هو في غاية القلة 
أضف إلى ذلك أن القطع الذي أثبتناه للعام مرادنا به المعن الأعم» وهو 
عدم الاحتمال الناشيع عن دليل» وما اعتبره غيرنا دليلا صالحاء وهو 
كثرة تخصيص العام وشيوع تلك الكثرة بين العلماء غير مسلّم لما سبق أن 
تخصيص العام إنما يكون عندنا بكلام مستقل مقارن للعام مساو له في 
القوة» وهذا النوع نادر» وليس شائعاً كما يدعي الطرف المنازع. 
اصطلاح الحنفية قي المخصص؛ فلا يرد على الجمهور ما لم يسلموا هم به. 

ومع هذا فقد دفع الجمهور هذا الاعتراض» وقالوا: إن قولنا: بظنية 
العام لم يكن بدون دليل» وإنما كان ذلك بناء على وفرة التحصيص» وإذا 
وقع الخلاف في مسمى التخصيص اذا يكون. فلنا أن نقول: إن المؤثر في 
دلالة العام هو كثرة قصره على بعض أفراده سو اء كان ذلك بالدليل 
الذي لم يستقل بنفسه -كالاستثناء والشرط- أم كان القصر بالدليل 
المستقل الذي لم يتأحر التخصيص به عن وقت العمل بالعام. 

ولا شك في كثرة قصر العام بمذا المعن سواء سمي تخصيصا ف 


.85-4٠.0 /١ التوضيح‎ )١( 
TA المنار مع شروحه ص:‎ )۲( 


۸۹ 0 التمهيد 


الاصطلاح أم سمي قصرا؛ إذ لا دحل للتسمية في دلالة اللفظ”". 

وأما تخوف الشاطبي على إبطال الكليات القرآنية فلا مبرر له إذا 
علمنا أن العدول إلى التخصيص لا يكون إلا بعد وحود الدليل» وأن الأمر 
ليس متروكا بدون ضوابط أو قيودء كما أنه ليس هناك أي تناف بين 
القول بظنية العام المطلق» وثبوت جوامع الكلم للرسول يو ما دمنا نعتبر 
العام على عمومه؛ ونعمل هما ظهر لنا منه» ولا نلجأ إلى التخصيص حى 
يوجد الدليل المخصص فعلا وبهذا فإن الخلاف في هذه المسألة يظل نظريا 
لا مرة له حي يوجد الدليل المنحصصء فإذا وجد الدليل فعلا اتلفت 
أنظار العلماء في تقوعه» ومدى معارضته للعام؛ فالقائل بظنية العام لا يرى 
مانعا من جواز تخصيصه بكل دلیل معتبر شرعا بشرط أن يظهر كونه 


مخصصاً قبل العمل بالعام. 


)١(‏ التحرير مع شرحه التيسير 2557/١‏ والكمال يل إلى مذهب الجمهور في هذا 
الموضع» وتفسير النصوص .٠٠۲/۲‏ 

(؟) المناهج الأصولية ص: 517. والذي يظهر أن الخلاف قي هذه المسألة لفظي؛ لأنه لم 
يرد على موضع واحد» فالشاطبي وغيره ينظر إلى اللفظ عند الواضع وقبل 
الاستعمال» ويقر بالحقيقة الشرعية» ولكنه يسمي التخصيص بالقرائن المتصلة كبيان 
احمل وهي ليست محازاء وغيرهم يرى أن التخصيص يذه القيود يصير اللفظ إلى 
امحاز» واستعمال الشرع اللفظ لا يخرحه عن وضعه اللغوي بالكلية» لكنه ينطبق 
عليه تعريف المجاز. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۰ ۹ 


والذي يرى أن دلالة العام المطلق قطعية يحكم بالتعارض بين العام 
وبين الدليل الذي يساويه في القوة» ولا يرى التخصيص بالدليل الظئء 
كأحبار الآحاد ونحوها؛ لأن التخصيص إنما يكون بدليل مساو للعام في 
قوته» وأخبار الآحاد ليست كذلك مع عام القرآن والسنة المتواترة أو 
المشهورة» وكذلك القياس لا يخصص العام من القرآن والسنة المتواترة 
ابتداء ما لم يخص قبله بقطعي. 


۹۱ التمهيد 


المبحث الرابع 
أنواع الخاص 
يتنو ع الخاص باعتبار صيغته والحال الملابسة له - كما سبق- فتارة 
يتعدد باعتبار الصيغة» وتارة باعتبار الحالة الملابسة له» فهو باعتبار الصيغة 
يتنوع إلى الأمر والنهي الموضوعين للدلالة على طلب الفعل أو الكف 
عنه» وباعتبار الحالة الي تلابسه ينقسم إلى المطلق والمقيد: وسيأتي الكلام 
عليهما بالتفصيل» لأنهما موضوع الرسالة. 
وقد اهتم الأصوليون يمباحث الأمر والنهي؛ لأن مدار التكاليف 
عليهما ومعرفتهما تستبين الأحكام» وعليهما تتوقف معرفة الحلال من 
الحرام ٠‏ ) 
ولذلك بدأ أصحاب الأصول كتبهم .مباحث الأمر والنهي» وبينوا 
السبب الذي دعاهم إلى ذلك حيث يقول السرحسي: 
(فأحق ما يبدأ قي البيان الأمر والنهي؛ لأن معظم الابتلاء بهماء 
وععرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام)” '؛ وفي هذا ما 
يقوي الصلة بين أنواع الخاص باعتبار صيغته والحالة الملابسة له» فيجدر 


)١(‏ أصول السرخحسي ١١/١‏ والفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية: ص 2574 ومعالم 
وضوابط الاحتهاد عند شيخ الإاسلام ابن تيمية: ص٦١٠‏ . 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۹۲ 


بنا أن نسترشد بكلام السرحسي السابق فنجعل الكلام على ماهية الأمر 
والنهي وصيغهما المشهورة وحكمهما مفتاحا لموضوع بحثناء وخاصة إذا 
علمنا أن الإطلاق والتقييد ما يعرض للخاص أمرا كان أو فيا أو غيرهماء 
وفيما يلي كلمة مختصرة توضح تلك النقاط السابقة من مباحث الأمر 
والنهي الكثيرة اقتصرنا فيها على ما يخص بحثناء ولنبداً بالأمر ألا ف 
نقاطه الثلاث: 

١‏ - تعريفه. 

؟ - صيغه المشهورة. 

۴- حكمه. 


۹۴۳ | التمهيد 


المطلب الأول: في الأمر: 


تعريف الأمر: 

أ- الأمر في الأصل مصدر للفعل الثلاثي (أُمَر) ثم جعله أهل اللسان 
العربي اما لقول القائل لغيره: (افعل كذا) ولكن عرف علماء اللغة خصه 
بالقول الدال على طلب الفعل طلبا جازماء مع قطع النظر عن خصوص 
مادة الأمر» بل المعتبر فيه عند علماء اللغة القول الموضوع لطلب الفعل 
طلبا جازماً سواء أكان من مادة الأمر أم غيرهاء وعلى ذلك يمكن تعريف 
الأمر قي اصطلاح علماء اللغة. ) 

بالقول الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما”©. 

وأما عامة علماء الأصول» فحيث كان بحثهم في نوع حاص من 


الأمر وهو ما کان صادرا عن طريق الشار ع» فقد أضافوا إلى التعريف 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس ٠۳۷/١‏ ط ۲ طبع مصطفى البابي الحلبي محصر عام 
8هه وتار الصحيح للرازي ص:  .١‏ 
ويقارن بأصول السرحسي »١١/١‏ وحصول المأمول من علم الأصول للسيد محمد 
صديق خان كادر ص: ۷۱-۷۰ ط مصطفى محمد سنة لاه 1ه بمصر» وإرشاد 
الفحول ص: 2.47 وتيسير التحرير ؟45/7. 
الإحكام للآمدي ۸/۲ تعليق عبد الرزاق عفيفي ط. والمستصفى 707١‏ شركة 
الطباعة الفنية المتحدة ممصر عام ۱۲ ۳۹١ه‏ بتعليق محمد مصطفى أبو العلا. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4 


اللغوي قيد الاستعلاء"» وهو ألا يكون الطلب على جهة التذللء بيانا 
منهم أن المقصود بالتعريف الأمر الإلممي وليخرجوا من دائرة الأمر في 
الاصطلاح الأصولي الالتماس (وهو الطلب من المساوي) والدعاء: وهو 
الطلب من الأعلىء وعرفوه بناء على ذلك 

ب- بأنه: القول الدال بالذات على طلب الفعل على جهة 
الاستعلاء. 

شرح التعريف: 

-١‏ القول: كالجنس في التعريف يشمل الأمر وغيره» والتعبير به 
أولى من التعبير باللفظ أو الكلمةء أو الكلام أما أولوية القول على 
اللفظ؛ فلأن اللفظ جنس بعيد لاستعماله في المهمل والمستعمل؛ والقول 
حاص بالمستعمل فكان التعبير به أولى؛ لكونه جنساً قريباء وأما أولوية 
التعبير بالقول على (الكلمة) والكلام؛ فلأن كلا منهما أحص من القول؛ 


)١(‏ الاستعلاء: عرف بتعريف أحر» وهو طلب العلو وعد الآمر نفسه عاليا -سواء کان 
عاليا في نفس الأمر أم لا.. انظر نسمات الأسحار شرح المنار ص: 211 وشرح 
المنهاج للأسنوي ؟/5-17. 

(۲) المناهج الأصولية ص: .۷٠١‏ 

)٣(‏ الأحكام للآمدي 21١/7‏ ومختصر ابن الحاحب مع حاشية السعد ؟//الا2 وإرشاد 
الفحول ص: 4۲> وكشف الأسرار على أصول البزدوي ٠١١/١‏ وحاشية المرآة 
للأزميري 258/١‏ وروضة الناظر ص: 258 وجمع الحوامع .57١/١‏ 


۹٥‏ التمهيد 


لأن الكلمة تختص بالمفرد» والكلام يختص بال ركب» بينما القول يجمعهما 
ويشملهماء فكان تعريف الأمر به أولى. 

؟- الدال بالذات: يقصد بالدلالة هنا الدلالة الوضعية» ولمذا 
اكتفى بما عن كون الطلب حازما؛ لأن دلالة اللفظ الوضعي لازمة له 
وبمذا القيد يخرج ما كانت دلالته بغير الوضع - كدلالة اللفظ المهمل 
على حياة لا فظه. ظ 

۴- على طلب الفعل: هذا أهم عنصر قي تعريف الأمر» وبه يحترز 
عن النهي؛ لأنه طلب هو الكف عن المنهي عنه كما سيأتي. 

-٤‏ على جهة الاستعلاء: الاستعلاء كما تقدم هو ألا يكون 
الطلب على وجه التذلل وبه يخرج عن حد الأمر الدعاء”' والالتماس") 
إذ المفروض فيهما عدم التعالي. 

؟ - الصيغ المشهورة لطلب الفعل: 

هي: الألفاظ الي وضعها العرب للدلالة على طلب الفعل طلبا 
جازماء ثم حاء على وفق ذلك نصوص الشرع» أو كانت من الألفاظ الى 
استعملها الشارع ابتداء من الطلب الجازم» وهي كثيرة تتنوع حسب 
)١(‏ الدعاء: الطلب الصادر من الأدن إلى الأعلى» كطلب العبد من ربه أن يغفر له. 


(۲) الالتماس: هو الطلب الصادر من المساوي للمطلوب منه في المنزلة مثل: طلب 
الرميل من زميله إعطاءه قلماً. 
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أسلوب القرآن والسنة في طلب الفعل» منها 

١‏ - فعل الأمر: 

كقوله تعالى: لأا الصف ونوا لوا عْتصمُوا بالل وموک فم 
لمولى ون َم صر فال سبحانه وتعالى قد. طلب في هذه الآية الكريعة 
ثلاية أفعال هي: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والاعتصام بالله» بصيغة فعل 
الأمر: (أقيموا) و (آتوا) و (اعتصموا بالله). 

؟- صيغة فعل المضارع المقرون بلام الأمر: 

کقوله تعالى: لفن شهد منک الشهرَ فا4 فالله سبحانه 
وتعالى قد طلب في هذه الآية الكرعة فع هو (الصيام) بصيغة الفعل 
المضارع المقرون ب(لام الأمر)» وهو قوله تعالى: (فليصمه)» فإن (يصم) 
فعل - بحزوم» واللام الداحلة عليه (لام الأمر). 

- الجملة الخبرية المقصود جا لطلب: 


2 ر 


لكيه ف 


مثل قوله تعالى: (والمطلنا لمانا ترصن : تفسهن ثلکنة رو 076 فحملة فحملة 


ر کے 


(والمطلقات يتربصن) جملة خبرية مكونة مر من مبتدأء هو (المطلقات) وخبر 


(۲) سورة البقرة آية: .٠۸٠١‏ 


(۳) سورة البقرة آية: ۲۲۸. 


۹۷ التمهيد 


وهو (يتربصن)» وليس المقصود منها الإخبار بتربص المطلقات هذه المدة 
وإنما المقتصود طلب التربص منهن هذه المدة؛ والتقدير (ليتربص المطلقات 
ثلاثة قروء) .وق العدول عن صيغة الطلب الأصلية تأكيد إيقاع الفعل 
والحث عليه» حى أصبح ,عمنزلة الفعل الواقع المخبر عنه. 

- صيغ المصدر النائب عن فعل الأمر: 

كقوله تعالى: قإذا ليم الذين كفروا ضري الرقاب) ففي هذه 
الآية طلب فعل هو ضرب الرقاب» بالمصدر النائب عن فعل الأمر» وهو 
(ضرب الرقاب)» والأصل: (فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابمم). 

ه- اسم فعل الأمر©: 

ويقصد به اسم معن فعل (الأمر) مثل: قول المؤذن (حيّ على 
الصلاة)؛ فإن المؤذن يقصد طلب فعل: هو (الإقبال على الصلاة بواسطة 
اسم فعل الأمر: (حئ)؛ لأن (حي) معناها أقبل على الصلاة. 

۳ حكم صيغة الأمر ونحوها نما يدل على الطلب الجازم: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن (صيغة الأمر) المحردة من القرائن 


.٤ سورة محمد أية:‎ )١( 
ينظر في صيغ الأمر: روضة الناظر ص: ۷ وأصول الفقه لأبي النور زهير‎ )۲( 
./١ والمناهج الأصولية ص:‎ 2315-17١4/١ :؛ وأصول الفقه للزحيلي‎ 5 
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ونحوها ثما يدل على الطلب الجازم» حقيقة فى الوحوب بمعيئ أمًا 
موضوعة للدلالة على وجوب فعل المأمور به» ولا تصرف عن ذلك إلا 
إذا وجدت قرينة تدل على عدم الوحوب» حى ذهب بعض الأصوليين 
إلى أن الوجوب ملازم لهذه الصيغة» ولا يمكن استفادته بدوماء بدليل 
أن الأفعال الواجبة لم يكتف فيها ممجرد الفعل» بل قرنت. بصيغة الأمر 
الدال على وجوياء كقوله يبه في شأن تعليم أفعال الصلاة: ررصلوا كما 
رأيتمون أصلي»” © وفي شأن تعليم أفعال الحج: رخذوا عي 


)١(‏ مختصر المنتهى مع حاشية السعد 2794/7 التوضيح مع التلويح 2١57/١‏ والآمدي 
۲ والقواعد الأصولية لابن اللحام ص: ١٠٠١‏ بتحقيق وتصحيح محمد حامد 
الفقي ط السنة المحمدية سنة ١۷١۴٠ه‏ القاهرة ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت ۲۷۳۴/١‏ وإرشاد الفحول ص: 4٥-۹٤‏ أسباب اخحتلاف الفقهاء 
للد كتور مصطفى الزلي ص: ۷۷ ط أولى الدار العربية للطباعة في بغداد سنة 
5ه ظ 

(۲) المنار مع حواشيه ص: .١١7‏ 

(۳) أصل الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث في باب الآذان 
والإقامة ولكن مسلم لم يذ كر وصلوا كما رأيتمون أصلي» واللفظ المتفق عليه «إذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم»؛ وورد لفظ روصلوا كما 
رأيتمون أصلي» في البحاري ٠٦۳-٠٦۲/١‏ ترتيب أحمد شاكر» وفي إرواء الغليل 
للألباني 2077/١‏ رقم الحديث 77 واص: 2591١‏ قال صحيح أخحرجه البخاري 
ومسلم إلا أن مسلماً لم يذكر: روصلوا كما رأيتموت أصلي». 


۹۹ << التمهيد 


مناسككم»'» فلم يكتف بالفعل فقط» بل قرن الفعل بالقول. 


وق رسالة الدكتور سليمان محمد الأشقر أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام 
ص: ...۳٤-۳۲‏ كلام كثير حول الحديث ودلالته فمن يريد الاستزادة فليراجعه ط 
أولى سنة. ٠۳۹۸‏ ه مكتب المنار الإسلامية بالكويت. 

)١(‏ رواه مسلم في باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبا ۲ من المكن ترتيب: محمد 
فؤاد عبد الباقي ط إحياء التراث العربي رقم الحديث 2١5517‏ وانظر النووي مع 
صحيح مسلم 45/9 المكتبة المصرية. 
ورواه أبو داود في كتاب المناسك ۲۱۱/۲ رقم الحديث ١917٠١.‏ نشر إحياء السنة 
النبوية وتعليق محمد محي الدين بن عبد الحميد. 
والإمام أحمد ۳٦۸/۲‏ ط ثانية المكتب الإسلامي -بيروت سنة ۳۹۸١ه‏ من طريق 
أبي الزبير انه مع حابر بن عبد الله يقول: رررأيت رسول الله يت يرمي حمرة العقبة 
وهو على بعيره ويقول: يا أيها الناس خذوا عن مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا 
أرحع بعد عامي هذا»» ولفظ مسلم «لتأحذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا 
أرجحع بعد حجن هذه المتن ٤۳/۲‏ 4. 
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المطلب الثابي: في النهي 

وبحثنا في هذا المطلب يقتصر على ثلاثة أمور: لما علاقة وصلة 
موضوع بحثنا (المطلق والمقيد)» وهذه الأمور الثلاثة هي: 

. تعريف النهي‎ - ١ 

؟ - صيغه المشهورة. 

۳- حكم الصيغة البجردة. 

١‏ - تعريف النهي: 

أ- النهي في اللغة: المنع؛ يقال: هاه عن كذا إذا منعه عنه» وسمي 
العقل فية؛ لأنه ينع صاحبه عن الوقوع فيما يخالف الصواب7"©) وتجمع 
لنهية على (مى) قال الله تعالى: ن فى ذلك انات لأوْلى الى أي 
عظات وعبر لأصحاب العقول. 7 أ ١ ٠‏ 

ب- والنهي في الاصطلاح: 

القول الدال بالذات على طلب الكف عن الفعل على جهة 
الاستعلاء'" وما ذكرناه في شرح تعريف الأمر يستغي به عن شرح 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط 1/4 ٠٠٠‏ ومختار الصحاح للرازي ص: ۸۳> ومقابيس اللغة 
لابن فارس 55/5 7, والمفردات في غريب القرآن للأصفهان ص: .٠٠۷‏ 

(۲) سورة طه أية:. ٥٤‏ . 

(5) الأحكام للآمدي ٠٠/۲‏ وحاشية الأزميري على مرآة الأصول للسيد الفناري 


ك١‏ التمهيد 


تعريف النهي لأن معظم ألفاظ تعريف النهي قد ذكرت في تعريف الأمر. 
والفرق بين التعريفين يكمن في أن الأمر طلب الفعل؛ والنهي طلب 
الكف عن الفعل جما يدل على الكف عنه. 
؟ - صيغ النهي: 
يراد بصيغ النهي: الألفاظ الموضوعة لغة لتدل على الكف عن 
الفعل» ثم جاء على وفق ذلك نصوص الشارع؛ أو كانت من الألفاظ الى 
استعملها الشرع ابتداء للدلالة على المنع من الفعل على وجه الحتم 
واللزوم» وهي كثيرة تتنوع حسب أسلوب' القرآن والسنة في كيفية طلب 
کف الل ومنها: 
صيغة النهي: 
وهي: الفعل المضارع المقرون ب(لا) الناهية» كقوله تعالى :ر 
وا الس التي حال إلا بلح( فالله سبحانه وتعالى قد طلب في 
هذه الآية الكربمة الكف والامتناع عن فعل هو قتل النفس الى حرم الله 
قتلها إلا بالحق» كالقصاص والردة» نعوذ بالله من الارتداد عن الدين 


۸/۱ ومسلم الثبوت مع شرحه »۳۹٥/۱‏ وجمع الجوامع مع شرح ا حلي 
ا 558-5. 


.١61١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
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واستعمل في طلب الكف عن القتل صيغة المضارع المقرون ب (لا) الناهية 
هوو ٩‏ ره 
فقال تعالى: ولا تقتلوا التفس#. 
-١‏ مادة النهي في سياق الإثبات وما اشتق منها: 


مثل قوله تعالى: للإنّاللة مر بالعَدل والإحسان وإناء ذي القربى وَبنْصَى 


a 7 0 8‏ وو ع ان بر r‏ 
ی اليحفاء مال 5 کے کے ےہ کے2 إو( .. هز الآية 
عن النحشاء والسنکر والبني يَعظكم لمکم ټذکزون6 ففي هذه 
بصيغة فعل المضارع المشتق من مادة النهي وهو قوله تعالى: ونی 
#وكذلك الحكم إذا كان طلب الكف باسم فاعل مُسْْئَقَا من النهي أو 
مصدراً لفعل النهي بشرط كونه في سياق الإثبات. 

- الجملة الخبرية المثبتة: 


ر ر 


الى استعملت فيها مادة التحريم كقوله تعالى: لأحرمت عليكم 
ر ده مه ٤‏ 0 رر م ر 
اما تكم وبتاتكم وأخواتكم وَعَمَاتكم وتخالائكة. . .4 ”© الآيق» ففي هذه 
الآية الكربمة طلب الكف عن نكاح الأمهات وما ذكر معهن من المحرمات 


.٠٠ سورة النحل أية:‎ )١( 
.77" سورة النساء أية:‎ )۲( 


۰۴۳ التمهيد 


بيجملة. حبرية مثبتة» مشتقة من مادة التحرعم وهي قوله تعالى :حرمت 


ر ر رد و و 
علیکم امها تكم ويا تكم( الآية. 

-٤‏ نفي الحل: 

مثل قوله تعالى 2 شأن المنع من أحذ شيء نما أعطاه الزروج لزوجحته 


و 00 2 ر 0 ر ص 2 7 2 2 سام هه 
بقوله تعالى: لأولائحل لكم أن تاخذوا مما انینمون شیا إلا ان تحاف اليما 
م ه 2 اا م ص م 0 
حدود الله فان خفم الا يما حدود الله فلا تاح عَليهمًا فيمًا قدت به تلك 


دود الله فلا وها ومن بعد دود الله فاوكنك هم الظالمون)”©: ففي 
هذه الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه وتعالى بنفي الحل عن أحذ شيء 
ما أعطاه الزوج لزوحته» وقي ذلك تأكيد لطلب الكف عن الفعل. 

ه- فعل الأمر الدال على الكف عن الفعل: 


0 ر 2 ا اص سر0 ر 
كقوله تعالى: لإنا اا الذين امثوا إذا نودي للصلاة من توم الحمعة فاسعوا 


لي 
٠.‏ 7 


إلى ذكر الله وذروا البيم6 فالله سبحانه وتعال قد طلب في هذه الآية 
الكرعة الكف عن فعل هو البيع بعد نداء الجمعة بصيغة فعل الأمر الدال 


.۲۲۹ سورة البقرة آية:‎ )١( 


(؟) سورة الجمعة أية: 9. 
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على طلب الترك والكف عن الفعل وهو قوله تعالى: وروا ای أي 
اتر كوا الاشتغال بتحصيله وقت نذاء اللجمعة. 

۳ حكم النهي امجرد: 

ذهب جمهور الأصوليين إلى أن النهي اجرد من القرائن (المطلق) 
يدل على تحريم المنهي عنه حقيقة» ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة تدل 
على عدم التحر'. 

واستدلوا على ذلك بجملة أدلة منها: 


2 


-١‏ قوله تعالى: لما اكم عَنْهُ فانهوا 7 حيث تدل هذه الآية على 
أن ما مى عنه يجب الانتهاء عن فعله؛ لأن قوله تعالى: لإفاتهوا فعل أمر 
وتقدم لنا أنه يفيد وجوب ترك المنهي عنه. 

ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا التحريم من النهي 


أمارة الحقيقة» وهذان الدليلان الأخيران يصلحان للاستدلال بمما على أن 


4٠/۲ وتيسير التحرير‎ 2551/١ وأصول البردوي‎ ٤۸/۲ الآحكام للآمدي‎ )١( 
.٠٤ ومختصر المنتهى 65-5 وإرشاد الفحول ص:‎ 
.۷ سورة الحشر أية:‎ )۲( 


التمهيد 
ه.١‏ 


5 35 اا ادات ا 4م ٠.‏ بر يد 
الوقوف عليها فعليه.مراجعة الكتب الأصولية المطولة. 


الباب الأول 
في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 
وفيه فصلان: 


الفصل الأول: في تعريفهما. 
الفصل الثائ: في دلالتهما. 


الفصل الأول 
التعريف بحقيقة المطلق والمقيد 
ويحتوي على تمهيد وثلاثة مباحث: 
الأول: في تعريف المطلق والمقيد لغة. 


التائ: في تعريف المطلق اصطلاحا. 
الغالث: في تعريف المقيد اصطلاحا. 


١١5‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


التمهيد: 
تقسيم اللفظ الخاص باعتبار الحالة 
الملابسة له إلى المطلق والمقيد 


في بداية الكلام على أنواع الخاص أشرنا إلى أن من أنواعه باعتبار 
الحالة الملابسة له المطلق والمقيد”"'» ووعدنا ببسط الكلام عليهما؛ لأنهما 
موضوع الرسالة» وقد آن الأوان للوفاء بالوعد فنقول: 

من خلال استقراء النصوص ق الكتاب والسنة تبين للباحثين عن 
استنباط الأحكام الشرعية» أن اللفظ قد يرد اليا عن أي قيد لفظي» 


)١(‏ اختلفت وجهات نظر العلماء إلى المطلق والمقيد» هل هما قسمان للفظ الموضوع؟ أو 

هما قسمان للخاص أو أن المطلق من العام والمقيد من الخاص؟ 
أ- فذهب حمهور الأصوليين إلى أنمما من أنواع الخاص» وهؤلاء نظروا إلى المع 
الذي وضع له اللفظ وإلى المع الخاص للإطلاق والتقييد» وهو ما جرينا عليه. 
ب- وذهب فريق آحر إلى أن المطلق والمقيد قسمان للفظ الموضوع باعتبار الحالة 
الملابسة له» وهذا الفريق نظر إلى الإطلاق والتقييد بالمعئ العام كما سيأتي. 
ح- وذهب فريق ثالث إلى التفصيل: 

١‏ - فجعل المطلق من أنواع العام» لما فيه من العموم البدلي. 

؟- والمقيد من الخاص لقطعية دلالته لما وضع له. 


انظر: مرآة الأصول ص: ,7117-71٠.0‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١١“‏ 


فيكون مدلوله شائعا بين أفراده» لأنه وضع للمعن المشترك بين أفراد 
الحقيقة الواحدة من حيث هو -بقطع النظر عن اعتبار الوحدة» أو الجمع 
أو الوصف في مفهومه الوضعي» فيسمى حيكذ مطلقا. 

وقد يرد مقيداً بوصف أو شرط أو نحوهماء فيكون مدلوله محدود 
الشيوع قاصرا على بعض الأفراد الي كان يتناولها بطريق البدل» فيسمى 

كما تبين من خلال المقارنة لموارد النصوص الي يكون فيها لفظ 
مطلق وآحر مقيد» أنه قد يكون بينهما شيء من اللقاء في سبب الحكم» 
أو في الحكم نفسه» أو فيهما معاء ما يقتضى وحود قواعد وضوابط تنظم 
العلاقة بين المطلق والمقيد وتبين مدى تأثير أحدهما على الآخر. 

وحينما عمد امحتهدون إلى ارساء هذه القواعد, اختلفوا في بعضها 
وسوف نورد -بعد التعريف بماهية المطلق والمقيد» ودلالتهما وبيان 
الأحوال الي تعرض همماء والشروط اليّ اشترطها من يقول بحمل المطلق 
على المقيد - أهم القواعد ال اختلف فيها علماء الأصول في هذا الباب» 
ثم نتبع ذلك ببعض الأمثلة الى توضح أثر الاخحتلاف في تلك القواعد على 
الفروع الفقهية. 


۱۱1۳ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المبحث الأول: 
في تعريف المطلق والمقيد في اللغة 


المطلق في اللغة: اسم مفعول» مأحوذ من مادة يدور معناها في 
وجوه تصاريفها المختلفة على معن الانفكاك والتخلية. 

يقال: أطلق الأسير إذا خلى سبيله» وأطلق الطير إذا فتح قفصه 
وأطلق القوم مواشيهم إذا سرحوها وأرسلوها إلى المرعى» وأطلق يده بخير 
فتحها به» وأطلق الرحل امرأته وطلقها معن خلاها من قيد الزواج» 
وأطلق الرحل البلاد فارقهاء وأطلق المتكلم في كلامه أي عم ولم يقيد. 

والمطلق في الألفاظ ضد المقيدء ومن الخيل ما لا تحجيل في إحدى 
قوائمه» لكن هذا المعئ أعيئ (الانفكاك والتخلية) يكثر استعماله في 
الأحسام المحسوسة ما جعل بعض العلماء يقول: إن الإطلاق والتقييد في 
الألفاظ مستعاران من المحسوسات» يقال: رجحل أو حيوان مطلق؛ إذا حلا 
من قيدء ومقيد إذا كان في رجله قيد ونحوه من موانع الحركة الاختيارية 
الى ينتشر بما بين أفراد جحنسه» فإذا ورد في ألفاظ الشارع لفظ مطلق, 
مثل (أعتق رقبة) كانت هذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق 


)١(‏ ترتيب القاموس الحیط ۲-۹۰/۳» ومختار الصحاح للشيخ محمد أبي بكر الرازي 
ص:797 وأقزب الموارد في فصح العربية والشوارد ص 27١7‏ والمصباح المنير 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١١14‏ 


بحر كته الاحتيارية يتحرك إلى أي جهة شاء. 

وإذا قال الشارع: (أعتق رقبة مؤمنة) كانت هذه الصفة وهي مؤمنة 
بالنسبة للرقبة كالقيد المانع للحيوان من الحركة الاختيارية”. 

وبناء على ذلك تكون نسبة الإطلاق والتقييد إلى اللفظ بحسب ما 
له من دلالة على المعئ» أي: أنهما وصفان للفظ باعتبار المععئ. 

والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح حاص ف المطلق والمقيد بعيد 
عن المعئ اللغوي» بل هما مستعملان ,ما هما من معن ف اللغة. 

لأن المطلق مأحوذ من الإطلاق» وهو الإرسال والشيوع» ويقابله 
التقييد» قال ابن فارس”'" في كتابه (الصاحبي) تحت عنوان (الخطاب 
المطلق والمقيد): 

(أما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به وصف» ولا 
شرط» ولا زمان ولا عدد» ولا شيء ما يشبه ذلك. 

والتقييد: أن يذكر بقرين من بعض ما ذكرناه» فيكون ذلك القرين 


.ه١5141؟ ط المطلبعة السلفية .عصر‎ ۱۹١/۲ روضة الناظر مع شرحها لبدران‎ )١( 

(۲) أصول الفقه للشيخ رضا المظفر ص: ١7١‏ ط ۳ طبع يمطابع دار النعمان. 

(۳) ابن فارس هو: أبو الحسين أحمد بن فارس القزويئ أحد أئمة اللغة في القرن الرابع 
ولد سنة ۳۲۹ه وله عدة مصنفات منها (مقاييس اللغة في 5 أجزاء والصاحي 
في فقه اللغة ألفه لخزانة الصاحب بن عباد» توفي في الري سنة 1960ه. 
انظر: الأعلام 2١84/١‏ ط 8/ ۱۳۹۸ء ومقدمة الصاحي للمؤلف. 


١١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


زائدا في المع . 

وضابط ذلك كما يقول القرافي”": 

(أن تقتصر على مسمى اللفظة المفردة نحو: (رقبة) -إنسان- حيوان 
ونحو ذلك من الألفاظ المفردة فهذه كلها مطلقات» ومئ زدت على 
مدلول اللفظة المفردة مدلولاً آحرء بلفظ أو بغير لفظء صار اللفظ مقيدا 
كقولك: (رقبة مؤمنة) ورجل صالح؛ وحيوان ناطق. 

وتلك المطلقات السابقة هي قي أنفسها مقيدات إذا أحذت 
مسمياتها بالنسبة إلى ألفاظ أحر» فإن الرقبة هي إنسان مملوك» وهذا مقيدء 
والإنسان حيوان ناطق» وهذا مقيد» والحيوان جسم حساس» وهذا مقيد 
أيضاء فصار التقييد والإطلاق أمرين نسبين» غاية الأمر أن إظلاق كل 


شيء بحسبه وما يليق به فرب مطلق مقيد ورب مقيد مطلق”©. 


)١(‏ الصاحي لابن فارس ص: 54 ١م‏ السعيد سنة ۳۲۸١ه‏ القاهرة الناشر المكتبة السلفية. 
(۲) القراقي: هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القراقي الصنهاحي» المصري 
المالكي» كان إماما عالماً بارعا في الفقه والأصولء والتفسير. وله عدة مؤلفات منها: 
(تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه» والعقد المنظوم في حصوص والعموم 
مخطوطء» والفروق) توفي رحمه الله سنة 584 بمصر. 
انظر: الأعلام 250/١‏ وطبقات الأصوليين »۸۷-۸١/۲‏ وشجرة النور الزكية 
ص: ١188‏ رقم الترجمة 1۲۷. 


(۳) تنقيح الفصول ص: 755. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١١“‏ 


المبحث الثابي: 
تعريف المطلق في الاصطلاح 


وأما تعريف المطلق في الاصطلاح فإن لعلماء الأصول فيه اتماهين 
دارت حوهما التعاريف المتعددة. ظ 

الاتجاه الأول: النظر إلى المطلق من حيث الدلالة على الأفراد 
الموجودة 2 الخار ج . 

والثابئ: النظر إليه من حيت الدلالة على الماهية الي تعد من 
المفهومات العقلية» وسبب هذا الاحتلاف يعود إلى أمرين: 

الأول: احتلافهم فيما يراد بالمطلق» هل هو الماهية المتحدة مع 
الأفراد وتسمى (الماهية بشرط) أي بشرط اتخادها مع أفرادهاء وهذا أقرب 
إلى اصطلاح الأصوليين؛ لأن بحثهم في الأحكام الشرعية المتعلقة بالأفراد. 
أو أن المراد من المطلق الماهية المحردة» (وتسمى الماهية بدون شرط). وهذا 
الانحاه يشبه اصطلا ح المناطقة الذين يبحثون عن المفهومات العقلية. 

والسبب الثابئ: احتلاف العلماء فيما هو المعتبر عند الواضع: 

أهي الصور المتخيلة في الذهن» أم الأفراد المحسوسة قي الخارج؟ أو 


)١(‏ جمع الجوامع ٤٦/۲‏ مع حاشية البنان. 


۱9۷ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


هما معا؟ أي الصور مع الأفراد المحسوسة في الخارج» وحيث إن هذا 
الاعتبار الأخير يؤدي إلى الاشتراك» والأصل عدمه» فقد المحصرت 
وجهات النظر قي الاعتبارين الأولين» أي: أن المعتبر عند الواضع إما 
الأفراد أو الصور. فأصحاب الانماه الأول: ومنهم الامدي وابن الجااجب 
يرون أن المطلق موضوع للدلالة على الأفراد الخارجية لتبادرها من اللفظ 
عند إطلاقه والتبادر بدون قرينة أمارة الحقيقة. 
ولهذا عرفوا المطلق بتعاريف متعددة تلتقي عند دلالته على الفرد 
الشائع في جنسه: إذ عرفه الآمدي بأنه: (النكرة في سياق الأثبات)“ 
وبنحو منه تعريف صاحب مسلم الثبوت”") بأنه ما دل على فرد ما 
لع (OD‏ 
ھمىسىر . 
ومعئ هذا التعريف أن المطلق اللفظ الذي يتناول فردا غير معان » 


ععن أن ذلك الفرد المتناول بالمطلق فرد منتشر شائع في جنسه. 


.۸-۷ حصول المأمول من علم الأصول محمد صديق حان ص‎ )١( 

)۲( الأحكام للآمدي ۲/۲٦۱ء‏ ومختصر ابن الحاحب 5/5 .١5‏ 

(۳) ومؤلفه هو: محب الدين بن عبد الشكور البهاري اندي القاضي توفي سنة 
8ه من كتبه (مسلم الثبوت في أصول الفقه). 
انظر الأعلام ۱۹۹/۱ ط ۳ / ۱۳۹۸ء والفتح المبين في طبقات الأصوليين ١١7/7‏ 


ط ؟/غ9“١اه.‏ 


.٠٠١/١ مسلم الثبوت‎ )٤( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي م١١‏ 


وشيوع المدلول في جنسه يعي كونه فردأ محتملاً لأفراد كثيرة على 
سبيل البدل أي: أنه يمكن أن يصدق على كل فرد منها من غير أن 
يستغرقها أو يعين واحداً منهاء فمثلا: قولنا (رجل) لفظ يتناول شخصا 
واحدا لیکن زيداً مثلاء ولكن تناوله له ليس معناه أن ذلك الفرد متعين أن 
يكون مدلولاً له لا يحتمل أن يصدق على غيره» بل هو ممكن أن يصدق 
على عمرو بدل زيد وعلى بكر بدهماء فتناوله لزيد أو عمرو تناول بدلي 
تناوبي باعتبار حقيقة شاملة هما وهي: (الإنسان الذك. 

؟- وذهب أصحاب الاتجاه الثاي وهم أكثر الأصوليين: 

إلى أن المطلق موضوع للدلالة على الماهية من حيث هي» والفرد 
الذي يتحقق به مفهوم الماهية إنما يلزم عن طريق الضرورة؛ إذ لا وجود 
للماهية في الخارج بأقل من فرد من أفرادهاء وهؤلاء عرفوا المطلق: بأنه 
اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. 


)١(‏ ينظر شرح تعريف صاحب مسلم الثبوت للكنوي المسمى فواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت 711/١‏ فما بعدها. 
واللكنوي هو: عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الفقيه الحنفي الأصولي 
توق سنة 0٠4١١1ه‏ من أشهر كتبه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» طبقات 
الأصوليين .٠١۲/۳‏ 

(۲) جمع الجوامع للسبكي 114/7. 
والتوضيح على التنقيح كلاهما لصدر الشريعة ومعهما التلويح للتفتازاني .57/١‏ 


١ 6‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


ومعين هذا التعريف أن المطلق هو اللفظ الذي يدل على الحقيقة من 
حيث هي بدون اعتبار أي قيد» من وحدة» أو شرط» أو وصفء أو 
زمان» أو مکان» فمثلا: قولنا (فرس): لفظ يدل على حقيقة وما هية هي 
الحيوان الصاهل» ولم يعتبر في هذا اللفظ أي قيد من القيود ال تقلل من 
شيوعه وانتشاره بين أفراد جنسه» حيث لم يوصف بوصف ماء كما لم 
يشترط فيه أن يكون في زمان أو مكان ماء أو غير ذلك من القيود الى 
تحد من انتشاره وتضيق من دائرة انطباقه على أفراد جنسه. 

وقد أيد كل فريق رأيه بأدلة نذكر منها ما يلي: 

أ- فمن أدلة“ الفريق الأول ما يلي: 

-١‏ قالوا: إن القول بأن المطلق موضوع للدلالة على الأفراد هو 
الموافق لأسلوب العرب ومتعارفهم؛ لأن المطلق عندهم عبارة عن النكرة 
قي سياق الإنبات. 

-١‏ إن تعريف المطلق بما يدل على الأفراد هو الأوفق بأسلوب 
الأصوليين» لأن بحثهم قي أحكام المكلفين» والتكليف إنما يتعلق بالأفراد 
دون المفهومات. 


“- قالوا: إن القول بأن المطلق موضوع للماهية ينافيه اتفاق 


.74/7 حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/45» تيسير التحرير‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١*٠‏ 


الفريقين على أن من أمثلته (رقبة) في قوله تعالى: تحر رقبَ200؛ إذ لا 
شك أا فرد محسوس في الخارج”". 

4 - ومن أدلتهم أيضا: أن القائل بأن المطلق موضوع للماهية يلزمه 
القول بأن وجودها وتعلق الأحكام با إِنما يكون باعتبار اتحادها مع 
أفرادهاء وليس كذلك القول بأن المطلق موضوع للدلالة على الفرد 
الشائع؛ فإنه لا يترتب عليه هذا المحظور؛ إذ يمكن توجيه الخطاب إليه 
أصالة بدون لوازم. 

ب- ومن أدلة الفريق الغائ7": 

١‏ - أن الأصل في الوضع أن يكون للصور المتخلية في الذهن» بدليل 
أننا لو رأينا شبحا بعيدا وم فیزه» فلا نزال نطلق عليه الأسماء المحتلفة 
حسبما نتصوره ف أذهاننا. 

؟- أن اللفظ ظاهر الدلالة على الحقيقة» بدليل تسميته بالمطلق 
المقابل للمقيدء أما الأفراد فلا بمكن ادعاء الإطلاق فيهاء لاما حينما 


توجد تقارنها القيود المختلفة» إذ لا بد أن تكون ف زمان ما ومكان ما 


.٤ سورة المجادلة أية:‎ )١( 
.٠١ تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي ص:‎ )۲( 
.٠٤/۲ حاشية البناني مع جمع الجوامع ؟/57» وتيسير التحرير لأمير الحاج‎ )۳( 


31 الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


ومتصفه بصفة ما( . 

- قالوا: إن تعريف المطلق ما يدل على الماهية فيه التفريق بين 
المطلق والنكرة وهذا ما ينبغي مراعاته عند تعريفهما. 

والظاهر أنه ليس هناك فرق جوهري بين التعريفين» لقيامه على 
أمور اعتبارية» فحيث اعتبرت الحقيقة بحردة عن القيود ميت مطلقاً واسم 
جنس كما سيأق. 

وإذا أحذت متحدة مع الأفراد ميت نكرة» وسيأقٍ لهذا البحث 
مزيد من التوضيح في الفرق بين المطلق والنكرة عند من يرى الفرق 
بينهماء وعلى ضوء ما سبق فمن الممكن تعريف المطلق بما يجمع الأمرين 


فيقال: المطلق هو اللفظ المتناول لواحد غير معين باعتبار حقيقة 
شاملة لجنسه0". 
شرح التعريف: 


١‏ - اللفظ المتناول: يراد بالتناول -هنا- التناول البدلي» وهو أن 


00 بدائع الفوائد لابن قيم الدوزية 5/4 ۲١‏ ط إدارة الطباعة المنيرية ط أولى الناشر دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

(۲) روضة الناظر مع شرحها ٠۹١/۲‏ ط المطبعة السلفية ؟745١ه‏ يمصرء موسوعة الفقه 
الإسلامية ١٠/ه-8‏ إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة /179١ه.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١7"‏ 


يكون اللفظ صال حا للدلالة على أفراد كثيرة غير محصورة وغير معينة من 
ذات اللفظ» ولكن مفهومه يتحقق بواحد منهاء أي واحد كان. مثل 
قولنا: (أكرم رجلا): المتناول لجميع رجال الدنيا بدون تعيين» ولكن 
مفهومه يصدق بإكرامك واحدا منهم ایا كان هو ويهذا القيد يخرج عن 
حد المطلق العام؛ لأنه يتناول أفرادا كثيرة دفعة واحلة. 

؟1- لواحد غير معين: الوحدة -هنا- أعم من الوحدة الحقيقية 
فيشمل التعريف الجمع والمثئ إذا كانا نكرتين» وبمذا القيد تخرج المعارف 
ما فيها من التعيين وأسماء العدد لدلالتها على أكثر من واحدء والمقيد لأن 

9- باعتبار حقيقة شاملة لجنسه: يعن أن تناول اللفظ المطلق 
منظور فيه إلى مفهوم مشترك بين الأفراد» وهذا المفهوم يسمى حقيقة, 
ويمذا القيد يخرج المشترك؛ لأنه وإن تناول أكثر من واحد لا بحسب 
الحقيقة» بل بحسب الوضع. 


۲۳ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المببحث الثالث: تعريف المقيد اصطلاحا 


المطلق والمقيد متقابلان» ولما وحد لعلماء الأصول. ف تعريف المطلق 
اتجاهان كان من البداهة أن يوجد هذان الاتجهان في تعريف المقيد نظا 
للتقابل الحاصل بين المطلق والمقيد. 

١‏ - فمن يرى من الأصوليين أن المطلق اللفظ الدال على شائع في 
جنسه يعرف المقيد: بأنه اللفظ الذي يدل لا على شائع في جدسه". 

- فيدحل في تعريف المقيد عند هذا الفريق المعارف وجميع العمومات 

لدلالتها على غير شائع في جنسهاء ولكن إطلاق المقيد على ما يشمل 
المعارف والعمومات ليس بالاصطلاح الشائع» وإنما هو للتقابل بين المطلق 
والمقيد. 

۲- ومن يرى أن المطلق هو: اللفظ الدال على الماهية بلا قيد". 

يعرف المقيد: بأنه اللفظ الدال على الماهية مع قيد من. قيودها. 


0165/7 الأحكام للآمدي 2157/5 ومختصر ابن الحاحب مع حاشية السعد‎ )١( 
.٠١٤ وإرشاد الفحول ص:‎ 

٠١١/۲ الأحكام للآمدي 2157/95 ومختصر ابن الحاحب مع حاشية السعد‎ )١( 
.١515 وإرشاد الفحول ص:‎ 

(۳) المراجع السابقة» نفس الجحزء والصفحة. ) 

)٤(‏ المراحع السابقة» نفس الجزء والصفحة. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١١١‏ 


أو هو اللفظ الدالة على مدلول المطلق مع صفة زائدة: مثل: 
قولنا: رجل كرم؛ فإنه يدل على ماهية الرجل وهي: (الإنسان الذكر) مع 
قيد زائد عليها وهو (الكرم)؛ لأنها لا تتضمنه في أصل الوضع. 

والواقع أن المقيد على هذا التعريف ما هو إلا مطلق لحقه قيد 
فأحرحه عن الإطلاق إلى التقييد» وبناء على ذلك فالمطلق الذي له 
أوصاف» أو قيود كثيرة إذا وصف» أو قيد بواحد منها كان مقيدا 
بالنسبة إلى ذلك الوصف أو القيد» أما بالنسبة إلى ما عدا ذلك من 
الأوصاف فيبقى على إطلاقه» فمثلا قولنا: (رقبة) مطلق» وقولنا: (رقبة 
مؤمنة) قَيّد فيه المطلق بقيد الإبمان» فهذا التقييد لا بمنع من بقاء المطلق 
على إطلاقه بالنسبة لأوصافه الأحرى ككوها عربية أو غير عربية» سليمة 
أو معيبة. 

وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف المقيد: 

بأنه: (اللفظ المطلق الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه 
وانتشارم". ظ 


.۲۸٦/۲ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 

(؟) مسلم الثبوت 2350/١‏ وأصول الفقه لبدران أيو العينين بدران ص: ٠٠٠١١‏ وأصول 
الأحكام للشيخ منصور ص: 230٠‏ مطبعة كلية أصول الدين بالجمهورية العربية 
الليبية» (أو القواعد الأصولية لغير السادة الحنفية). 


ه؟ ١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


شرح التعريف: 

-١‏ اللفظ المطلق: سبق شرحه. 

؟- الذي اقترن به ما يقلل من شيوعه: يقصد بالاقتران -هنا- ما 
هو أعم من التقييد اللفظي» فيشمل التقييد باللفظ وغيره كالتقييد بالنية 
والعادة مثلاء فمثال التقييد باللفظ. قولنا: (رحل صالح)» ومثال التقييد 
بالنية قولك: (لله على أن أحج)» وأردت هذا العام مثلاً: ومثال التقييد 
بالعادة قول السيد لعبده: اشتر لنا لحماء ومن عادتهم شراء لحم الضأن؛ 
فإنه يتقيد .ما هو متعارف بين السيد وعبده» وقي قولنا: ما يقلل من 
شيوعه: إشارة إلى أنه يكفي في تقييد المطلق حروجه من الشيوع بأي 
وجه كانء وليس شرطاً في التقييد أن لا يبقى للمطلق صفة الإطلاق 
أصلاء بل قد يكون مطلقا من وجه ومقیدا من وجه آخر. 

والمراد بالشيوع: الشيوع البدلى كما سبق إيضاح ذلك» فقول ال 
تعالى: لوك رقبة4“» مطلق يتناول الرقاب الموجودة في الدنيا -سواء 
أكانت مؤمنة أم كافرة- وللمكلف أن يعتق واحدة منهاء وبذلك يخرج 
من عهدة التكليف. 


.١ سورة البلد آية:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١١١‏ 


لکن ف قوله -تعالى- تحر رقب مۇم © قد جاء المطلق 
مقترناً با يقلل من ذلك الشيوع؛ لأن المأمور به تحرير رقبة مؤمنة لا 
دي تحرير غيرها للخروج من عهدة التكليف؛ بينما كان المطلق قبل 
التقييد مجزئا بإعتاق أي رقبة. 

وهكذا نرى أن قيد الإبمان قد جاء مقللاً من شيوع المطلق وقاصرا 
له على بعض الأفراد التي كان يتناوها قبل التقييد» لكنه مع ذلاك بقيت 
الرقبة مطلقة بالنسبة لما عدا الإبمان من الأوصاف» ككوفا عربية أو 
فارسية سليمة أو معيبة» إذ لم يتعرض التقييد في هذا النص لغير وصف 
الإمان وبذلك يتحقق ما سبق أن الإطلاق والتقييد من الأمور النسبية 
فرب مطلق مقيد ورب مقيد مطلق"» ولا تناف في ذلك بعد ما تبين لنا 
المراد من المطلق والمقيد. 


.۹۲ سورة النساء آية:‎ )١( 


(۲) تنقيح الفصول للقرافي ص: 555. 


الفصل الثابئ 
في دلالة المطلق والمقيد 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: في الفرق بين المطلق والنكرة. 
المبحث الثايي: في الفرق بين المطلق والعام 
المبحث الثالث: في المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد. 


لمبحث الرابع: في عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء 
الشخصية. 


يي 


المبحث الخامس: في حكم المطلق والمقيد. 


۱۲۹ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المبحث الأول: 
في الفرق بين المطلق والنكرة. 


سلف أن بعض”؟ أصحاب الأصول يعرف المطلق بالنكرة في سياق 
الإثبات» وهذا الاتحاه يتفق وما ذهب إليه عامة النحاة من تقسيم الاسم 
إلى نكرة ومعرفة. 

ويصنفون المطلق من قسم النكرة؛ لأنهم لا يرون فرقاً بينهماء بل 
يذهب فريق من النحاة إلى إعطاء الأفعال والظروف حكم النكرة؛ 
لوقوعهما صفة لاء والصفة تابعة للموصوف» ولدلالة كل من الفعل 
والظرف قي الغالب على غير معين» والنكرة كذلك» لكنهم لا يقصدون 
من النكرة المساوية للمطلق كل نكرة» بل النكرة المساوية للمطلق عندهم 
هي النكرة في سياق الإثبات» وهي المعروفة بالنكرة المحضة المتوغلة في 
الإهام؛ حيث لم يقترن يما ما يخرجها عن الإيمام بوجه من الوحوه. 

يقول القراق: (كل شيء يقول فيه الأصوليون: إنه مطلق) يقول 
النحاة: إنه نكرة» وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة يقول الأصوليون: إنه 
مطلق» وأن الأمر به يتأدى بفرد منه؛ فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق 
عند الأصوليين» فما أعلم موضعا ولا لفظا من ألفاظ النكرات يختلف فيه 
النحاة والأصوليون» بل أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات 


.٠١١/۲ الأحكام للآمدي 2157/9 وابن الحاحب‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2 ١٠‏ 


عند النحاة ومطلقات عند الأصوليين)7". 

ثم يقول: (والتعرض للفرق بين الاصطلاحين عسر باعتبار الواقع» 
أما باعتبار الفرض والتصوير فممكنء غير أن البحث إنما وقع في هذا 
لكان عن الواقع من الاصطلاحين ما هو؟ 

وقريب من ذلك ما ذكره صاحب'2 النحو الواقي حيث يقول: 
(ذهب جمهرة كبيرة من النحاة إلى أنه لا يوجد فرق بين النكرة واسم 
الجنس (المطلق)؛ فإن كان لمعين فهو النكرة المقصودة» وإن كان لغير 
معين فهو: النكرة غير المقصودة“» وف هذا الرأي يعن (اتحاد المطلق 


)١(‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقراقي مخطوط ص: 2١8‏ توجد له صورة 
بالمكتبة العامة بالجامعة الاسلامية. 

(۲) هو: الأستاذ عباس حسن رئيس قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم 
وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

(5) النكرة المقصودة: وتسمى اسم الجنس المعين» هي: النكرة الي يزول إهامها وشيوعها 
بسبب ندائهاء فتصير معرفة بعد أن كانت تدل على واحد غير معين» مثل قولك: 
. (يا رحل ساعدنى على احتمال المشقة)) وهي تشبه المفرد العلم مل : زيد إلا أن 
تعريفها طارئ بسبب ندائها فيصح أن توصف بالمعرفة نظرا هذا التعريف الطارئ 
ويصح أن توصف بالنكرة مراعاة لحالتها السابقة» فيقال: يا رحل المهذب أو مهذبا 
ساعدن على احتمال المشقة» إلا أن الأول أولى. النحو الوافي .٠٠/٤‏ 

)٤(‏ النكرة غير المقصودة: وتسمى اسم الجنس غير المعين» هي الباقية على إيمامها 
وشيوعها كما كانت قبل النداء ولا تدل معه على فرد معين بالمناداة» وهذا لا 


۱۴۱۹ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


والنكرة) تخفيف وتيسير فيحسن الأخذ به)» وما ذهب إليه هذان 
العالمان من اتحاد النكرة والمطلق أيده كثير من الأصوليين منهم صاحب 
التحرير إلا أنه قصر مساواة المطلق للنكرة في سياق الإثبات والمعرف 
لفظا» حيث يقول بعد أن ذكر الأدلة على أن المطلق موضوع ليدل 
على الأفراد الخارحية: (فلا دليل على وضع اللفظ للماهية من حيث هي 
إلا علم الجنس""» إن قلنا: بالفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة» وهو 
الأوحه أي: الفرق بينهما)» هو الأوجه المختار؛ لأن احتلاف أحكام 
اللفظين يؤذن بفرق في المععئ» وإلا فقد ساوى المطلق النكرة ما لم يدخلها 
عموم والمعرف لفظا). 


تستفيد منه التعريف» مثل قولك: يا غافلا تذكر الآخرة وأحسن كما أحسن 
الله إليك. النحو الواقي ٠٠/٤‏ ط ثالثة دار المعارف .عصر. ) 

.۲۸۹/۱ المرحع السابق‎ )١( 

)١(‏ المعرف لفظا: هو المعهود الذهي وسيأن الكلام عليه في مبحث مستقل. 

(۳) علم الجنس: يعرف بأنه اللفظ الموضوع للماهية المتحدة في الذهن المشار إليها من 
حيث معلوميتها للمخاطب» تيسير التحرير ٠٥/۲‏ نحو: قولك: أسامة أحراً من 
تعالة» أي حقيقة الأسد أحرأ من حقيقة الثعلب» وقيل: هو اللفظ الموضوع للماهية 
المستحضرة في الذهن. (اتحاف الإنس في العلمين واسم الجنس)» مخطوط .مكتبة 
عارف حكمت. 

)٤(‏ يراد باللفظين اسم الجنس النكرة» وهو المسمى (بالمطلق)» وعلم الجنس الذي سبق 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١7"‏ 


وفسر الشارح ذلك فقال: (والمراد .مساواته هما أن ما صدق عليه 
أحدهما يصدق عليه الآخر؛ فبين المطلق والنكرة عموم من وجه)» 
لصدقهما قي نحو: تحر رقب وانفراد النكرة عنه إذا كانت عامة 
كما لو وقعت يي سياق النفي» وانفراد المطلق عنها قي نحو: (اشتر 
اللحم)» ثم يقول الكمال بن الهمام: (ولو سلم عدم الفرق بين اسم الجنس 
وعلم الجنس فقد استقل تبادر الأفراد من اللفظ المطلق بنفي وضعه 
للماهية من حيث هي: فالحق الأول - يعي أن لا وضع للماهية من حيث 
هي إلا علم الجنس إن قلنا: بالفرق بينه وبين اسم اللنس)0©. 

؟- وذهب فريق آخر: 

إلى أن المطلق مغاير للنكرة؛ فالمطلق عند أصحاب هذا الاتحاه ما 
وضع للمعئى الذهيي اجحرد» وهو المسمى (بالماهية من حيث هي)» مثل: 


تعريفه» والأحكام الى يشير إليها هي أحكام المعارف؛ فإهُا تحري على علم الجنس 
دون اسمه» مثل: منع علم الجنس من الصرف» إذا انضمت إليه علة أخرى 
-كالتأنيث مثلاً- وبحيء الحال منه نحو: (أسامة مقلا أحسن منه مدبرا)» وجواز 
الابتداء به بدون مسوغ مثل: أسامة جميل» ومنع دحول (ال) المعرفة عليه حيث 
كان بذاته يفيد التعيين فهو غي عنها بخلاف اسم الجنسء فإنما إذا دحلت عليه 
أفادته التعريف. 


.٠٥/۲ تيسير التحرير‎ )١( 


۳۳ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


قولك: (الرحل خير من المرأة) أي: حقيقة الرحل خير من حقيقة المرأة, 
بقطع النظر عن أفرادهما. 

والنكرة هي: مدلول اللفظ الخارحي الذي ينطبق عليه فعلاء قال 
صاحب النحو الوافي بعد أن ذكر التعريفين السابقين: (وهذا حاصل 
الفرق بينهما عند من يراه وهو فرق فلسفي متعب في تصوره» وليس 
وراءه فائدة عملية)» إذ لا يوجد له في حارج الذهن» بل المطلق 
والنكرة في الخارج متحدان في المدلول» وهو الفرد الشائع» وحيث علمنا 
عدم فائدة الفرق» وأنه يرحع إلى أمور اعتبارية فقط» يكون الخلاف قي 
ذلك خلافا في الاصطلاحء اللهم إلا أن يقال: الفرق بين المطلق والنكرة 
يبدو في حال الإخبار عن الماضي» إذ قال بعض الأصوليين": إن الإطلاق 
لا يتصور في غير الأمر وخبر الثبوت» فنحو قولك: رأيت رجلا مثلا؛ 


)١(‏ النحو الواقي »۲۸۹/١‏ وهذا ما دعا بعض العلماء إلى أن. يقولوا: لا فرق بين علم 
الجنس واسم الجنس في المعى» بل الفرق بينهما في محرد اللفظ» حيث نقل الثقات 
إحراء أحكام المعارف اللفظية على علم الجنس دون اسمه؛ وإلى ذلك يشير ابن مالك 
في ألفيته فيقول: 

(ووضعوا لبعض الأجناس علم ٠.٠‏ كعلم الأشخاص لفظأ وهو عم) 
وقوله: وهو (عمّ) بصيغة الماضي -يعيي- أن مدلوله (عم) الأفراد» بحيث يصدق 
على كل فرد بذاته» فهو عام شائع من حهة المدلول» وهذا هو حكم النكرة. 
(؟) الآمدي ۱٦۲/۲‏ والفروق للقرافي .٠۹۰/۱‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي * ١‏ 


متعين بإسناد الرؤية إليك ومع التعيين يبعد الإطلاق» لكن هذا المثال لا 
يسلم من الاعتراض؛ لأنه يمكن أن يقال: إن رحلاً في قولك: (رأيت 
رجلا) مطلق؛ لأنه لا يعرف هل هو مسلم أو غير مسلم» طويل أو قصير؟ 
فعلى فرض صحة المثال يكون المطلق مفارقاً للدكرة في حال الإخحبار عن 
الماضي وسيأتي لهذا مزيد من الإيضاح في مبحث دخول الإطلاق على 
الأفعال. 

ورغم ما سبق من عدم فائدة الفرق بين المطلق والنكرة إلا أن أكثر 
الأصوليين والفقهاء ذكروا لذلك فائدة تظهر في قول الرحل لزوجته: (إن 
كان حملك ذکرا فأنت طالق)» ولم ينو عدداً معينا ثم ولدت ذكرين؛ 
فعلى القول بأن المطلق يفارق النكرة» وأنه يفيد ماهية الشيء تطلق 
للجنسء وإلى هذا الفرق يشير صاحب”" مراقي السعود» فيقول: 


)١(‏ هو: سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» ولد بعد منتصف القرن الثاني 
عشر الحمجري» بقصر تحكجة» وهي القاعدة العامة لأمارة شنقيط» درس بادئ ذي 
علماء الصحراء منهم سيدي المختار الكنيّ؛ والحاج أحمد حليفة العلوي» فذاع صيته 
حي اعتبروه أعلم رجحل في الصحراء المغربية» وما قيل قي حقه: إنه (فريد دهر »٥‏ 
وعالم عصره» أو كما نعته بعضهم بكونه مجحدد العلم بقطر شنقيط» تتلمذ علي يده 
حم غفير من العلماء لا من بلاد شنقيط فحسبء ولكن من جميع البلاد الحاورة 
كالسنغال» والسودان» وبلاد أفريقياء توفي رحمه الله برباطه العلمي القريب من 


م١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


عليه طالق إذا كان ذكرا فولدت لاثنين عند ذي نظر 


وذكروا في الفروع أيضاً أن من دفع إلى وکیل له ثوبا ليخيطه ول 
يعين الموكل أحد الخياطين ثم تلف الثوب» فإن الوكيل يضمن لتفريطه 
بخلاف ما لو عين الموكل أحد الخياطين» فإن الوكيل لا يضمن حينعذ 
لعدم تفريطه”"©. 


(تحكجكه) عن عمر يناهز الثمانين» وذلك في حدود سنة 1ه له عدة 
مؤلفات منها: النظم المسمى مراقي السعود ونشره نشر البنود في الأصول على 
مذهب المالكية. 
انظر: مقدمة الكتابين المذكورين لترجمة المؤلف» طبع صندوق إحياء التراث 
الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 

)١(‏ وونحه تخريجه على هذا الخلاف أنه عند عدم التعيين لا يكون الوكيل مفرطاء فلا 
يضمن» وعند التعيين يضمن لتفريطه» وذلك هو مقتضى المطلق والمقيد. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١7‏ 


المبحث الثابئ: 
قي الفرق”' بين المطلق والعام 


المطلق والعام يشتركان في ثبوت افق لكل فرد من الأفراد 
الداحلة تحت مدلوهماء ولذلك يسمي بعض العلماء المطلق عاما" فهل 
العموم في المطلق والعام معن واحد أو بينهما فرق؟ وإن كان هناك فرق 
الت فق ا ع 

والذي عليه المحققون أن Te‏ يراد به معن غير المصطلح 
عليه في لفظ العام الذي سبق تعريفه بأنه: (اللفظ المستغرق لما يصلح له 
بلا حصر)» يقول العلائي”" في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم: 


)١(‏ ينظر للفرق بينهما كل من (شرح تنقيح الفصول للقراقي ص: ۲۲١‏ والعقد المنظوم 
في الخصوص والعموم للقراقي» ا العامة بالجامعة الصفحات 27 »٤‏ 8غ 
إرشاد الفحول ص: »١١5‏ والفروق للقراق 2١77/١‏ وأصول الفقه للأستاذ عبد 
الوهاب حلاف ص: 1۱۸۲ء ط الثانية عشرة ١79/8‏ دار القلم للطباعة والنشر 
والتوزيع الكويت. 

اضرع احا الس ق 

(6) هو: خليل بن كيكدي بن عبد الله الغلائي الدمشقي الشافعي» صلاح الدين» 
أبو سعيد» محدث فقيه» أصولي» ولد بدمشق. وله جامع الأصول من أحاديث 
الرسول» واشتهر بتهذيب الأصول» والأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافهي» 
وتفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال ني الأصول. 


"00202200 اباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


(العموم يقع على قسمين: عموم الشمول» وعموم الصلاحية» وإن كان 
العموم قي الأول أقوى منه في الثان» وعموم الصلاحية هو: المطلق» 
وتسميته عاما بسبب أن موارده غير منحصرة» لا أنه في نفسه عام فإن 
قوله -تعالى-: لإفتحر 0 ر مطلق» والمقصود ما القدر المشترك في أي 
مورد شاء من أنواع ل رقاب» غير أن المكلف لما كان له أن يعين هذا 
المفهوم المشترك في أي مورد شاء من أنواع الرقاب كان (لفظ”' الرقبة 
عاما ذا الاعتبار» ويقال له: عموم البدل أيضأء فلا يحب على المكلف أن 
يعتق كل ما يسمى رقبة» بخلاف عموم الشمولء فإنه يلزمه تتبع الأفراد 


م فور م 


الداحلة تحت اللفظ العام" فمثل قوله -تعالى- : لإفاقتوا المشركي» لا 
بمكن للمكلف أن يقصر حكمه على فرد واحد من أفراد المش ركين» بل 


يلزمه تتبع الأفراد حيث وججدهاء فلو قتل مشركاً ثم وجد آخر وجب 


معجم المؤلفين ١١5/5‏ لعمر رضا كحالة مكتبة المثن بيروت ودار إحياء التراث 
العربي» طبقات الشافعية للسبكي 4/5 2٠١5-١١‏ ط الأولى م الحسينية ملتزم الطبع 
أحمد عبد الكريم القادري» شذرات الذهب لابن العماد 2151-1١950/5‏ ط المكتب 
التجاري للطباعة والنشر. 

)١(‏ في المخحطوط كان (لفظة الرقبة). 

(۲) تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم ١‏ مخطوط له صورة في المكتبة العامة 
بالجامعة الإسلامية. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١7/‏ 


عليه قتله امتثالاً للأمر الأول» بينما نحد أن المكلف بالمطلق له أن يختار أي 
فرد نم ها بلق عبد الفط الاق وش ف ترج عن ل 
التكليف» فمثلاً: قوله تعالى: تحر رقي يجوز للمكلف أن يعتق 

رقبة شاء سواء أكانت طويلة أم قصيرة وسواء أكانت سوداء أم بيضاءء 
أو كانت على غير ذلك من الصفات والهيئات)» ومن هنا أحذ الأصوليون 
القول بأن همول المطلق من حيث الصفات وهشمول العام من حيث 
الأفراد» وح يتضح الفرق أكثر نعقد المقارنة التالية بين المطلق والعام 
وهي من ناحيتين: 

الأولى: قي أوجه الشبه بين العام والمطلق. 

ويتلخص ذلك ف النقاط التالية: 

-١‏ فمن حيث العمل: يجب على المكلف أن يعمل با يتبادر له 
من اللفظ العام» أو المطلق حي يرد الدليل الذي يصرف اللفظ عما 
يتبادر منه. 

)١(‏ يراحع في حكم العمل بالعام والمطلق: الأمدي 4779لا ومختصر ابن 
الحاحب مع شرح العضد 2507/8 والمستص فى للغزالي 2578/١‏ وتفسير 
النصوص د. أديب صالح ۳٦۸/١‏ ط الثانية؛ الناشر المكتب الإسلامي 


بيروت» والتلويح مع التوضيح »١١5/١‏ وأصول البزدوي »45/١‏ وروضة 
الناظر .۳٠-۲۹/۲‏ 


۳۹ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


۲ - ومن جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه على ظاهره”. 

يحوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام 
الدليل على ذلك. 

-٣‏ من جهة اتصاف كل منهما بالشمول: 

يوحد في كل من العام والمطلق عموم» لكنه يختلف تسمية 
ومضموناء وهذا هو جوهر الفرق الآني: 

الناحية الثانية: أوجه الفرق بين المطلق والعام. 

يشترك المطلق والعام في الأمور الثلاثة السابقة ويفترقان فيما يلي: 

-١‏ في متعلق العموم في كل منهما: 

حيث يتعلق العموم الموجود 2 المطلق بالصفات وق العام يتعلق 
بالأفراد. 

-١‏ فيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف: 

فبينما المكلف بالمطلق يخرج عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء 
من الأفراد الى ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق» نحد أنه لا يكون ممتثلا 


)١(‏ يراحع في معن الظاهر والمؤول كل من الكتب التالية: الآمدي 4-98 لا 
ومختصر ابن الحاحب مع شرح العضد 0505/9 والمستصفى للغزالي الى 
وتفسير النصوص د. أديب صالح 958/١‏ ط الثانية» الناشر المكتب 
الإسلامي بيروت» والتلويح مع التوضيح 2١50/١‏ وأصول البردوي )45/١‏ 
وروضة الناظر .٠١-۲۹/۲‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١٤١‏ 


في العام إلا إذا فعل جميع الأفراد الى يشملها اللفظ العام. 

-٠‏ في تسمية العموم في كل منها: 

حيث يسمى ف المطلق عموم الصلاحية أو عموم البدل» ويسمى 
قي العام عموم الشمول» والفرق بينهما كما يقول الشوكاني: (إن عموم 
الشمول كلي يحكم على كل فرد فرد» وعموم البدل كلي من حيث لا 
بمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» لكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد 
بل على فرد شائع في أفراده يتناو ها على سبيل البدل» ولا يتناول أكثر من 
واحد دفعة). 

ومعيئ ذلك: أفهما يشت ركان في ثبوت الحكم لكل فرد من الأفراد, 
ويفترقان في أن العموم الشمولي يدل على ذلك قي حال احتماع كل فرد 
مع الآخر وحال انفراده» والبدلي إنما يدل على ثبوت الحكم لواحد غير 
معين أما ا لحمو ع من حيث هو فلا يتعرض له”". 


.١١6 2١١154 إرشاد الفحول ص:‎ )١( 
تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم للقراقي» وكتاب الطراز في أسرار البلاغة وعلم‎ )۲( 
.١50/؟ الإعجاز ليحى حمزة العلوي اليمئ‎ 


١5‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المبحث الثالث: 
المعهود الذهني بين الإطلاق والتقييد 


فيما مضى ذكرنا أن الاسم المفرد والجمع الحلى (بأل) الاستغراقية 
من صيغ العام» وهنا نضيف أن (أل) المعرفة لما أربعة معان» هي: الجنس 
والاستغراق» والعهد الخارحي» والعهد الذهيئ» لكن تعيين واحد من 
هذه المعاني موقوف على وجود القرينة» فإذا لم توجد القرينة الى تعين 
أحد معان اللام المذكورة» فقد اختلف العلماء في الأولى بالتقدم من 
تلك المعان. 

والذي ترحح لدى الباحثين في هذه المسألة» هو تقديم العهد 
الخارجي» ثم الاستغراق» ثم الجنس» وهو مساو للمعهود الذهئ عند 
الكمال حيث يقول: (ولا شك أن تعريف الجنس الذي استدل على 
ثبوته بإطباق العرب على إرادة الجنس من قولهم: فلان (يلبس البرود 
وي ركب الخيل» ويخدمه العبيد)» هو المراد من تعريف المعهود الذهيء إذ 
هو الإشارة إلى الحقيقة باعتبارها بعض الأفراد غير معينة للعهدية 
الذهنية لجنسها)“» ومعئ هذا التعريش: أنه يشار باللام إلى الحقيقة من 


.501/١ تيسير التحرير‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١٤١‏ 


تحققها في ضمن فرد معين» أو ضمن كل فرد» بل يشار إليها باللام 
للعهدية الذهنية» لا الخارجية» حيث لم يعهد بين المتكلم والمخاطب ذكر 
فرد معين من تلك الحقيقة» إلا أن الطبيعة الكلية من حيث تحققها في 
ضمن فرد ماء أمر معلوم معهود قي الأذهان» فباللام يشار إليها باعتبار أنها 
معلومة معهودة في ذهن المخاطب7". 

ومن أمثله المعهود الذهني أيضا: قوّلك: أكلت الخبز وشربت الماء 
ونحو قول السيد لخادمه: ادخل السوق واشتر اللحم. 

فالخبز والماء» والسوق واللحم» يرى بعض الأصوليين" أا من 
قبيل المطلق؛ لأن (أل) الداخلة عليها ليست للاستغراق» لتعذر الحمل عليه 
وليست للعهد الخارجي» حيث لم يسبق ذكر بعض أفراد المحلى مما بين 
المتكلم والمحاطبء فتعين كوفها للجنس وهو معن المعهود الذهني كما 
مر» فإن قيل: إن الحضور الذهي قيّد تلك الألفاظ فهي مقيدة وليست 
مطلقةء أجيب: أن ذلك القيد لم يذكر في الكلام» وإنما هو قيد اعتباري 
يتوقف تأثيره على القرائن» ومن هنا احتلف الأصوليون في المعهود الذهئ, 
هل هو مطلق أو مقيد؟ وكان لهم قي ذلك مذهبان. 


)١(‏ تيسير النحرير المرجحع السابق. 
(۲) حاشية السعد على مختصر ابن الحاحب ٠١١/۲‏ ومسلم الثبوت 3751/١‏ والمرحع 
رقم 1١‏ ۳۰۱/۱. 


“4 022022001 اباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


مبئ الخلاف فيهما تفسير النفي في قول الأصوليين: (المطلق الدال 
على الماهية بلا قيد)0) هل المقدر فيه» بلا قيد لفظي» أو المقدر بلا اعتبار 
قيد» وعندئذ يصح التقبيد بالنية مثلا. 

-١‏ فمن يرى أن الاعتبار هو الذي يضفي على اللفظ صفة 

و ر 

في قوله -تعالى-: ورا بكم اللآتى فی حجوركم)ة- ولكنه لم يعتبر» أو لم 
يوحد معه قيد فعلاء كقول الحالف (لا آكل الرؤوس) وأراد يما رؤوس 
معهودة» يقول: إن المعهود الذهني مقيد“ لأن قيد الحضور معتبر فيه 

؟- ومن يرى أن المنفي في المطلق هو وجود القيد اللفظي معهء لا 
اعتباره يقول: إن المعهود الذهني من المطلق7", لعدم وجحود فيد لفظي 
معه» وأيضا فإن المعهود الذهئ يدل على شائع في جنسه والمطلق كذلك 


.۹١/١ والتوضيح مع التلويح‎ ٤٤/۲ جمع الجوامع‎ )١( 

(۲) حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/45» وتنقيح الفصول ص: »۲٠١‏ وفصول 
البدائع ۸۲/۲. 

(5) حاشية السعد على مختصر ابن الحاحب 2155/7 ومسلم الثبوت 25501/١‏ وتيسير 
التحرير .501/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١٤٤١‏ 


فيكون المعهود الذهيئ من المطلق”''؛ لدلالته على شائع في جنسه. 

كما أن المعهود الذهئ في الحقيقة نكرة» وإن كان معرفا لفظ(", 
بدليل أن العلماء حوزوا وصفه بالنكرة باعتبار معناه» ووصفه بالمعرفة 
باعتبار لفظه واعتبار المعى أولى» لأنه الأصل. 

ومن أمثلة ذلك قول الله -تعالى-: "إوانة لهم اليل بساح منه 
قار فقد جوز العربون للقرآن أن تكون جملة (نسلخ) صفة لليل 
باعتبار معناه وحالاً منه باعتبار لفظه. 

ولكن مع هذا كله يظهر أن المعهود الذهيئ من قبيل المقيد للأمور 
التالية: 

-١‏ أن المعهود الذهيئ متعين عند المتكلم والمخاطب» والعبرة .من 
بحري بينهم التخاطب لا .من يسمع» ولا عهد له .ما يريد المتخاطبان. 

-١‏ أن العرب استعملت (ال) العهدية للدلالة على الأمر المعهود في 
الذهن المتعين لدى المخاطب» ومع التعيين يبعد الإطلاق. 

۳- أن السيد لو أمر خادمه فقال له اشتر اللحم والمعهود بينهما 
لحم الضأن» فاشترى لحم بقر أو جمل» لا يعد ممتثلاً لأمر سيده» ولا عذر 


.۳۲۹/۱ التحرير‎ )١( 
.57/١ المرجع السابق» والتلويح مع التوضيح‎ )۲( 


(۳) سورة يس أية: ۳۷. 


ه ١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


له في أن اللحم يطلق على لحم البقر والجمل وغيرهما؛ لأن العهد قيّدى 
فالراجح أن المعهود الذهئ من المقيد. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١٤١‏ 


المبحث الرابع: 
عروض الإطلاق والتقييد للأفعال والأسماء الشخصية. 


الإطلاق والتقييد وصفان للفظ باعتبار المعيئ» ومن هنا يقول بعض 
الأصوليين إهما اسمان للفظ دون المعئ» ولا شك أن الألفاظ المفردة 
يحري فيها الإطلاق والتقييد» وتوصف يما فيقال: لفظ مطلق ولفظ 
مقيد» وقد مثل الأصوليون للمطلق بالنكرة في سياق الإثبات نحو قولك: 
أكرم رجلاً: وللمقيد بقولهم: (أعتق رقبة مؤمنة)» واكتب بقلم أزرق» 
وطائر أبيض على الشجرة”'' لكن هل الإطلاق والتقييد خاصان بالألفاظ 
المفردة كما يظهر من كلام الأصوليين» أو أن الأفعال والأسماء الشخصية 
يصح أن توصف بالإطلاق والتقييد. | 

الظاهر أن الإطلاق والتقييد يصح أن يوصف يما الأفعال والأسماء 
الشخصية» كما توصف جما الألفاظ المفردة» يقول ابن قدامة" المقدسي: 


.555 تنقيح الفصول للقراقي ص:‎ )١( 
أي: أن الذي يوصف بالإطلاق والتقييد حقيقة هو اللفظ» كما مرت الأقوال في‎ 
.74 2377 وصف العموم ص:‎ 

(۲) أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: .٠۹۲‏ 

(۳) هو: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ثم الدمشقي ولد سنة 
ذه وهو فقية من أكابر الحنابلة» له عدة مؤلفات منها كتابة القيم المغئ في 


4۷ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


(يسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضرورته من الزمان والمكان 
والمصدر والمفعول له. والآلة فيما يفتقر إلى الآلة وا محل للأفعال المتعدية 
وقد يقيد بأ حد دول بقيتها)”''. 

وقد زاد هذا المبحث إيضاحا المظفر في أصوله:9) 

حيث يقول: (الإطلاق لا يختص بالمفردات كما يظهر من كلام 
الأصوليين» بل يكون في احمل أيضأء فإن إطلاق صيغة (افعل) الذي 
يقتضي استفادة الوحوب إنما هو من قبيل إطلاق الجملة» وكذلك إطلاق 
الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط» من قبيل إطلاق الجمل 
ولكن محل بحث الأصوليين في هذا الباب إنما هو حصوص الألفاظ؛ ولعل 
عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أنه ليس هناك ضابط كلي 
لطلقاتماء وإن كان الأصح أن بحث شروط إمكان الإطلاق يشملها)”) 
كذلك عندما نعرف العلم الشخصي والمعرف بلام العهد لا يسميان 
مطلقين باعتبار معناهماء لأنه لا شيوع ولا إرسال تي شخص معين. 


الفقه» وروضة الناظر وجنة المناظر في الأصولء والبرهان في مسائل القرآن» توفي 
سنة ٠557ه.‏ راحع: البداية والنهاية 44/١۳‏ وذيل طبقات الحنابلة ص: .٠١۳‏ 
)١(‏ روضة الناظر لابن قدامة ص: .١75‏ 
(۲) هو: محمد رضا المظفر من علماء الشيعة» ريي القرن الرابع عشر). 
(۳) أصول الفقه للشيخ المظفر ص: 177. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي مغ ١‏ 


لكن لا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقاء 
لأنه إذا قال الآمر: (اكرم حمداً) وعلمنا أن محمد أحوالاً مختلفة ول يقيد 
الحكم بحال منها نستطيع أن نقول: إن لفظ محمد أو هذا الكلام.مجموعه 
يصح أن يوصف بالإطلاق والتقييد» إذا لوحظت فيه الأحوال المختلفة, 
وإن لم يكن له شيوع باعتبار معناه الموضوع له» وبناء على ذلك فللأعلام 
الشخصية والأفعال إطلاق فلا يختص المطلق .ما له معن شائع في حنسه» 
كما هو اصطلاح أكثر الأصوليين” '. 

؟- ولكن يرى بعض الأصوليين أن الفعل لا يكون مطلقاً ولا 
مقيدأء لأن المطلق لفظ مَك وليس الفعل كذلك» وهذا الفريق نظر 
إلى صيغة الفعل: ولا شك أن الفعل من جهة الصيغة لا يوصف بالإطلاق 
أو التقييد» لأن المطلق نكرة قي سياق الإثبات» ولا يوصف الفعل من 
حيث صيغته بأنه نكرة» لكن يتأتى إمكان وصفه بالإطلاق أو التقييد 
باعتبار مصدره إذا كان في سياق الإثبات كقولك: (قم) فإنه يقتضي 
'مصدرا أي قم قياماء فيكون الثابت يمقتضى هذه الصيغة ما هو نكرة ف 


سياق الإثبات» وهو: (قياما) وعندئذ يصح أن يوصف بالإطلاق هذا 


.١77 أصول الفقه للمظفر الشيعي ص:‎ )١( 
(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع ؟//4.‎ 


١ 8‏ الباب الأول: في التعريف. بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


الاعتبار» أما إذا كان الفعل في سياق النفى فإن مصدره يكون عاماء 
لأن النكرة المنفية من ألفاظ العموم» وني شرح الروضة للطوقي”©: 

(يقال: فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من 
ظرف أو مكان أو نحوهما من المفاعيل» فقولك: (اضرب) مغلا مطلق 
بالنسبة إلى الزمان والمكان والآلة» لا دلالة له على شيء منها بعينه» وقد 
يقيد ببعض مفاعيله دون يعض فيكون مقيدا بالإضافة» كقولك (صم يوم 
الاثنين) الصوم مقيد من جهة ظرف الزمان» ومطلق من جهة ظرف 
المكان» ولو قيل: (صم ف مكة يومين) لكان على العكس من ذلك”"©. 


.۲٠/١ أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) الطوق هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوق الصرصري» ثم 
البغدادي» فقيه أصولي حنبلي» له دراية بفنون العلوم وكنيته أبو الربيع» ولد سنة 
٣ه‏ بقرية طوف من أعمال صرصر ثم دحل بغداد وتلقى العلوم عن علمائهاء 
ثم سافر إلى دمشق سنة ٤٠۷ه‏ ثم إلى مصر سنة ١٠٠۷ه‏ ثم عرج على الحج 
سنة 85 ١لاه»ء‏ ثم نزل الشام وتوقي ببلدة الخليل في رحب سنة 5١الاه‏ له عدة 
مؤلفات منها: الروضة وشرحها في الأصول» وشرح الأربعين النووية» والأكسير في 
قواعد التفسير. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب 7534-555/5؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» والأعلام 2١89/7‏ والفتح .٠١١/۲‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة للطوقٍ 2757/7 عخطوط يمكتبة الحرم المكي الشريف. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١٠١١‏ 


والذي يجمع بين هذه الآراء أن المطلق له معنيان عام وخحاص» 
فالمطلق بمعناه الخاص: اللفظ الدال على شائع في جنسه. أو هو اللفظ 
الدال على الماهية بدون قيد من قيودهاء وهذا اصطلاح الأصوليين. 

والمطلق بلمعنى العام: اللفظ اجرد عن القيود سواء أكان له معن 
شائع أم لم يكن له ذلك» وعلى هذا الاصطلاح ليس هناك واسطة بين 
المطلق والمقيد» بل اللفظ إما أن يكون مطلقا أو مقيدا("). 


.5757/١ ومسلم الثبوت‎ 2١50/7 مختصر ابن الحاحب مع حاشية السعد‎ )١( 


ذزه١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


المببحث الخامس: 
في حكم المطلق والمقيد 

فيما مر من المباحث ذكرنا أن دلالة اللفظ أو حكمه يعي قوة 
دلالته على المعئ الموضوع له- من حيث القطعية» أو الظنية. 

لكن علماء الأصول يقصدون بحكم المطلق والمقيد ما هو أعم من 
ذلك إذ هو عندهم يتناول حالتين. 

الأولى: حكم المطلق والمقيد ف حال انفراد كل منهما عن الآخر. 

والثانية: حكم المطلق والمقيد في حال اجتماعهما معا. 

والحق أن المراد بالحكم أو الدلالة في الحال الأولى يختلف عن المراد 
به في الحال الثانية؛ لأنه في الحال الأولى يعن مدى قوة دلالة اللفظ على 
المعيئ الموضوع له من حيث القطعية أو الظنية وموقف المفسر حال تبيينه 
وتوضيحه للنص المطلق أو المقيد. 

وأما في الحال الثانية: فإن المقصود بحكم المطلق والمقيد مدى تأثير 
المقيد على المطلق أيقوى على تفسيره وبيانه أم لا؟ 
)١(‏ أصول الفقه د. حسين حامد حسان ص: 8هغ8» ط العالمية ١584٠‏ الناشر دار 


النهضة العربية. 
والمقصود: أن إفادة اللفظ لمعناه إما أن تكون على سبيل القطع أو على سبيل الظن. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ "م١‏ 


والكلام على هذه الحال -سيأتي- في الباب الثاني» ولكن قبل أن 
نذكر حكم المطلق والمقيد قي حال انفراد كل منهما عن الآخرء نذكر 
الشروط الى إذا توفرت ي اللفظ المطلق وجب إجراؤه على إطلاقه وهي 
كثيرة منها: 

-١‏ أن لا يكون هناك إجماع(2 على حلاف الحكم الذي يفيده 
المطلق بإطلاقه» فإن وحد إجماع يخالف المطلق فيما دل عليه وجب تقييد 
المطلق .كا يتفق وحكم الإجماع -سواء عرف دليل الإجماع أم لم يعرف» 
لأن الإجماع أقوى في دلالته على الحكم من اللفظ المطلق» لعدم احتمال 


(1) الإجماع لغة العزم والاتفاق» واصطلاحا: اتفاق المحتهدين من أمة محمد يي بعد 
وفاته على حكم شرعي» أو هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يِه على أمر 
من الأمور. 
راحع: شرح الإبهاج والأسنوي على المنهاج 550/7» والتوضيح مع التلويح؟/1١4»‏ 
وتنقيح الفصول ص: ۲۳۳-۳۲۲» ومختصر ابن الحاحب ۲۹-۲۸/۲» والتعارض 
والترجيح للبرزنحي ص: .۲٠١‏ ) 

(۲) روضة الناظر وحنة المناظر ص: .۲١۸‏ 
وهذا الشرط مأخحوذ من شرط تحقق النسخ وشروط تعارص الأدلة وسيأق ها 
بعض التوضيح فيما بعد» وينظر رسالة التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية 
د. عبد اللطيف البرزبحي ص: 2551 ونظرية النسخ د. شعبان محمد إسماعيل 
ص: ۲۲۲» ط مطابع الرحوي- القاهرة. 


or‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


؟9- الشرط الثابي: أن لا يوجد دليل مسلم بحجيته يخالف المطلق 
فيما دل عليه» فإن وجد الدليل المخالف» وجب التوفيق بينه وبين المطلق؛ 
لأن نصوص الشرع لا تعارض بينها إلا في الظاهر» والتعارض الظاهري 
ممكن دفعه بوجه من الوجوه الى ذكرها العلماء للتوفيق بين الأدلة 
المتعارضة. 

- الشرط الثالث: 

أن لا يرد اللفظ المطلق نفسه مقيدأ في موضع آخرء فإن ورد مقيدا 
في موضع آخرء فالحكم سيأ بالتفصيل في الباب الثاني . 

وبعد أن عرفنا أهم الشروط الى إذا توفرت في اللفظ المطلق وجب 
إحراؤه على إطلاقه نذكر أقوال العلماء في حكم المطلق والمقيد» وكيفية 
دلالة كل منهما على المعئ الموضوع له ونبداً أولا: 

أ- بحكم المطلق أو كيفية دلالته على معناه: 

يتحدد ‏ حكم المطلق» وموقف المفسر حياله في الآتي: 

إذا ورد لفظ مطلق في نص من النصوص الشرعية» وتوفرت فيه 
شرو ط الإطلاق السابقة» فقد اتفق علماء الأصول أنه يجب العلم به على 


إطلاقه, وليس من حق المفسر أن يقهيذه أو يضيق من دائره اتساعه بدو ل 


.؟5٠ أصول الفقه للشيخ منصور ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١64‏ 


دلي كما اتفقوا أيضاً على أن اللفظ المطلق يحتمل التأويل» والصرف 
عن ظاهره المتبادر. منه إذا قام الدليل على ذلك» يستوي في ذلك من يجعل 
للمطلق حكم الخاص» ومن يجعله في قوة العام”"؛ لأن صرف اللفظ 
الخاص بالدليل متفق عليه“ . 

لكن الخلاف بين الأصوليين جار فى كيفية دلالة المطلق على معناه 


,55/١ التوضيح مع التلويح‎ ۸۲/۲١ فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري‎ )١( 
مختصر ابن الحاحب 2156/5 تسهيل الوصول إلى علم الأصول للمحلاوي‎ 
ط الحلبي عمصر ١4*١ه المرآة وشرحها المرقاة ص: 287 أصول الفقه‎ 5١ ص:‎ 
ط أولى دار النهضة العربية بالقاهرة سنة‎ ۳٠۷ د. محمد سلام مذكور ص:‎ 
5ه الوجيز قي أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ص: ۲۳۷ ط ” مطبعة‎ 
2٠١ 4 سلمان الأعظمي بغداد سنة /141ه»ء وأصول الفقه لشاكر الحنبلي ص:‎ 
.ه1١754 ط أولى مطبعة الجامعة السورية سنة‎ 

(۲) حاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاحسرو ص: 7817-814٠‏ فصول البدائع في 
أصول الشرائع ص: »8١‏ التوضيح مع التلويح 2517/١‏ وفتح الغفار المسمى مشكاة 
الأنوار لابن نحيم الحنفي 55/7. 

(۳) أصول السرحسي 2١59/١‏ وشرح الكوكب النير لشهاب الدين الفتوحي ص: 
۸ ط أولى بتحقيق محمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة TY‏ 
)٤(‏ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: 97١1غ‏ وأصول الأحكام د. حمد 

عبيد الكبيس ص: 2١84‏ والمدحل إلى علم أصول الفقه للأستاذ معروف 


الدواليي ص: .5١7‏ 


هه ١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


أهي قطعية أم ظنية؟ < 

أ- فذهب معظم الحنفية إلى أن دلالة المطلق على المعى الموضوع له 
قطعرة“. 

ب- وذهب جهور الأصوليين -ومنهم الشافعية- إلى أن دلالة 
المطلق كدلالة العاء. 

وهذا الخلاف يشبه احتلافهم في دلالة العام المطلق. 

وحيث ذكرنا هنالك أدلة كل فريق ووجه الدلالة منها نكتفي هنا 
بالأدلة الخاصة بحكم المطلق: 

-١‏ حيث أضاف الحنفية إلى أدلتهم السابقة دللا آخر خاصا 
بحكم المطلق» وهو مأحوذ بطريق الإلزام» إذ قالوا: لما كان الاتفاق 
قائما على أن دلالة الخاص قطعية”» والمطلق من الخاص - كما هو 


›»۲۹۲-۲۸۹/۲ كشف الأسرار على أصول البزدوي ۰۷۹/۱ باب دلالة الخاص»›‎ )١( 
باب‎ )٥١۸( باب دلالة الخاص‎ 1۷/١ باب المطلق والمقيد» وشرح المنار لابن ملك‎ 
باب دلالة الخاص» والتوضيح‎ 58 258/١ المطلق والمقيد» وأصول السرحسي‎ 
.۳۹۳/۱ ومسلم الثبوت‎ ۱ 

(۲) المراحع السابقة والمستصفى 2185/7 وروضة الناظر ص: 175» والتحرير١717/1؟)‏ 
وتيسير التحرير .77١/١‏ ظ 

(۳) التحرير ۲٦۷/١‏ للكمال بن الحمام مطبعة مصطفى البابي الحلي سنة ١٠٠٠٠ه‏ مع 
تيسير التحرير. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٠١١‏ 


الراجح” عند أكثر الأصوليين» فتكون دلالته قطعية كذلك؛ لأن الحكم 
على العام حكم على كل فرد من أفرادم والمطلق من أفراد الخاص 
فيشمله حکمه. 

ولكن الجمهور لم يسلموا لهم هذا الدليل وناقشوهم فيه» حيث قالوا: 
إن الحكم على اللفظ بأنه حاص أو عام إنما هو بالنظر إلى أصل المعى 
الموضوع له ولا حلاف بين الأصوليين على أن دلالة اللفظ على أصل المعى 
الذي يستقيم به الوضع قطعية -سواء كان اللفظ عاما أو حاصا". 

وإنما الخلاف بينهم في جواز قصر اللفظ على بعض مدلوله 
المتعدد 20 وحيث إن المطلق يشبه العام لاسترساله على الأفراد على سبيل 
البدل» فيجوز قصره على بعضها إذا قام الدليل على ذلك» كما جاز قصر 
العام على بعض أفراده بالدليل المحصص؛ لأن الفرق بينهما كما سبق إنا 
هو في كيفية تناول اللفظ للأفراد حيث أن المطلق يتناولها بدلاء والعام 
يتناولها دفعة واحدة» وهذا الفرق لا أثر له فى دلالة اللفظ من حيث 
القطعية والظنية. 


."140/١ المرآة وشرحها المرقاة‎ )١( 

(۲) أسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلي ص: 10-514. 

(۳) أسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلي ص: ٠١-٠٦٤‏ . 

)٤(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص: 57 تحقيق محمد حسن هيتو 
ط أولى ٠.٠14١هه‏ الناشر مؤسسة الرسالة. 


باه ١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


على أن الجمع بين الرأيين ممكن؛ لأن العلماء كما مضى مختلفون 
فيما وضع له اللفظ المطلق. 

-١‏ فمن يرى أنه موضوع للماهية من حيث هي يقول: إن دلالته 
قطعية» لأن الماهية تتحقق بأقل ما يطلق عليه اللفظء وهو المقصود 
بأصل المعن فيما سبق. 

- ومن يقول: إن المطلق موضوع للدلالة على البعض المنتشر على 
سبيل البدل يقول: إن دلالته ظنية لجواز قصره على بعض أفراده. 

وقي ذلك يقول صاحب مسلم الثبوت: (إذا كان المدعى هذا النحو 
من الدلالة فالنزاع ليس إلا في اللفظ)» وقد تفرع على القول بقطعية 
المطلق على معناه» وعلى القول بأن الظئ لا يقاوم القطعي أمران نذكرهما 
فيما يلي كأثر لهذا الخلاف. 

فالأمر الأول: 

الاحتلاف فى جواز تقييد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة 
والمشهورة بالدليل الظئ ابتداء. 


.٥٦/۲ فتح الغفار شرح المنار لابن نحيم‎ )١( 
."ه/١ تيسير التحرير‎ )۲( 


(۳) مسلم الثبوت 1/۲ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١١۸‏ 


١‏ - فالذي يرى أن دلالة المطلق قطعية لا يجوز عنده تقييده بالدليل 
الظئ كالقياس وخبر الآحاد؛ لأن تقييد المطلق في نظر هذا الفريق مبئي على 
التعارض بين المطلق والمقيد والظئ لا يعارض القطعي”'2 وهذا مذهب الحنفية. 


)١(‏ قي كل من الدعويين نظر. 
أما قطعية المطلق فقد سبقت المناقشة فيها. 
وأما الأمر الثائ: وهو أن القطعي لا يعارض الظين فكذلك أيضاً فيه مناقشة 
للعلماء؛ لأن التعارض يطلق ويراد به أحد معنيين. ` ظ 
الأول: التعارض .عى التناقض والتضاد» وهذا النوع لا وجود له في الشريعة 
الإسلامية المنزلة من لدن عليم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء والبنية 


نا من قبل المعصوم الذي لا يتكلم إلا بوحي: لن هوَإلا وح وحى). 

والمعنى الثابي: التعارض .ععن وحود مطلق التناقي الظاهر عند المحتهدين بين الحجتين؛ 
وهذا لا يمكن لأحد أن ينكر وجوده بين نصوص الكتاب والسنة» لأنه مبئي على 
الجهل بالتاريخ بين المتعارضين وعدم الإطلاع على المصالح الي توخحاها الشارع؛ 
وعدم معرفة القرائن المصاحبة لنزول النصين» وحيث إن التعارض الموحود في 
الشريعة من هذا القبيل» فلا وجه فيه للتفريق بين دليل قطعي وآخر ظي» لاستوائهما 
في سبب وجود التعارض وهو كما سبق الجهل بتاريخ نزول النصين» وعدم معرفة 
المصالح ال توححاها الشرع. 

وأيضا فالتفرقة بين القطعى والظيئ إنما قامت على أساس التعارض عن التناقض» 
وهذا النوع من التعارض لا وحود له في الشرع» كما سلف أو أن التساوي شرط 


في بقاء المعارضة قائمة لا في بحرد تصورهاء وكلاهما منعدم قي التصوص الشرعية. 


١48‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


؟- ومن یری أن دلالة المطلق ظنية يجوز عنده تقييد المطلق بالدليل 
القطعي وغيره؛ لن تقييد المطلق من قبيل البيان» والبيان لا يتوقف على قوة 
الدليل» ولو فرض استواء المبين مع ما يبينه في القوة لجاز تبين المطلق 
بالقياس» وأخبار الآحاد؛ لاستوائهما في الظنية عند هذا الفريق)0"). 

الأمر الثابي: 

الخلاف في وجود التعارض بين مطلق الكتاب والسنة المتواترة 
والمشهورة وبين مقيد أخبار الآحاد. 

-١‏ فالذي يرى قطعية دلالة المطلق لا يقول بالتعارض بين مطلق 
الكتاب والسنة المتواترة وبين مقيد أحباز الآحاد والقياس؛ لأن التعارض 
مبناه على التساوي في نظر هذا الفريق» وأخبار الآحاد لا تساوي مطلق 
الكتاب والسنة المتواترة» لأنما من قبيل الظن الثبوت وإن كانت دلالتها 
قطعية أحياناء وكذلك القياس؛ فإنه في مرتبة أخبار الآحاد؛ لأنه لا يفيد 


إلا الظن. 


التمهيد للأسنوي ص: 55” ونشر البنود على مراقي السعود »۲۷۹/١‏ مطبعة 
فضالة المحمدية بالمغرب. 

)١(‏ المختارات الفتحية في أصول الفقه وتاريخ التشريع للأستاذ أحمد أبو الفتوح 
ص: 278١4‏ ط 6 سنة ١747‏ مطبعة النهضة .مصر. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١٠‏ 


أو غيره» يقول لا مانع من وجود التعارض الظاهري بين مطلق الكتاب والسنة 
المتواترة» ومقيد أحبار الآحادء وإذا حصل ذلك فيلزم الحتهد التوفيق بينهما 
بوحه من الوجوه الى ذكرها العلماء لدفع التعارض بين الأدلة الشرعية ومنها 

نش 1 کر معا الل الذي رورت فيه هرر راط 
السابقة» وو حب العمل E‏ 

سی © ع د ۵ 

ومثاله قوله -تعالى- (والذين يفن سکم ويدرُون ازوج ربصن 
شین أربحة أشهرو ع2 رن فلفظ فف روا ی بده الآية الكرعة جمع جمع 
الآية كون الزوجات المتوق عنهن أزواجهن مدخولا يمن أو غير مدحول 
كمن» كما لم يقم دليل يخالف هذا الإطلاق فيما دل عليه» ولا ورد هو 
فة موطع ار ی برضت الل أو هدهي رهد کان الک 
أن تعتد الزوجة المتوق عنها زوجها هذه المدة المقررة ف الآية لعدة الوفاة 
عراف كانك E‏ ا 


.57 ٤ سورة البقرة آية:‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ۸۳۰/۲ ط ۲ مصطفى البابي الحلبي وإخخوانه 1785ه» وفرق‎ )۲( 
.05 الرواج للأستاذ الخفيف ص: 27720 وتفسير النصوص د. أديب صالح‎ 


١١‏ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


تطبيقا لقاعدة المطلق يعمل به على إطلاقه ما لم يقم دليل على 
تقیی ده(“ . 
ب- حكم المقيد أو كيفية دلالته على معناه: 
الذي يبدو أن علماء الأصول متفقون على أن حكم المقيد من 
حيث الدلالة حكم الخاص» ومع أن الاتفاق واقع على أن الخاص قطعي 
الدلالة لكن سنفصل القول في حكم المقيد فيما يلي فنقول: 

لما كان الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه حى يقوم الدليل على 
أن إطلاقه غير مراد» كان الأصل في المقيد أن يعمل به مع قيده حى يقوم 
الدليل على أن ما ذكر معه من قيد لا مفهوم له في بیان تشريع الحكم؛ وإجراء 
هذه القاعدة» فإذا ورد اللفظ مقيداً في موضع ولم يرد نفسه مطلقاً في موضع 
آحرء ولا قام دليل على إلغاء مفهوم القيد» فإن الحكم فيه أن يعمل به مع 
قيده» ولا يحق لأحد أن يلغى القيد بدون دلي وبناء على ذلك يكون القيد 
معتبرا في دلالة اللفظ المقيد على الأحكام واستنباطها منه حى يقوم الدليل 
على إلغائه وعدم اعتباره في بيان تطبيق الحكم. ) 


)١(‏ وهذا بالنسبة للمدحول ما وعدمهء وللصغيرة والكبيرة لا الحامل وغير الحامل» فإن 
الحامل ورد فيها نص» وهو حديث سبيعة الأسلمية بأن عدقا تنتهي بوضع حملها. 
(؟) البرهان للزركشي ٠١/١‏ وإرشاد الفحول ض: 2١54‏ وأسباب اخحتلاف الفقهاء 

للحفيف ص: 27714 وتفسير النضوص 2١98/7‏ أصول الفقه للدكتور محمد سلام 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١‏ 


وإليك أمثلة ت تبين المراد: 
-١‏ فمن أمثلة المقيد الذي بقي على تقييده: 
لعدم قيام الدليل على إلغاء القيد فيه قوله تعالى» ف كفارة الظهار: 


مر ىر ور عر 


ولذ اهرون من نانم ینو دون تا قا حر رقب من قبل أن ماس 
كم توعَظون به وال ما ون حير فمن لم جد صيام شهرين بین من 
قبل أن ا 


فقد ورد صيام الشهرين في هذه الآية الكرعة مقيدا بالتتابع» وبکونه 
قبل التماس» أي: الاختلاط بالزوجة المظاهر منهاء ولم يرد الدليل على 
إلغاء هذين القيدين فيعمل جما عند تطبيق الحكم» وعليه فلا يجزئ في حق 
من وجبت عليه كفارة الظهار بالصوم أن يصوم شهرين على التفريق› 
وكذلك لا يجريه صيام أشهر بعد الاستمتاع يمن ظاهر منهاء وإن كان 
الصوم متتابعا. ظ 


.5 »۳ سورة المحادلة آية:‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٠۲۲ ١-۲۲۱/۲‏ والتوضيح مع التلويح )514/١‏ 
ونيل الأوطار للشوكاني 551١/4‏ ط الأخحيرة البابي الحلبي؛ والمبسوط */278 أعيد 
طبعه بالأوفست بدار المعرفة للطباعة» بيروت سنة 94١1هء‏ والحداية مع فتح 
القدير والعناية ۰۲۰۷/۲ ١59‏ ط أولى ۱۳۸۹ مصطفى البابي الحليي» الجامع 


۳ الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 


1- ومن أمثلة المقيد الذي قام الدليل على أن القيد فيه ملغى» وغير 
07 


و سرهم 1 
حجوركم من نسّائكم اللآتي لتم بهن فان لفط (ربائبكم) في الآية 
مطلق ٩‏ قد ورد تقييده نيها بقيدين, 

الأول: كون الربيبة"" في حجر زوج الأم. 

والثائ: كون أم الربيبة مدخولا يما. 

و هذا القيد الأخير باق على معناه» لعدم الدليل الصارف له فيعمل 
به عند استنباط الحكم وعلى ذلك فلا تحرم الربيبة إلا إذا كان الزوج قد 
دحل بأمها. 

وأما القيد الأول: 

وهو كون الربائب في الحجور, أي: في رعاية زوج الأم وكفالته 


لأحكام القرآن للقرطي ۲۸۳/١۷‏ دار إحياء التراث العربي» أصول الفقه لبدران 
ص: 7 هل وإرشاد الفحول ص: 5 .٠‏ 

.۲۳ سورة النساء آية:‎ )١( 

(۲) لا تعارض بين المطلق والعام: لأن المعتبر قي المطلق الصفات» وقي العام: الأفراد. 
ويراحع الفرق بين المطلق والنكرة ص: .٠١9‏ 


(۳) هي: بنت الزوحة من زوج آخر. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١514‏ 


فقد دل الدليل على عدم اعتباره» وأنه من القيود الى لم تعتبر في التحريم, 
وإنغا جاء ذكره في الآية حريا على ما هو الغالب والمعروف عادة من كون 
الربيبة تكون في حضانة أمهاء وعلى ذلك فلا تحرم الربيبة على زوج أمها 
سواء كانت في حجره ورعايته أو لم تكن حى يدخل بأمها. 
سبحانه وتعالى اكتفى في مقام التحليل بنفي القيد الثاني فقط» فقال 
7 روه مر ر م ر 
تعالى :ف فإن لم تكونوا دَخَلتَم بهن فلآ جاح عليكم» فلو كان القيد الأول 
معتبرا في التحريم لما اكتفى بنفي الدخول في معرض الإحلال. 
ولقال: رفن لم يكن في حجوركم ولم تكونوا دخلتم يمن فلا جناح 
عليكو)0, والله أعلم. 
بقي حكم المقيد الذي ورد مطلقا في موضوع آخر وسيأتٍ الكلام 


)١(‏ أصول الفقه د. حسين حامد حسان ص: »45٠0‏ أصول الفقه د. بدران أبو العينين 


oY ٠ص بدراكت‎ 


الباب الثابي 


في حمل المطلق على المقيد 


ونحته ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: في حكم مل المطلق على المقيد. 
الفصل الثابي: في حرير محل النزاع وأسبابه. 
الفصل الثالث: في أثر الخلاف. 


الفصل الأول 
في حكم حمل المطلق على المقيد 


وفيه المباحث التالية: 


المبحث الأول: في المقصود بالحمل وسببه. 
المبحث الثابي: في شروط الحمل. 


المبحث الثالث: في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في 
كل منها. 


20020200058 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المبحث الأول: 
في المقصود بحمل المطلق على المقيد وبیان سبب الحمل. 


اختلف الأصوليون في معنى مل المطلق على المقيد على مذهبين: 

أ- المذهب الأول: 

يرى جمهور الأصوليين ومنهم الشافعية - أن معن حمل المطلق على 
المقيد هو تفسير المطلق بكونه مرادا به المقيد ابتداء أي: منذ نزول المطلق 
فكأن النصين -المطلق والمقيد- منزلة نص واحد"» فهو يشبه نوعا من 
أنواع امحاز يسمى عند علماء البلاغة بإطلاق الجرء وإرادة الكإ أو 


١٥٦/۲ حاشية سعد الدين التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاحب‎ )١( 
وتيسير التحرير لابن أمير الحاج ”25/7 وحاشية الأزميري على مرآة الأصول‎ 
؛ وفصول البدائع في أصول الشرائع للفناري ص: ۸۲> وشرح الكوكب‎ 51 
والأحكام‎ ٠٤٤ والمسودة. لآل تيمية ص:‎ 25١7/٠ المنير للفتوحي الحنبلي‎ 
2 .۲۱۲/۲ للآمدي‎ 

(؟) إغا كان حمل المطلق على المقيد يشبه محاز الكل والبعض ولم يكن مجازاء لأن العلاقة 
بين المطلق والمقيد عند بعض الأصوليين هي الكلية والحزئية لا الكل والجزء عند 
علماء البلاغة... والفرق بينهما أن الكلية نسبة إلى الكلي وهو ما لا ينع تصوره من 
وقوع الشركة فيه» ك (لفظ إنسان) فإنه مشترك بين أفراد بي آدم يستوي فيه 
الذكر والأنئى» وكذلك الجزئية نسبة إلى الجزئي وهو ما لا يقبل الاشتراك ويعرف 
بأنه مفهوم ذهي تنع فرض صدقه على أكثر من فرد واحد» ويدل على الجزئي في 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي .٠/ا١ا‏ 


العكس كقوله: (أعتق رقبة) مرادا بما جميع الإنسان» والرقية في الحقيقة 
اسم لجزء من الإنسان» وإنما جاز إطلاق الرقبة على جميع أجزاء الإنسان؛ 


الكلام» الاسم العلم نحو: سعيد وصالح, وعدنان الخ.. فإن كلا منها موضوع لفرد 
بعينه» ومع تخصيص الوضع للفرد المعين لا يتصور الفكر جواز إطلاقه على فرد آخر 
مهما كان مماثلاً له» لأن العلم لم يوضع له إلا لتمييزه عن كل فرد سواه. 

والعلاقة بين الكلي والجزئي: أن الكلي مفهوم ينطبق على أفراد» وكل فرد منها هو 
حزئي هذا الكلي- وكل حزئي يطلق عليه اسم الكلي› فخالد مثلاً جزئي ويطلق 
عليه اسم (إنسان) الذي» هو كلي يشمله وغيره من أفراد الإنسان» والقاعدة في 
ذلك أن يجعل ادرئي (مبتداً) والكلي (حبرا) فإذا استقام الكلام- فالعلاقة بينهما 
الجزئية والكلية كقولك: (زيد إنسان). 

وأما الكل: فما تركب من أجزاء مجتمعة لا يصح إطلاق اسم (الكل) على كل 
جزء منها وحدهء مثل: (بيت) فإنه كل باعتبار اشتماله على أجزاء له» هي 
الجدران والسقف والباب مثلاء ومعلوم أنه لا يصح إطلاق اسم البيت على جزء من 
هذه الأحزاء وحدهء فالجدار لا يسمى وحده (بيتا) والسقف وحده كذلك لا 
يسمى بیتا. 

وخلاصة القول إن الكلي تحته جزئيات وأن الكل تحته أجزاءء وأن الحكم على 
الكلي يصدق بأي حزئي من جزئياته» أما الحكم على الكل فلا يصدق بجزء من 
أحزائه» بل لا بد من اجتماعها فلو قلت: الجدار بيت الم يصح: ويصح الكلي زيد 
إنسان. وعلى هذا فمفهوم المقيد أعم من المطلق؛ لأن كل من أتى بالمقيد فهو آت 
بالمطلق دون العكس» وإن كانت دائرة المطلق أوسع. ضوابط المعرفة ص: .٠٤‏ 


۱۷۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لأنها أعظم جزء فيه» ويملاكها لا وحود له» فهي منزلة السبب لوحوده 
وبقاء حياته» وهكذا الأمر في حمل المطلق على المقيد أو بيانه بواسطته 
يراد به عند الجمهور أن مدلول اللفظ المطلق بعد أن كان قبل التقييد 
حكماً فی فرد منتشر يصبح مدلوله بعد الحمل حكما في فرد مقيد» لأن 
القيد الذي ورد عليه قلل من شيوعه وحصر انطباق حكمه على بعض 
الأفراد الب كانت صالحة لتناوله على سبيل البدل. 

فمثلا: عندما يطلب الشارع (عتق رقبة)؛ فإن هذا اللفظ بإطلاقه 
يفيد أنه يجرئ في تحقيق المطلوب عتق أي رقبة» لأن الرقبة اسم مبهم 
يتحقق مدلوله في الخارج بواحد غير معين من أفراد جنسه» ولكن عندما 
حمل هذا اللفظ المطلق على المقيد الذي وصفت فيه الرقبة بقيد الإيمان في 
نص آحرء لا يجزئ في محقيق المطلوب إلا إعتاق رقبة توفر فيها ذلك 
الوصف» وهو الإيمان. 

فكأن وصف الرقبة بالإبمان عند الجمهور كان منويا عند نزول 
المطلق» ولكن لم يصرح به اعتمادا على فهمه من النص المقيد» أو أن 
العمل بالمطلق على إطلاقه لم يكن مرادا للشارع؛ وإنما مراد الشارع في 
العمل ما تضمنه القيد؛ فلو تقدم المطلق في النزول على المقيد لم يضر 
إلا عندما يستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت العمل. 

ثم استدل الجمهور على أن معن حمل المطلق على المقيد هو تفسير 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “/ا١ا‏ 


المطلق وبيانه بواسطة المقيد بعدة أدلة منها": 

أولا: قالوا: إن حمل المطلق على المقيد بطريق البيان هو الذي يتفق 
وغالب الأحكام الشرعية الي وردت (بجملة) في أول الأمر ثم (فصلت) 
وبينت بالتدريج على حسب ما يستجد من الحوادث والحاجات» كما 
هو الحال ني «المحمل والمفسر) فكان حمل المطلق على المقيد بطريق البيان 
أولى» لاتفاقه وغالب أحكام الشرع. 

ومنها: أن المطلق يشبه العام -بل هو قسم منه- على رأي بعض 
الأصوليين وقد دل الاستقراء التام لنصوص الشرع أن العموم في العام غير 
مراد للشارع في أغلب الأحيان» وأن عرف الشرع قد صرف العام إلى بعض 
أفراده في الكثير الغالب حى أصبح قولهم: (ما من عام إلا وقد حصص)» 
قاعدة» وهذه قرينة تورث في العام احتمالاء فيجوز صرفه على ظاهره 
بالدليل وحيث إن المطلق يشبه العام أو هو قسم منه -فتورث هذه الشبهة 
فيه احتمالا» وعندئذ يجوز تقييده وصرفه عن إطلاقه بالدليل المقيد. 

ووجه الشبه بين تخصيص العام وتقييد المطلق» أن في كل منهما 


)١(‏ جمع الجوامع 45/7» وعختصر المنتهى مع حاشية السعد 2١65/7‏ وكشف الأسرار 
على أصول البزدوي عدن والأحكام للآمدي 11/۲ فما بعدها» وتيسير 


التحرير 86/7. 


۷۴ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


قصرا لما شمله اللفظ العام ظاهرأء ولا تناوله المطلق بدلاء فالمخحصص فيه 
قصر العام على بعض أفراده» والمقيد فيه قصر وتضييق لدائرة الحكم الذي 
أفاده المطلق» وحيث إن تخصيص العام بيان» فكذلك تقييد المطلق يكون 
بيانا لقوة الشبه بينهما. 

ومن أدلتهم أيضا أن في حمل المطلق على المقيد بطريق البيان جما 


(1) الجمع لغة: تأليف المتفرق» وكل ما تجمع وانضم بعضه إلى بعض يسمى جمعاء ومنه 
إزالة الاحتلاف بين الدليلين بتأويلهماء أو تأويل أحدمما عن ظاهره. 
القاموس المحيط 4/7 ١5-١‏ باب العين فصل الميم» وترتيب القاموس .07//١‏ 
والجمع اصطلاحا: بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة الشرعية سواء أكانت عقلية أم 
نقلية» وإظهار أنه لا يوجد بينها اخحتلاف حقيقي (يؤدي إلى التناقض أو النقص 
فيها)» وسواء كان ذلك البيان بتأويل الطرفين أو أحدحماء وعلى هذا يطلق الجمع 
عند الأصوليين أو هو المعى الخاص للجمع. 
ويطلق الجمع .معناه العام بالإضافة إلى المعى الخاص على الأمور التالية: 
١‏ - إظهار مزية لأحد الدليلين المتعارضين على الآخخرء ويسمى الجمع والتوفيق ذا 
النوع ترجيحا. 
- يطلق الجمع على تقدم بعض الأدلة على بعضها الآخر» لتقدم رتبته في القوة 
ويسمى الجمع بهذا النوع تقديم بعض الأدلة على بعضها الآخر حسب المرتبة. 
-٠‏ ويطلق الحمع أيضا على بيان التاريخ بين المتعارضين وجعل أحدهما وهو المتأخر 
نزولاً ناسخاً والآخر وهو المتقدم في النزول منسوحاء ويهذا لمعن العام يستعمل 
لفظ (الجمع) كثيرا وهو المراد من قول الحققين من أصحاب الأصول والحدثين: (أنه 
لا يوحد نصان مختلفان إلا بعد التحقيق فيه له وجه يحتمل أن لا يكون مختلفا)» ومن 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١۷٤١‏ 


بين الأدلة المتعارضة في الظاهر» والجمع أو حطوة يخطوها المجتهد للتوفيق 
بين الدليلين المتعارضين» ووجه الجمع هنا أن بيان المطلق بواسطة المقيد لا 
يلغيه بالكلية» وإنغا يجعل تطبيق الحكم منحصرا في دائرة المقيد» ومن 
القواعد المقررة في الأصول أن العمل بالدليلين» ولو من وجه خير من 
إهمالهما معا أو إعمال أحدهما وإهمال الآ . 

ب وأما الحنفية: ) 

فقد احتلفت الروايات عندهم في معن حمل المطلق على المقيد 
و كان السبب في ذلك يعود إلى وقت ورود المقيد وتساويه مع المطلق. 

أ- فا محققون منهم يرون أن معن حمل المطلق على المقيد يكون بيانا 
في حالتين: 

الأولى: إذا ورد المطلق والمقيد معاء أي: إذا اقترنا في النزول. 


الخالة الثانية: إذا جهل التاريخ بينهما؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد 


قوهم: ( لا أعرف أنه روي عن رسول الله يلهِ: حديثان بإسنادين صحيحين 
متضادان)» الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق محمد شاكر ص: 2511-17١5‏ والكفاية 
للخطيب البغدادي ص: 505 ط أولى م السعادة بدون» والتعارض والترحيح 
للد كتور مصطفى البرزنحي ص: ۳۳۹. 

.٠١۹ الأسنوي على منهاج العقول ص:‎ )١( 


هب ١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


بطريق البيان تقديماً له على النسخ الذي لا يثبت بدون معرفة التاريخ)» 
وهذا الرأي يتفق مع مذهب الجمهورء إلا أنه يختلف معه في تحديد الصور 
والحالات ال يكون حمل المطلق على المقيد فيها بياناً. 

ب - ويرى بعض الأحناف أن معن حمل المطلق على المقيد» نسخ 
المطلق”'؟ بواسطة المقيد» وهذا ما يعبر عنه بالزيادة على النص» إلا أن من 
شرط حمل المطلق على المقيد عند هؤلاء تساويهما في الثبوت والدلالة. 

ح- وذهب فريق آحر" من الحنفية إلى أن معن حمل المطلق على 
المقيد في الصور الى قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد يختلف عن المراد به 
لدى الجمهورء وف ذلك يقول شارح مسلم الثبوت: أ[ 

(الأظهر المطابق لأصولنا أن هذا "يعني" حمل المطلق على المقيد من 
قبيل العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من أفراد المطلق لمعارضة وحوب 
القيد إجزاءه””؟ فيحتاط في العمل» فيعمل .ما يخرج عن العهدة بيقين» وهو 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 2590/9 وتيسير التحرير ١/7171؛‏ ومسلم 
النبوت .٠۳۹۲/۱‏ 

(؟) حاشية الرهاوي على المنار ص: ٠٠٦١‏ وبدائع الصنائع للكاسان ط الإمام محمد 
کرم القلعجي نشر زكريا علي يوسف »۲۹۲۸/٦‏ والمنار مع حواشيه ص: 555. 

(0) هناك رواية للبزدوي أنه لا يحمل المطلق على المقيد أبداء وسيأن الكلام على ذلك 
وكيفية تأويل قوله: (أبدا). 

)٤(‏ معن كلامه: أن اللفظ المطلق يفيد أن من أتى بالفرد الذي وجد فيه القيد أو بالفرد 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١۷١‏ 


المقيد- وهذا مراد مشايخنا بحمل المطلق على المقيد وبالحمل على المقارنة» 
ES‏ الشافعيةة فإلة مون قير OMER MN‏ 


. المطلق فقد أجزأه ذلك» لكن المقيد يوجب الإتيان يما وجد فيه القيد فقط» فتعارض 
الإحزاء المفهوم من اللفظ المطلق مع الوحوب المفهوم من المقيد» وعندئذ يحتاط في 
العمل فيعمل بالمقيد الذي يفيد الوجوب؛ لأن الآني بالواجب آت .ما هو جائز 
8 ولعي لاسن ال اف لاه ف كرون اننا هو اکت أن و 
وعلى هذا يكون الوحوب أحص من الحواز فيعمل بالوجوب احتياطا. 

0 عينك الروك 1 
وإنما كان ذلك محازا عند الشافعية فقط في نظره؛ لأنهم أي: الشافعية يقولون إن 
المراد من المطلق ابتداء هو المراد من المقيد» وهذا ينطبق عليه تعريف مجاز الكل 
والبعض كما سبق» ومن شروط الجاز وجود القرينة الصارفة عن المعئ الأصلي إلى 
لمعن المحازي» وصاحب هذا الاتحاه ينكر وجود القرينة الصارفة وقت نزول المطلق. 
ولكن الشافعية ومن معهم يقولون: إنما موحودة» وهي إما قوهم: (ما من عام إلا 
وقد حص منه البعض)» والمطلق عام على سبيل البدل» فيكون داحلا في هذه 
القاعدة» أو أن حمل المطلق على المقيد أسلوب عربي حيث يتر كون التقييد في موضع 
اعتمادا منهم على ذكره في موضع آآخرء وهذا يختلف عن المراد عند الحتفية؛ لأن 
المطلق عند الأحناف حكمه باق على إطلاقه» وإنما لم يعمل به لتعارضه مع المقيد 
فتقدهم العمل لمن ا في الأفراد الداحلة تحته لا يسلب حكم المطلق عن 
الأفراد الخارحة عن اللفظ المقيد» فيبقى المطلق و ارات فيه 
يرد الدليل الصاح لنسخ الإطلاق» فإذا وجد الدليل الصالح لنسخ الإطلاق أحذوا به 


لالا١‏ 0 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وهذا الابحاه تؤيده الشروط الي اشترطها الحنفية لحمل المطلق على 
المقيد» وتعليلاتهم وردودهم على المخالفين هم -كما سيأ - لكن بالتأمل 
فى هذا الرأي يبدو أن معئ حمل المطلق على المقيد عند هذا الفريق يعود 
إلى نوع من أنواع التوفيق بين الأدلة المتعارضة يسمى الترجيح”". 

ويعرفونه بأنه إظهار الجتهد مزية معتبرة في أحد الطرفين المتعارضين 
تقتضي تقديمه على الآخر”"» أو هو فضل أحد المتساويين وصفا" كما 
ذكر ذلك السرحسي حيث قال بعد تفصيل في ال معن اللغوي للترجحيح. 

وكذا الترحيح في الشريعة: (عبارة عن زيادة تكون وصفاً لا 
أصلا)» وإغا يكون الترجيح بما لا يصلح علة موجبة للحكم لو انفردت» 
فهذان التعريفان الأخيران يؤيدان ما ذهب إليه شارح مسلم الثبوت من 
أن معن حمل المطلق على المقيد هو العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من 
أفراد المطلق» أو هو ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق في الأفراد”' 


وعندئذ تكون المسألة من باب نسخ المطلق بالمقيد» وليست من باب حمل المطلق 
على المقيد كما يقول الجمهور» وهذا هو أساس الخلاف بين الفريقين. 
)١(‏ المنار مع حواشيه ص: 5517 والتشريع الحنائي للأستاذ عبد القادر عودة ص: .١59‏ 
(۲) أصول الفقه للدكتور محمد سلام مدكور ص: 2555 والتعارض والترحيح بين 
الأدلة الشرعية للبرزنخي ص: .١75‏ 
(۳) أصول السرخحسي 459/5؟500-5؟؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي ص: .7١‏ 
)٤(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 278/4 ومرآة الأصول لملاخسرو ص: »۲۷١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١۷۸‏ 


المشمولة بالوصف» كما يسميه بعضهم» ووحه ذلك أن المطلق والمقيد 
متساويان في القوة عند الحنفية؛ لأنمما من قبيل الخاص» ودلالة الخاص 
على معناه قطعية فيتساوى فيها كل فرد أو جزء”2 من أجزاء الخاص» 
ولكن المقيد هنا اقترن به وصف لا يستقل بالحجية لو انفرد وهو مفهوم 
القيد -كما سيأق- فاقتران المقيد بالوصف يجعله راجحا قي نظرهم؛ لأن 
الوصف لو انفرد ل یوحب حكما بذاته. 

ومع هذا التوجيه لمذهب الحنفية إلا أن تسميتهم ذلك حملا للمطلق 
على المقيد فيه تسامح؛ لأن الترحيح عند الجمهور ليس خاصاً بالمطلق 
والمقيد» كما يظهر ذلك من التعريف الأول للترجيح؛ إذ يقتضي الترحيح 
لكل طرفين متعارضين لأحدهما فضل على الآخر. 

وقد استدل هذا الفريق على وجهة نظره في معن حمل المطلق على 
المقيد بالآاتي: 

-١‏ حيث قال: إن الأصل التزام ما حاء عن الشارع في دلالات 
ألفاظه على الأحكام» فكل نص من نصوص الشرع دليل مستقل بنفسه 


وأدلة التشريع المتعارضة لبدران ص: ٤-٦1۳‏ 1. 

)١(‏ يراد بالأفراد هنا مدلولات اللفظ الخاص الذي يتناولها على سبيل البدلء فإن دلالته 
على كل واحد منها متساوية» ويراد بالإجزاء أجزاء الخاص المحصور» مثل عشرة 
ومائة وألف. ظ 


۷٩۹‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


في إفادة الحكم» وحجة قائمة بذاتها في إثبات الحكم» سواء كان النص 
عاماً أم خاصاء مطلقاً أو مقيدأء حي يرد الدليل الصارف عن ذلك 
الأصل» وبناء على ما هو الأصل ف المطلق والمقيد» لا يلزم حمل المطلق 
على المقيد إلا إذا كان الأحذ بكل منهما على حدة مدعاة للتناقض» 
وذلك عندما يكون تناف بين الإطلاق والتقييد فحينئذ يعمل بالمقيد 
احتياطا لما فيه من الخروج عن العهدة بیقیں(. 

ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهورء بأن الدليل الصارف موجودء 
وهو إما قولهم: (ما من عام إلا وقد حصص منه البعض)» أو كون ذلك 
أسلوبا من أساليب اللغة ال حاء القرآن موافقا لها في جميع استعمالاتما. 

9 ومن أدلتهم أيضا: أن المطلق والمقيد من أنواع الخاص على 
الرأي الراج“. 

وقد تقدم أن الخاص لا يحتمل البيان عند الحنفية وعلى ذلك يكون 
ترحيح المقيد على المطلق والعمل به احتياطا متعينا عند الجهل بالتأريخ» 
لاستوائهما في الدلالة وامتياز المقيد على المطلق مما حواه من القيد الذي لا 
يستقل بالحجية لو انفرد. 

وقد تقدم جواب الجمهور عن ذلك في دلالة الخاص» وأنه لا فرق 


.5517/١ مسلم الثبوت‎ )١( 
.5140/١ المرآة وشرحها المرقاة‎ )۲( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١/٠‏ 


بين احتمال الخاص للمجاز واحتماله للبيان إذا وحد الدليل» وبعد أن 
عرفنا المراد من حمل المطلق على المقيد لدى جمهور الأصوليين وبعض 
الحنفية» والأدلة الي تمسك بها كل فريق على وجهة نظره» ومعاضدة رأيه 
يحسن بنا أن نذكر السبب قي هذا الاحتلاف. 

والحقيقة إن الخلاف في معن حمل المطلق على المقيد يعود إلى أكثر مسن 
سبب» فهو من جهة يرجع إلى احتلاف الجمهور مع الحنفية في سبب الحمل ما 
هو؟ ومن جهة أحرى يعود إلى اختلاف الفريقين في المقصود من التعارض” 


)١(‏ التعارض: يطلق على أحد معنيين» عام وخخاص. 
فالتعارض الخاص ما يكون .معي التناقض والتضاد» وهذا النوع لا يمكن لمسلم أن 
يقول بوجوده في الشريعة الإسلامية الصادرة عمن يعلم السر وأحفى» والمبلغة إلينا 
بواسطة المعصوم عليه الصلاة والسلام. 
ومن هنا قال فريق من العلماء بنفي التعارض في الشريعة وأنه لا يوجحد بين أحكامها 
أي تناف أو تضاد. 
انظر رأي هذا الفريق في شرح الحلى على جمع الجوامع ۹/۲١٠ء‏ والإيهاج شرح 
المنهاج للسبكي 2١475-١147/*‏ وإرشاد الفحول ص: 23075 والتعارض والترحيح 
بين الأدلة للبرزنحي ص: 59ه-57. 
وما ذهب إليه هذا الفريق من عدم وجود التعارص بين نصوص الشرع (حق) إذا 
حمل على المعن الخاص للتعارض» كما سبق بيان ذلك. . 
ويطلق التعارض: بمعناه العام على مطلق وجود التناقي بين الدليلين كالذي يقع بين 
العام والخاص وبين احمل والمبين» والمطلق والمقيد» وهذا النوع من التعارض لا يحكن 


۱۸۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ر لن الأدا ةة وحا ‏ ف م ي 


لمانعي التعارض في الشريعة إنكاره» ونفيه عن نصوص الكتاب والسنة؛ لأن سببه 
ناشئ من جهة امحتهد نفسه هله بالتاريخ بين الدليلين وعدم اطلاعه على القرائن 
الحالية والمقالية المصاحبة لنزول الدليلين المتعارضين في الظاهرء وما قد يتضمنه 
النص من مصال للعباد في دنياهم وآخرتهم لا يحيط يما إلا علام الغيوب. 
على أن الجمع هنا ممكن بين من ينفي وجود التعارض بين نصوص الشريعة» وبين 
من يقول بوحود التعارض بمعناه العام فيهاء وذلك بحمل كلام الحوزين على المعى 
العام للتعارض» وحمل كلام المانعين على المعى الخاص للتعارض» وهو جمع وجيه 
ومعقول» ويدل عليه استقراء أدلة الفرق الختلفة وعندئذ يصح ثبي التعارض .معناه 
العام الاحتجاج بمفهوم الخطاب في قوله تعالى: وک کان من عند غير الله دوا فيه 
انلا كيرا حيث يدل على ثبوت الاختلاف القليل وأنه لا يناف كوته من عند 
الله ولا شك أن الاختلاف الواقع بين العام والخاص» والمطلق والمقيد اختلاف قليل» 
لأننا نتمكن من الجمع بين الدليلين والعمل .مقتضاهما. 
ينظر فى ذلك: ماية السول للأسنوي 2١56/*”‏ حيث يفند كلام المانعين من تعارض 
الأدلة القطعية وينقل عن الرازي جوازه فيها ثم يقول: (فدل ذلك على أن إطلاق 
المنع مردود)» ومشكاة الأنوار المسماة بفتح الغفار لابن جيم ۰۹/۲١٠١-١١ى‏ 
وشرح الحلى 551/9» وتنقيح الفصول ص: »4١8-1411‏ والتعارض والترجحيح 
للبرزنحي 55-517١‏ ص: .1٠١5‏ 

)١(‏ حل التعارض من الأدلة: 
اختلف القائلون بوجود التعارض في الشريعة فيما يقبله من الأدلة» وكان هم 3 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي AY‏ \ 


ذلك مذهبان مبناهما الخلاف قي تفسير التعارض. 

أ- فمن يرى أن المقصود به التناقض والتضاد منع من وقوعه في الأدلة القطعية؛ لأن 
التفاوت في القطعيات ممنوع في نظر هذا الفريق» ولا يرى مانعاً من وقوع التعارض 
في الظنيات؛ لأن التفاوت بين الظنون متصور وجائز» وممن ذهب إل هذا الاتحاه 
الشيرازي والبيضاوي وغيرهم. 

انظر ذلك في شرح المحلى ؟/23309 وهاية السول 2555/7 ومشكاة الأنوار 
۲ءء والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنخي ص: ۷۷-٦٦‏ وبخاصة كلامه 
ص: ١١5-1١١7‏ عند رأي الأستاذ جخيت المطيعي. 

ب- ومن يرى: أن المقصود بالتعارض في الشرع معناه العام» وهو مطلق التناني لا 
يرى مانعا من وقوع التعارض بمعناه العام بين كل حجتين سواء كانتا من قبيل 
القطعي أم من قبيل الظين؛ لأن السبب في وجود التعارص هذا المعى الجهل بالتاريخ 
بين الدليلين وعدم الاطلاع على المصالح والأسرار الي توخاها الشارعء وهذا 
السبب لا فرق فيه بين الأدلة» سواء كانت قطعية أم ظنية وسواء كانت نقلية أم 
عقلية» وهذا الرأي قال به كثير من المحققين. 

انظر: الإبهاج 2174-7377 وشرح الكوكب المنير ص:577» والتلويح للتفتازاني 
1 ٠١ء‏ والتعارض والترحیح للبرزنخي ص: .1١-١١9‏ 

تنبيه: الأدلة: تنقسم إلى قطعية وظنية ومن أمثلة القطعية القياس المنطقي البرهاني 
مثل: (العالم حادث» وكل حادث لا بد له من محدث)» فالعالم محدثء والإجماع 
المنقول بطريق التواتر» كالإجماع على الصلوات الخمس. 

ومثال الظنية: أحبار الآحاد والأقيسة الفقهية كقياس الشافعي جميع المطعومات على 
الشعير والحنطة في حرمة البيع متفاضلا. التعارض ص: ۲۰٥١‏ : 


۱۸۳ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وشروط تحققه فيهاء وكيفية دفعه عنها إذا وجد. 

؟- تعليل حمل المطلق على المقيد عند بعض الأحناف. 

لو رجعنا إلى دليل الحنفية الأول لوجدنا أن هذا الفريق من الحنفية 
يجحعل سبب حمل المطلق على المقيد دحول التناق بينهما فى باب تعارض 
الأدلة» بدليل اشتراطهم في الترحيح (فضل أحد المتساوين وصفا)) 


)١(‏ شروط التعارض: اتفق الأصوليون على شرطين فقط من الشروط الكثيرة المذكورة 
في مبحث تعارض الأدلة» وهذان الشرطان هما: 
أولا: حجية المتعارضين» وذلك بأن يكون كل منهما حجة يصح التمسك ها 
ويستساغ أحذ الأحكام عن طريقهاء ومفهوم هذا الشرط أنه لا يوجد التعارض بين 
الدليل المتفق على حجيته مثل: الحديث الصحيح» وبين الحديث المختلف على 
حجيته مثل: الحديث المرسل؛ لأن احالف تي حجية المرسل بنع التعارض لفقدان 
شرطه» وهو التساوي في الحجية. 
الشرط الثابئ: وحود مطلق التناقي بين الدليلين» ويهذا الشرط يكون محال التعارض 
شاملا لجميع الأدلة سواء كانت عقلية كالقياس أم نقلية كنصوص الكتاب والسنة» 
وسواء كانت قطعية كالمتواتر من النصوص الشرعية أم ظنية كالأقيسة الفقهية» والظاهر 
من الألفاظ في دلالته» وأحاديث الأحاد في ثبوقاء ما دام أن مطلق التنافي موجود بينها. 

(؟) سيأ كيفية دفع التعارض بين الأدلة ص: .١814‏ 

() تقدم أن هذا الفريق يرى أن معن حمل المطلق على المقيد هو ترجيح العمل بالمقيد 
على العمل بالمطلق ص: 2١45‏ وأصول السرحسي »٠٠١٠-۲٤۹/۲‏ وكشف 
الأسرار .۷۸/٤‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١/85‏ 


وهذا يتحقق في باب المطلق والمقيد كما سبق» وعندئذ فإن التنافي الموجود 
بين المطلق والمقيد يكون خاضعاً لقواعد الجمع والترجيح بين الأدلة 
المتعارضة)» ومعروف أن باب التعارض من الأبواب الى جال العلماء 
فيها كثيرا وكان بينهم حلاف طويل في مسائله المتشعبة وال كان من 
بينها اخحتلافهم في وجود التعارض وعدمه في أحوال المطلق والمقيد الآتية) 
و كيفية التوفيق بينهما إذا وجد التعارض. 

على أن المهم هو اتفاق الجميع على وحوب دفع التعارض بين 
المطلق والمقيد سواء سمي ذلك جمعاً وبياناء كما يقول جمهور الأصوليين» . 
أو سمي ترجيحاً وتقديماً كما يراه بعض الأحناف؛ لأن الاختلاف ني 
الاصطلاحات أسهل من بقاء التعارض بين الأدلة الشرعية المنزهة عن 
التناقض والتضاد» ذلك أن مرجع الخلاف في الاصطلاحات يكون 
عائدا إلى المقصود منها عند المصطلحين؛ بخلاف بقاء التعارض بين الأدلة؛ 
فإنه لا يكون مقصودا. 


. ٤٦٠ أصول الفقه وحسان حامد حسين ص:‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول ص: ١٠۲۷ء‏ والكفاية للخطيب البغدادي في علوم الحديث 
ص: 2507-5605 والموافقات للشاطبي ۲۹٤/٤‏ والإيهاج ٤٦/۳‏ والأحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم 215١/5‏ ط العاصمة بالقاهرة الناشر زكريا 
يوسف» والتعارض والترجحيح بين الأدلة للدكتور مصطفى البرزنجي ٦۳-٠٠/٠١‏ 


,١١"- ۱١۹ وصفحة‎ 


۸89 ` الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


فإن قيل: فما الفرق بين رأي الجمهور وبعض الأحناف؟ إذا كان 
حمل المطلق على المقيد يؤدي في النهاية إلى العمل بالمقيد على كلا 
المذهبين. ) ظ 

والجواب أن ذلك مسلمء لكن الفرق بينهما يظهر في التعليل 
والتطبيق والشروط كما سيأي. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١/5“‏ 


المبحث الثابئ: 
في شروط حمل المطلق على المقيد 


لما كان حمل المطلق على المقيد عند كل من الجمهور والحئفية يعتمد 
على نوع من تأويل اللفظ وصرفه عن ظاهره المتبادر منه» فقد احتاط كل 
فريق لمذهبه واشترط ارو تعر ازول رسا قف إراوة حفن المطلق 
على المقيد. 

عد اف الجمهور هذه الشروط مبحثا خاصا في كتبهب ومن 
ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد ال وغيره من الذين كتبوا على 
طريقة الجمهور حدينا””. 

وأما الحنفية فما اطلعت عليه من كتبهم - لم أعثر فيه على مبحث 
حاص بحمل المطلق على المقيد» ولا على مبحث مستقل بشروط 
الحمل» ولعل ذلك يعود إلى أن حمل المطلق على المقيد عند الحنفية من 
قبيل تعارض الأدلة كما تقدم -فاكتفوا بذكر شروط التعارض قي باب 
تعارض الأدلة» ولم يخصوا حمل المطلق على المقيد وشروط الحمل مبحث 


.١55 إرشاد الفحول للشوكاني ص:‎ )١( 
.7 47-1145 أثر القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء د. مصطفى النن ص:‎ )۲( 
المنفي هو تخصيص الحنفية مبحثا لشروط حمل المطلق على المقيد.‎ )۳( 


AV‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


حاص حشية التكرار -للمباحث المتشايمة» لكن هذا لا يمنع من أحذ 
شروط حمل المطلق على المقيد عند الحنفية من تعريفهم لمعن الحمل» ومن 
مناقشتهم للجمهور في المسائل الي خالفوهم فيها ومن تعليلاتهم للمسائل 
الي قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد وما كان من تلك الشروط مخالفاً ل 
اشترطه جمهور الأصوليين» فإن السبب فيه يعود إلى أمرين: ‏ 

أوهما: الخلاف في شروط التعارض7". 


حيث يشترط الحنفية لتحقق التعارض شروطا كثيرة -والجمهور 
يخالفونهم في بعض تلك الشروط كالمساواة“ بين المتعارضين وسيأني 


)١(‏ الخلاف في شروط التعارض راجع إلى الخلاف في معناه» وقد مضى ما يطلق عليه 
التعارض بالمعين العام والخاص. 

(۲) بقي من الشروط الي هي محل حلاف بين العلماء ما يلي: 
أ- كون الدليلين المتعارضين لا يمكن الجمع بينهما. 
ب- كون الدليلين المتعارضين لا عكن الترجيح بينهما. 
ج- كون الدليلين المتعارضين غير قطعيين» لأن القطعيات لا تتعارض قي نظر 
بعض الأصوليين. 
د- أن تتوفر في الديلين المتعارضين شروط التناقض عند المناطقة» وال يسموها 
بالوحدات الثمانية» وهي وحدة الموضوع أي: المحمول أو المحكوم عليه» ووحدة 
المحكوم به» ووحدة الزمان والمكان» والشرط- والإضافة» والجرء» والكل» والقوة 
والفعل» فإذا تخلفت وحدة من هذه الوحدات بين القضيتين المتعارضتين نم يوجحد 
التناقض بينهماء فلو قلت: (زيد في الدار)» وزيد ليس ف الدارء» وأردت بالأول 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١۸۸‏ 


هذه المسألة توضيح أكثر في الشروط المختلف فيها: 
وثانيهما: الخلاف في مفهوم النسخ“ وشروط تحققه. ذلك أن 


أمس» وبالثاي الآن» لم يتناقض كلامك» لاحتلاف وحدة الزمان بين القضيتين. 
ه- واشترط: بعض الحنفية -بالإضافة إلى ما سبق أن يمكن النسخ بين المتعارضين 
إذا علم التاريخ» وذلك ليخرج التعارض بين القياس وأقوال الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ لأنه لا عكن النسخ بين القياسين» ولا بين أقوال الصحابة. 
أصول السرحسي» وكشف الأسرار على أصول البزدوي 2191/8 والتعارض 
والترحيح ص: 265 وص: ٤٥‏ . 

)١(‏ النسخ: لغة: إزالة الشيء ورفعه» ومنه نسحت الريح الأثرء إذا رفعته وأزالته» أو هو 
رفع الشيء وإثبات غيره مكانه (مقايس اللغة لابن فارس 14/5 57. 
وقيل: النسخ النقل والتحويل» ومنه نسخت ما في الكتاب إذا نقلته وحولت صورة 
ما فيه إلى مكان آحر» وهل هو حقيقة في تلك المعاني الثلاثة أو هو حقيقة في بعضها 
وجاز في غيره؟ ذلك محل حلاف بين العلماء يراحع لمعرفته الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ للحازمي ط حيدر آباد سنة .١714‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت 517/5 ومناهل العرفان (عيسى الحلبي) وروضة الناظر ص: 271-75 وفتح 
المنان في نسخ القرآن للشيخ حسن العريض ص: 2١5‏ ط الخانجي» والتعارض 
والترحيح للبرزنخي ص: 448» ورسالة التعارض لزميلنا أبي بكر عبد الله دكوري 
ص: 297 الموحودة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية عام .٠١۹۹‏ 
وأما النسخ اصطلاحا: فأقرب تعريف له أن يقال: هو رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي: وإنما كان هذا التعريف أقرب من غيره لكونه واضحاً بسيطا لا غموض فيه 
ولا تعقيد» كما أنه مأخوذ مباشرة من المعن اللغوي» علاوة على سلامته من كثير 


. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد‎ ١8 


مسائل المطلق والمقيد دائرة في نظر الحنفية بين بابي التعارض والنسخ» فما 
قالوا فيه با لحمل يرجع إلى تعارض المطلق مع المقيد» ثم يرحح جانب لقي 
لامتيازه على المطلق بالوصف الذي لا يستقل بالحجية لو انفرد» وما لم 
يقولوا فيه بالحمل؛ فإنه يعود إلى باب النسخ» أو تخلف شرط المعارضة 
فيبقى المطلق على إطلاقه كما هو الأصل. 

والآن نذكر الشروط الى هي محل اتفاق لدى أكثر الأصوليينء 
وأغلبها مأحوذ من إرشاد الفحول للشوكانء ثم نتبع ذلك بالشروط 
المحتلف فيها لنرى الفرق بينهما: 


من الاعتراضات» رسالة التعارض والترجيح لأبي بكر ص: 881 
وقيل: هو بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل شرعي» وهو للحنفية ولهذا الاختلاف قي 
معن النسخ صلة بالخلاف الآني في مبحث الزيادة على النصء» أما شروط تحققه 
فيراحع فيها نظرية النسخ د. شعبان إسماعيل ص:57١-55١2‏ والناسخ والمنسوخ 
لابن حزم على هامش الجلالين ص: ۹۹-۹۸ ط الاستقامة ومناهل العرفان ؟5/7/اء 


وإرشاد الفحول ص: .١85‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١9٠22‏ 


أ- الشروط المتفق عليها عند أكثر الأصوليين: 

اشترط جمهور الأصوليين لحمل المطلق على المقيد عدة شروط منها: 

أولا: أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في 
الموضعين ومقتضى هذا الشرط أنه إذا كان المراد بحمل المطلق على المقيد 
هذه لا يصح مثل: إيجاب سل الأعضاء الأربعة“ ق الوضوء لقوله 
تعالى : () ها لذبن اموا ذاق قم إلى الصّلاةفاغسلوا وجو ر کب وایدیکم إلى 
رافق وامْسحوا وسک ورجا کم إلى کنن مع الاقتصار على 
عضوين قي التيمم لقوله تعالى: يسوا صعيدا طيًا فامستحوا ب رمک 
وأندىكم 4 لأن الإجماع منعقد كما يقول الشوكان: على أنه لا يحمل 
إطلاق التيمم على تقييد الوضوءء حن يلزم التيمم في الأعضاء الأربعة» 
وذلك لما يقتضيه حمل المطلق على المقيد والحالة هذه من إثبات حكم لم 
يذكر في أحد الموضعين» وهو (وجوب مسح الرؤوس والأرجحل) في 


)١(‏ ينظر هذا التعبير في إرشاد الفحول ص: 2١155‏ والبحر المحيط 2470/7 وفي قواطع 
الأدلة 484/١‏ فإنه أوضح. 
(۲) سورة المائدة أية: ". 


(۳) سورة المائدة أية: ". 


۹۱ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


التيمم» وحمل المطلق على المقيد يختص بالصفات» لكن نقل الماوردي 
كما يقول الشوكان عن ابن حيران من الشافعية: إن المطلق يحمل على 
المقيد في الذات» أي: في إثبات أصل الحكم. ثم قال الشوكاني: وهذا 
باطل“ -يعئن حمل المطلق على المقيد ف الذات: وذكر ابن اللحاء 
الحنبلي أن ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد حمل المطلق على المقيد في 
الأصل» كما يحمل عليه في الوصف» بدليل أنهم حكوا في كفارة القتل في 


)١(‏ الماوردي هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي» ولد سنة ۳٠٤‏ ه 
وهو من العلماء الباحثين ويعتبر من أقضى قضاة عصره» توق سنة ate‏ 
ومن مؤلفاته الأحكام السلطانية» والحاوي» والإقناع فيي الفقه» ودلائل النبوة 
في الحديث. 
انظر: الفتح المبين ٤٠١/١‏ ۲» وطبقات الشافعية للسبكي 707/7, والأعلام للزركلي 
76 . ظ 

ر( ابن خيران: هو أبو علي الحسين بن صالح بن خحيران البغدادي الشافعي) أحد أركان 
المذهب الشافعي» كان إماماً زاهداً ورعاً تقياً توفي سنة ١۲٣ه.‏ طبقات الشافعية 
الكبرى ۲۷۱/۳. 

(۳) إرشاذ الفحول ص: .١55‏ 

)٤(‏ ابن اللحام هو: علاء الدين علي بن عباس الحنبلي الفقيه الأصولي المعروف بابن 
اللحام» ولد سنة ١ه5لاه‏ واشتغل بالتدريس والإفتاء والقضاء بدمشق. 
انظر المدحل إلى مذهب أحمد لابن بدران ص: 7757 ط المنيرية .عمصر» وترجمته في 
مقدمة القواعد الأصولية تحقيق محمد حامد الفقي. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١5"‏ 


وجوب الإطعام روايتين -الوجوب إلحاقا لكفارة القتل بكفارة الظهار, 
كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار. 

والاشتراط إلحاقا لكفارة الظهار بكفارة القتل» فدل هذا من 
كلامهم.. على أنه لا فرق تي حمل المطلق على المقيد بين الأصل 
والوصف”“» لكن الظاهر أن إلحاق الإطعام في كفارة القتل بالإطعام في 
كفارة الظهار ليس هو من باب حمل المطلق على المقيد؛ لأن كفارة القتل 
حطأ لا توصف بالإطلاق» من حيث أنه لم يرد فيها نص بالتكفير 
بالإطعام» ولیس كل حكم يسكت عنه الشارع يكون مطلقاء بل لا بد في 
الإطلاق من ثبوت ذات أولاء ثم تقيد بأحد الأوصاف الواردة عليهاء أو 
تبقى على إطلاقهاء و كفارة القتل ليست من هذا القبيل» وبناء على ذلك 
يكون الراجح أن حمل المطلق على المقيد إنما يحري في الوصف دون الأصلء 
لا يلزم من جريانه في الأصل من إثبات حكم لم يشرع» كما ظهر ذلك 
من انعقاد الإجماع على عدم إلحاق التيمم بالوضوء في بقية الأعضاء“. 

ثانياً: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحدء كاشتراط العدالة 
في الشهود على الرجعة والوصية» وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها 
من العقود. 


. ۲۸٤ القواعد لابن اللحام ص:‎ )١( 
.٠٠١١ إرشاد الفحول للشو كان ص:‎ )۲( 


۹۳ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والعدالة شرط قي الحميع» وكذا تقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى: 
من بعد وصية وصينَ با ون وإطلاق بقية المواريث عن ذلك القيد 
فإن ما أطلق من المواريث يكون مقيدا بكونه بعد تنفيذ الوصية وقضاء 
الدين» وأما إذا كان المطلق دائراً بين قيدين متضادين نظر فى سبب 
الحكمء فإن كان السبب الذي شرع لأجله الحكم مختلفا لم يحمل 
المطلق على أحدهما إلا بدليل“» وسيأتي مزيد من الإيضاح في مطلب 
تعدد القيد. 

الشرط الثالث: أن يكون المطلق والمقيد في سياق الإثبات» أما إذا 
كان في سياق النفي أو النهي» فإن المطلق لا يحمل على المقيد والحالة هذه 
مثال ذلك في النهي, أن يقال: (إذا جنيتهم فلا تكفروا بالعتق) ويقال في 
موضع آخر: (إذا حنيتم فلا تكفروا بعتق كافر)» ومثاله في النفي أن يقال 
في موضع: (لا يجحزئ عتق مكاتب) ويقال في موضع آحر: (لا يجزئ عتق 


0 1 زا و و م وه اث و و 
)١(‏ الآية من سورة النساء ونصها: إولكم نمف ما ترك ازواجكم إن لم تكن لن ولد فإ ن کان هن 
و م م له اس كيم رر وع ررك ي ده آذ[ رم و 
واد فلكم ایح سا ترك من بد وص بوصین يه ادن واھ ارح مم رکم ان م یکن لک واد فان 
مرا و م 
کان کہ ولد فان امسن من رک ). النساء آية: .١١‏ 


(۲) إرشاد الفحول ص: .١55‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٤‏ ۱۹ 


مكاتب كافر)؛ فإن المطلق والمقيد في هذين المثالين قد وردا في سياق 
النهي في المثال الأول» ووردا في المثال الثاني في سياق النفي» ومن ثم فلا 
يحمل المطلق على المقيد فيهما؛ بل يجب إجراء المطلق على إطلاقه في المنع 
من العتق فلا يعتق في المثالين لا كافر ولا مؤمن لا يترتب على العتق من 
الإخلال باللفظ المطلق وهو غير سائغ» ضرورة عموم النكرة المنفية» 
وقد ذكر هذا الشرط الآمدي”"؟ وابن الحاجب”", وقالا: لا حلاف في 
العمل ,هدلوهما والجمع بينهما لعدم التعذر» ومرادهما أنه يلزم من نفي 


)١(‏ المرحع السابق ص: 2١55‏ والأحكام للآمدي 2١57/9‏ ولمعتمد لأبي الحسن 
»: ومختصر ابن الحاجب ٠١۹/۲‏ والفروق للقراقي .١941/١‏ 

(۲) الآمدي هو: علي بن محمد بن سالم التغلي ولد سنة ١5هه»ء‏ وهو أصولي باحث» 
من مؤلفاته: الأحكام في أصول الأحكام» وهو من أجل ما كتب في علم الأصول؛ 
وله ختصر منتهى السول» اختصره من الأحكام» توفي رحمه الله سنة ۳٠١‏ ٠ه.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي ٠٠٠١/١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي 
؟/» ووفیات الأعيان ۲۹۳/۳ ط دار صادر سنة ۱۳۹۷ه بيروت. 

(۳) ابن الحاجب هو: جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر من كبار العلماء» ولد سنة 
٠ه‏ ثم برع في العلوم وأتقنهاء وخحاصة علوم العربية والقراءات والأصول» من 
أشهر مؤلفاته: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدلء وجامع الأمهات في 
الفقه. والأمالي في النحوء توفي رحمه الله سنة 145“ه. 
طبقات الأصوليين 55-56/7. والأعلام 717/14/4. 


1۹0 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المظلق نفي المقيد» فيمكن الحمع بينهما بأن لا يعتق في المثال المذكور لا 
مؤمنة ولا كافرة. 

وهذا القول منهما عند التحقيق توقف عن الحكم الذي أفاده المطلق 
والمقيد» وطلب الدليل من خارج محل النزاع وتسميتهما له جمعا فيه 
تسامح إلا إن كانا يقصدان بالجمع هنا المعيئ العام» فلا بأس» لكن كان 
ينبغي عليهما أن ينبها إلى ذلك. 

ولهذا نازع في دعوى العمل بمما هنا شارح مسلم الثبوت وقال: 
(إن العمل بهمما في هذه الحال غير ممكن؛ فلا بد من القول بحمل المطلق 
على المقيد أو النسخ على رأيه)”". 


.۲۸٤ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص:‎ )١( 

(۲) انظر تعليل ذلك في مسلم الثبوت ۳٠۲/١‏ حيث يقول: (لأن النهي عن المطلق من 
جهة الانتشار يستدعي الكف عن واحد من أفراده ويتحقق الامتثال بإتيان المقيد 
والكف عن واحد ثما عداه. 
والنهي عن المقيد يستدعي أن لا يأ بواحد من أفراده إن كانت وأن لا يأتي به إن 
۾ تكن له أفراد كثيرة» ففي الإتيان به أو جميع أفراده مأثم» وحينئذ لا يمكن العمل 
يحماء فلا بد من الحمل أو النسخ كما في المثبتين» فلا بد من إدارة العموم؛ فليس من 
هذا الباب فالأولى أن يراد بالمطلق ما لا يكون فيه قيد» وإن كان عاماء وبالمقيد ما 
فيه قيد فلا يضر كونه عاما. 
قلت: وهكذا ترى أن الخلاف في التسمية أما حمل أحد اللفظين على الآخر أو 
نسخه به فمحل اتفاق. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ١١۹١‏ 


لكن فخر الدين الرازي“ صرح بأنه لا فرق في حمل المطلق على 
المقيد بين الأمر والنهي» فإن قال لا تعتق مكاتباء ثم قال: لا تعتق مکاتا 
كافراء فإنا نحمل الأول على الثاي» ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب 
الكافر دون غيره. 

قال الزركشي”": قد يقال: إنه لا يتصور توارد المطلق والمقيد في 
جانب النفي والنهي» وما ذكروه من المثال: إنما هو من قبيل إفراد بعض 
مدلول العام» وفيه حلاف» فلا وجه لذكره هنا. | 


قلت: ذكر ابن اللحام أن ذلك مسلم فيما إذا كان فرد العام لا 


)١(‏ الرازي هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التميمي البكري ولد عام 
٤4‏ هه وكان إماما مفسرا وأوحد زمانه في المعقول والمنقول له عدة مؤلفات 
منها مفاتح الغيب في التفسير» واحصول في الأصول» توفي سنة 703ه. 
الأعلام 275١/10‏ وطبقات الأصوليين ٤۷/۲‏ ط 7 .٠١۹٤‏ 

(۲) التمهيد للأسنوي ص: 25078 والفروق للقراقي ص: 2١47‏ وشرح المحلى على جمع 
الجوامع ٤١/۲‏ مع حاشية البناني» وتنقيح الفصول ص: 25548 ومسلم الثبوت 
۱. 

(۳) الز ركشي هو: محمد بن ادر بن عبد الله التركي المصري» الز ركشي صنعة له» لقب 
ببدر الدين ولد عام ٤٠١‏ ۷ه ,مصرء وهو فقيه شافعي أصولي محدث» من مؤلفاته: 
البحر المحيط في الأصول» مخطوط؛ وتشنيف المسامع يجمع الجوامع في الأصول أيضاء 
توفي رحمه الله سنة 4 ولاه طبقات الأصوليين 3١9/7‏ الأعلام .4۳۳١/۳‏ 


۹۷ الباب .الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


مفهوم له كاللقب”' أما إذا كان له مفهوم معتبر» فالقائل بأن المفهوم 
حجة يخصصه به» وعندئذ يكون الخلاف في التسمية فقطء لا في العمل؛ 
لأن القائل بالمفهوم يخصص به العام» ولكن لا يسميه تقييدا ضرورة عموم 
النكرة قي سياق النفي أو النهي. 

قال الشوكاني: الحق عدم حمل المطلق على المقيد في النفي 
والنهي”"» والذي يبدو لي أن المسألة ليست على إطلاقهاء بل لا بد من 
التفصيل» فإذا كان النفي نصا" في الحكم فإن الراجح عدم حمل المطلق 
على المقيّده كما هو مذهب أكثر الأصوليين: .معن أن الحكم الذي 
وردت عليه أداة نفي موضوعة للتنصيص على نفي الحكم لا يحمل فيه 
لمطلق على المقيد بطريق التقييد المصطلح عليه لدى الأصولين وإن كان 


)١(‏ يراد باللقب هنا الاسم الجامد: سواء كان علما مثل زيد» أو كنية مثل أبو بكر أو 
لقا كزين العابدين: وبالجملة حلاف المشتق» لأن المشتق إذا رتب الحكم عليه 
يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق بخلاف اللقب» فإنه لا دلالة له على علة الحكم بوجه 
من الوجحوه. ظ 

(۲) إرشاد الفحول ص: .١55‏ 

(6) يكون النفي نصا: إذا ورد بطريق (لا) النافية للجنس: وما لمزيدة بعدها (من) 
كقوله تعالى: هَل من خَالقٌ غير الله [فاطر:؟]أي: لا أحد حخالق بحق إلا ربنا تعالى» 
ونحو هذه الأدوات الي هي موضوعة ق اللغة للتنصيص على النفي » ويكون النفي 
ظاهرا: إذا ورد بطريق (لا) العاملة عمل ليس ونحوهما كالمثال الذي ذكر سيبويه. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ١١۹۸‏ 


لا مانع من تخصيص الحكم المنفي باعتباره عاما" وأما إذا كان النفي 
ظاهراً فالأمر محتمل؛ لأن النفي كما سيأتي لنفي الجنس نصا يأ لنفي 
الوحدة» بدليل ما نقل عن سيبويه"“ من قول العرب: لا رجحل في الدار, 
بل رحلان» فأتى النفي لغير الجنسء والنفي إذا كان ظاهراً يجوز صرفه 
بالدليل كما ق المثال السابق ونحوه". 


الشرط الرابع لحمل المطلق على المقيد: أن لا يكون الحكم في 


حانب الإباحة» قال أبو البركات”7©: (وإذا كانا إباحتين فهما في معئ 


(۱) الفروق ۱۹۲-۱۹۱/۱ وبدائع الفوائد لابن القيم 45/9 ؟. 

(۲) سيبويه: لقب اشتهر به عمرو بن قنبر الحارثي بالولاء إمام أهل البصرة في النحوء 
المولود عام 144١ه‏ والمتوقي سنة ١٠۸٠ه‏ وأعظم مؤلفاته كتابه في النحو 
المعروف (بالكتاب) عند النحويين. 
انظر: الأعلام 2557/0 وطبقات النحويين واللغويين ص: 74-55 لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدي ط أولى سنة 1ه ,مصر م محمد سامي أمين الجانجي»› 
وسير أعلام النبلاء للذهيي ۳٠٠١/۸‏ ط أولى ١١٤٠ه‏ مؤسسة الرسالة. 

(۳) مسلم الثبوت ١/551؛‏ وشرح تنقيح الفصول ص: .١87‏ 

)٤(‏ أبو البركات بن تيمية هو: جحد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي 
القاسم بن تيمية الحراني» الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي 
النحوي» ولد سنة ٠9هه‏ له عدة مؤلفات منها: المحرر في الفقه والمنتقى من 
أحاديث الأحكام ومسودة في أصول الفقه» توق رحمه الله سنة ؟1 58. : 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب 2545/5 ط دار المعرفة للطباعة والنشر 


١6‏ الباب الثاني: في. حمل المطلق على المقيد 


النهيين» وكذلك إذا كانا كراهتين» أي: أنهما فى معن النهيين لفظا 
ومعئ» فلا يحمل المطلق على المقيد في جانب الإباحة؛ لأنه لا تعارض 
بينهما والحمل إنما يكون عند التعارض. 

ونقل الشوكان عن ابن دقيق العيد”2 أن المطلق لا يحمل على المقيد 
في جانب الإباحة وعلل ذلك بعدم وجود تعارض بينهما أيضا"» وقد 
تقدم الخلاف في حكم النهي ومن قال: بأنه يمكن الجمع بينهما في النفي 


والنهي» وذلك بالكف عنهماء وما ورد عليه من الاعتراض". 


ببيروت) و طبقات الأصوليين ۸/۲ ط ۲ ۱۳۹٤‏ تمد أمين صبيح وشركاه 
بيروت. 
العيد) فقيه شافعي محقق» ولد سنة ٠٠٠١‏ وتلقى المذهب المالكي على أبيه» ثم تلقى 
في فقه الأصول› وله في الحديث کتاب (الإمام) وقد احتصره في كتاب ماه الإلمام» 
توق رحمه الله سنة ٠۲‏ ۷ه. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى ۲٠۷/۹‏ رقم الترجمة )١١۲١(‏ ط أولى البابي الحلبي 
وش ركاه تحقيق محمود محمد الكناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء وطبقات الأصوليين 
00 . 

(۲) إرشاد الفحول ص: 2١55‏ والمسودة لآل تيمية ص: ٠٤١‏ . 

(۳) مسلم الثبوت ۳٦١/١‏ والنسخ بين النفي والإثبات د. محمد محمود فرغلي 
ص: ٤۷‏ ۱. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "5٠0‏ 


الشرط الخامس: أن لا عكن الجمع بينهما إلا بالحمل» فإن أمكن 
بغيره فإنه أولى من تعطيل بعض ما دل عليه أحدهما”". 

الشرط السادس: أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن 
يكون القيد لأحل ذلك القدر الزائدء فلا يحمل المطلق على المقيد ههنا 

7" لأنه يلزم من حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة أن يكون 
القدر الزائد مع المقيد لغواء وهو لا يليق بكلام العقلاء فضلاً عن كلام 
أحكم الحاكمين. 

الشرط السابع: أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد» فإن قام دليل على 
منع حمل المطلق على المقيد فلا حمل" والحالة هذه. ويمكن أن نمثل لذلك 
بالإطلاق في كفارة الظهار الوارد في قوله تعالى: تحر رقب فقد 
تقرر عند الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذا المسألة) فالواحب تحرير 
رقبة مؤمنة في كفارة الظهار» قياسا لما على كفارة القتل الخطأء كما يأن 


)١(‏ إرشاد الفحول ص: 2157 وذلك بأن يوجد الدليل الذي يعين ما دل عليه أحدههما 
أو ثبت نسخ أحدهما بالآخر. ظ 
(۲) إرشاد. الفحول ص: 2١1507‏ والمراد بالقدر الزائد هنا ما يعبر عنه قي باب المفهوم بخلو 
القيد عن الفائدة إلا من بحيئه لتخصيص ما ذكر معه بالحكم. ظ 0 
(5) إرشاد الفحول للش وكاني ص: 111. 


۲۰١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الكافرة نحو: فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة» لكان ذلك دليلاً مانعا من حمل 
إطلاق كفارة الظهار على تقييد كفارة القتل الخنطأء وعندئذ لا يجوز 
الحمل لوجود الدليل المانع. 

الشرط الثامن: أن لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأحير البيان 
عن وقت الحاجة» فإن استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه» ومثال ذلك 
قول الرسول ب وهو بالمدينة في بيان ما يلبس امحرم: رر من لم جد نعلين 
فليلبس حفين وليقطعهما أسفل من الكعبين»” '. 

وقوله في عرفات: «من مم جد نعلين فليلبس فين فقد قيد 
لبس الخف بالقطع أسفل من الكعبين» وهو بالمدينة ثم أطلق لبسهما في 
عرفة» وكان الإطلاق متأحرا عن التقييد فقد كان الإطلاق في عرفة حيث 


)١(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم» وهو في معن البخاري »۱٦۹/١‏ وف فتح الباري 
بشرح البخاري لابن حجر .٥۷/٤‏ ْ 
وقد أخخرججحه مسلم قي كتاب الحج فيما يباح للمحرم» ورقم الحديث عند مسلم: 
۷ من الجزء 2565714 وقي النووي على مسلم 75/7 ط المطيعة المصرية 
ومكتبتها. ظ 

(۲) المراحع السابقة» وتراحع المسألة في الكتب التالية: بداية المحتهد لابن رشد ۳۲۹/۱- 
۷ ط ۳ ٠۳۳۹‏ البابي الحلبي» وبدائع الصنائع للكاساتي ٠۲٠/۳‏ والمغئٍ لابن 
قدامة 23١١/7‏ والقواعد الأصولين لابن اللحام الحنبلي ص85 5» والمسودة لآل 
تيمية ص: 4177 وشرح الكوكب المير للفتوحي الحنبلي ص: .5١48‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲٠۲‏ 


حضر معه خلق كثير لم يسمعوا حطبته في المدينة -وهم في أمس الحاجة 
إلى البيان- فلو قلنا في هذه المسألة: بأن المطلق محمول على المقيد, وأنه لا 
يجوز لبس الخف إلا مع القطع» لكان في ذلك تأخير البيان عن وقت 
الحاجة وهو لا يجوزء ومن هنا قال الإمام أحمد“ ومن تابعه أن القطع 
المأمور به في المدينة منسوخ بإطلاق اللبس بدون قطع في عرفات”", وهذا 
الشرط وإن لم يذكره الشوكان إلا أنه متفق عليه» لأن حمل المطلق على 
المقيد بيان عند الجمهور والبيان لا يحوز تأحيره عن وقت العملء وأما 
على مذهب الحنفية» فلأنه عند العلم بتأخر أحدهما يكون المتأخر ناسخحا 
للمتقدم إذا تساوى معه في قوة الدلالة والثبوت. 


)١(‏ الإمام أحمد هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان الوائلي» ولد سنة 
4 وهو إمام المذهب الحنبلي وأحد الإئمة الأربعة» وتعرض للتعذيب أيام 
العباسيين لامتناعه عن القول بخلق القرآن» من مؤلفاته مسنده العظيم» توفي رحمه الله 
سنة 1١‏ ه. 
الأعلام 2١97/1١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 775/٠١‏ ط الثالثة مكتبة المعارق 
بيروت» وطبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى 4/١‏ الناشز دار المعرفة بيروت. 

(۲) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية 75٠/7‏ والقواعد الأصولية لابن اللحام ص: 1815. 


” الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ب- الشروط التي هي محل خلاف: 

اختلف الحنفية مع الجمهور قي بعض الشروط الي يجب توفرها 
لحمل المطلق على المقيد» بناء على أن ذلك شرط لتعارض الأدلة» أم ليس 
هو بشرط فيها حيث يفهم من تعليلات الحنفية أن كل ما هو شرط في 
تعارض الأدلة فهو شرط لحمل المطلق على المقيد» ضرورة أن التناق الواقع 
بين المطلق والمقيد نوع من التعارض الواقع بين الأدلة الشرعية» وكان أهم 
الشروط الى احتلف الحنفية مع الجمهور فيها ما يلي: 

١‏ - المساواة بين الدليلين المتعارضين: 

قد ذهب إلى اشتراط المساواة بين الدليلين المتعارضين جماعة 


من الأصوليين ومنهم جمهور الحنفية -كالبحاري“ والفناري'" 


)١(‏ البخاري هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الفقيه الحنفي الأصولي الملقب 
بعلاء الدين» تبحر في الفقه والأصول» وعرف بتفوقه فيهما. له شرح على أصول 
البزدوي “ماه كشف الأسرار» وهو من أهم وأعظم شروح أصول البزدوي وأكثرها 
فائدة وبياناء توق رحمه الله سنة ٠“ل/اه.‏ 
انظر: تاج التراحم في طبقات الحنفية للشيخ أبي العذل زين الدين بن قاسم بن 
قطلوبغا المتوقي سنة ۸۷۹ ص: 5" رقم الترجمة: ۳١٠٠ء‏ مطبعة العاني بغداد سنة 
5م وطبقات الأصوليين ؟/751. 

(؟) الفناري هو: محمد بن حمزة بن محمد شس الدين الفناري صنعة› ولد سنة ١‏ هلاه 
واشتهر بعلم المنطق والأصولء وله مؤلفات كثيرة منها إيساغوحي في علم المنطق) 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ۲٠٤١‏ 


والسرحسي”" وفي حكم المتساويين عند الحنفية كل دليلين وجد بينهما 
تعارض وكان لأحدهما مزية على الآخر بوصف تابع» مثل: تعارض خبر 
لوار“ الذي يرويه عدل فقيه مع آحر يرويه عدل م يشتهر بالفقه» 
ومثل: تعارض الحديث المشهور مع المتواتر" وقد أشار إلى مذهب الحنفية 
هذا سعد الدين التفتازاي“ في كتابه التلويح على التوضيح لصدر الشريعة 
حيث قال: (إذا دل دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه». فإما أن 
يتساويا في القوة أم لا وعلى الثاني إما أن تكون زيادة أحدهما عن الآخر 


.87 14 وفصول البدائع في أصول الشرائع» وشرح الفرائض السراجيه» توق سنة‎ ٠ 
راحع: الأعلام 2357/5 وطبقات الأصوليين 0/9؟.‎ 

)١(‏ أصول السرحسي »٠۳-٠۲/۲‏ وإرشاد الفحول ص: 2774 وكشف الأسرار 
/-/ا/ء والتعارض والترحيح بين الأدلة د. مصطفى اليرزنحي .١ 18/١‏ 

(۲) حبر الواحد أو الآحاد هو: ما رواه شخحص واحد أو عدد لم يبلغ مرتبة التواتر في 
عصر الرسول ي واستمر على ذلك في العصرين التاليين» لعصر الرسول 4. 

(5) أدلة الشرع المتعارضة للدكتور بدران أبو العينين ص: ٠١‏ الناشر مؤسسة شباب 
الجامعة بالإسكندرية. | 
)٤(‏ التفتازان هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله» من أئمة العربية والبيان 
والمنطق» ولد سنة *١لاه‏ ومن مؤلفاته كتاب التلويح على التوضيح وله حاشية 

على شرح العضد لمختصر ابن الحاحب» توق رهه الله سنة 51لاه. 
انظر: الأعلام ۱۱٤-۱۱۳/۸‏ ط ۳ ١۳۹۸‏ هب ومعجم المؤلفين للأستاذ رضا 
كحالة ۲۰٦/۲‏ ط 25 ٤‏ ۱۳۹ه. 


نه .>" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


عا هو بمنزلة التابع أولأ» ففي الصورة الأولى: وهي (تساوي الدليلين في 
القوة) تعارض ولا ترحيح» وقي الصورة الثانية ويعئ يما: (إذا كان 
لأحدهما فضل على الآخر بما هو بمنزلة التابع) معارضة مع ترحيح» 
وفي الصورة الثالثة: (وهي الي لم يتساو فيها الدليلان في القوة» ولم يكن 
لأحدهما فضل على الآخر ما هو بمنزلة التابع) لا معارضة ولا ترجيح, 
لابتنائه على التعارض المنبئ عن التماثل”''» وهنا نقول: إن التساوي يمكن 
تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: 

التساوي في الثبوت وذلك بأن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين 
سندا كالمتواترين أو ظنيين سندا كالمشهورين والأحاديين. 

فعلى أن التساوي في الثبوت شرط في التعارض» لا يتصور وجود 
تعارض بين الآيات القرآنية والسنة المشهورة؛ أو الآحادية» لعدم التساوي 

في الثبوت» لأن القرآن ثبت بالطريق المتواتر» والسنة المشهورة أو الأحادية 

ثبتت بطريق الظن. 

الثالي: 

التساوي في الدلالة» مثل: أن يكون الدليلان المتعارضان قطعيين 


)١(‏ التلويح لسعد الدين التفاتازاني 2٠١7/7‏ مع التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة. 
(۲) المرجع السابق الأحير 2٠١7/7‏ والتعارض والترجحيح للبرزنجي .٠٠١/۱‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5" 


دلالة» كالنصين أو ظنيين دلالة كالظاهرين» فعلى أن ذلك شرط لا 
تعارض بين النص والظاهرء ولا بين العام والخاص بناء على القول بظنية 
دلالة العام» لعدم تساوي الظاهر مع النص في الدلالة. 

الغالث: 

التساوي في العددء وذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا مع 
واحد» أو اثنين مع اثنين الخ» وبناء على اشتراط التساوي في العدد لا 
تعارض بين آيتين توافق إحداهما آية أحرى أو حديثا أو إجماعا ولا بين 
حديثين يوافق أحدهما آية» أو قياسا. 

وقد ذهب حمهور الأصوليين إلى اشتراط التساوي في الثبوت 
والدلالة لإمكان التعارض» ومنهم أكثر أصولي الحنفية» أما التساوي في 
العدد فقد اشترطه الشافعية لبقاء التعارض» فیر حح عندهم الخبران على 
حبر واحد» وخالف قي ذلك الحنفية وبعض امحدثين فذهبوا إلى عدم 
الترجيح بكثرة الأدلة. 

لكن يرى عامة العلماء أن التساوي في أصله ليس شرطا في تعارض 
الأدلة الشرعية» وأن وجود مطلق التناقي بينها كاف للقول بالتعارض» 


وذلك ما يفهم من صنيع مهور الحدثين» والمفسرين والأصوليين» وهو 


)١(‏ التقرير والتحبير على التحرير »5٠١7/*‏ والتعارض والترحيح بين الأدلة للبرزنحي 


.١565٠١ ص:‎ 


۰۷ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


احتيار الكمال ابن الحمام وابن أمير الحاج من الحنفية. 

أضف إلى ذلك أن عمل العلماء سلفا وخلفا يعاضد هذا الرأي 
ويسانده» فقد عارضوا بين القوي والضعيف» وأطلقوا اسم التعارض على 
وحود مطلق التنافي الظاهري بين الآية والسنة» مشهورة كانت أو أحادية. 

والأصل في الإطلاق الحقيقة“» ومن تتبع كتب الخلاف وحد من 
ذلك الشيء الكثير» حى أن المشترطين المساواة بين المتعارضين عقدوا في 
كتبهم الأصولية أبوابا ومباحث للتوفيق بين أنواع من الأدلة» لا يتحقق 
فيها شرط المساواة» فدل ذلك منهم على أن المساواة ليست شرطأ في 
وحود التعارض» وإنما هي شرط لبقاء المعارضة وعدم اندفاعهاء يوضح 
ذلك أيضا أن المذهب المختار دحول الدليل الراحح والمرحوح في باب 


)١(‏ ابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي الملقب 
بشمس الدين الفقيه الحنفي الأصولي» اشتهر أمره بحلب» وكان صدرا من صدور 
علماء الحنفية» صنف التصانيف الكثيرة» وأحذ عنه الأكابر وافتخروا 
بالانتساب إليه» ومن مؤلفاته: شرح التحرير في الأصول» وحلية المحلى في 
الفقه» توق رحمه الله بحلب سنة ۸۷۹. 
الأعلام 4۷۹/۳ والفتح ٤۷/۳١‏ . 

(۲) التقرير والتحبير ٠٠٠۲/۳‏ والتعارض والترجيح بين الأدلة للبرزنخي ص:٠٠٠.‏ 

(۳) التوضيح على التنقيح كلاهما. لصدر الشريعة مع حاشية التلويح 2٠١7/7‏ وأصول 
الحامي ص: ۷۷ والتعارض والترحيح للبرزبحي.ص: .١5١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ ,/.” 


التعارض» والقول باشتراط المساواة يناقي ذلك إلا على نوع من التسامح» 
كما أن القول باشتراط المساواة يحصر”' الترحيح على صورة واحدة كما 


)١(‏ نشير بذلك إلى نقل التفتازاني وغيره لمذهب الحنفية السابق في التعارض وخلاصته أن 
التعارض له صورتان فقط عند الأحناف. 
الأولى: تعارض بدون ترجيح» ويتحقق بين كل دليلين ثبت تساويهما في السند 
والدلالة» والتخلص من هذا النوع من نوعي التعارض إما بنسخ المتقدم منها إذا علم 
التاريخ أو بسقوطهماء وطلب الدليل من غيرهماء ولا يمكن أن يدفع هذا النوع من 
التعارض» بطريق الترحيح لفقدان شرطه؛ وهو زيادة أحد الدليلين عن الآخر ما هو 
بمنزلة التابع. 
تنبيه وملاحظة: القول بسقوط الدليلين وطلب الحجة من غيرهماء مفروض فرضا في 
المسألة؛ لأنه لم يوحد في الواقع دليلان لا يمكن الجمع بينهما بالطرق الثلاث الى هي 
الجمع والترحيح والنسخ. 
الصورة الثانية للتعارض عند الحنفيةء تعارض مع ترجيح: 
وتحقق هذه الصورة في كل دليلين ثبت تساويهما في الذات (الحجية). وكان 
لأحدهما فضل على الآخر مما هو منزلة التابع» كصفة الشهرة في الحديث المشهور 
الذي يرجح ها على حديث الأحاد» ومثل الفقه في الراوي العدل الذي يرجح به 
حديئه على حديث راو انحر عدل غير فقيه. 
القن صر اة لادلة عند الحنفية ليس فيها تعارض ولا ترحيح وذلك عندما 
تنعدم المساواة بين الدليلين» وتتخلف صفة الترجيح» والعمل في هذه الحالة يكون 
تكلب الدليل الأقوى وترك الدليل الضعيف. 


۲٠۹‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والأحسن من ذلك أن يحمل القول. بالاشتراط على المساواة 
في الحجية فقط» فيؤول الأمر إلى الاتفاق» أو يحمل التعارض على 
معناه الخاص عند المشترطين للمساواة ويكون مقصودهم بالتعارض 
التناقض والتضاد» ويحمل القول بعدم الاشتراط على المعين العام 
للتعارض» أو نقول: إن المساواة شرط لبقاء المعارضة لا في وجودها كما 
قال الشافعية قبل قليل. 

الشرط الثالي: 

أن لا يعلم تأخر أحد الدليلين المتعارضين عن الآخرء وهذا الشرط 
في الحقيقة مرتبط بالشرط السابق» كثمرة له» وهدف من أهدافه؛ ذلك 


ل لير 


أن الحنفية عندما اشترطوا المساواة بين المتعارضين أرادوا أن يضمنوا 


تضييق دائرة التعارض بين الأدلة في أقل صورة ممكنة كما سبق 
حصر ذلك ف صورتين فقط. 

انيهما: 

القول بنسخ المتقدم من الدليلين المتعارضين بالمتأحر منهما إذا 
ا الدلالة .وفع يهنا كان يدها أن ميكل الف 
قا لسترط قعل لظلاو على للقي وود ن ا ا 
قالوا: (إذا علم تأخر المطلق أو المقيد كان المتأحر منهما ناسخاء بشرط أن 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي «١.2‏ 


تتوفر قي الدليلين بقية شروط النسخ)» ولذا خالف الحنفية طرد هذه 
القاعدة» بحجة أن الدليل -وإن كان متأخرا- لا يصلح ناسخاء كخبر 
الآخاذ والقيام 7 

-١‏ ويرى جمهور الأصوليين أن جرد العلم بتأخر أحد الدليلين ليس 
كافيا للقول بالنسخ وإن تساوى الدليلان في قوة السند والدلالة؛ لأن 
حمل المطلق على المقيد من قبيل البيان» والبيان جوز تأحيره إلى وقت 
الحاحة -كما هو الحال في غالب أحكام الشرع» ثم ناقش الجمهور 
٠‏ الحنفية فيما استدلوا به على الاشتراط» وكان من الأدلة الى استدل يما 
الحنفية ما يلي: 


E E) 

(۲) القياس: لغة التقدير والتسوية» يقال: قاس الثوب بالمتر» إذا قدره به» وفلان لا يقاس 
بفلان أي لا يساويه في المرتبة. 
واصطلاحا: إلحاق واقعة شرعية لم ينص على حكمها بواقعة شرعية نص على 
حكمهاء لوجود علة تجمع بين الواقعتين» مثل إلحاق الأرز بالقمح في تحرع البيع مع 
التفاضل» لعلة الرباء وهي كوهما من المدحرات أو المطعومات» أو المقوتات» وحه 
المخالفة تظهر عند من أطلق القاعدة بدون شرط المساواة بين الدليلين» وقد مر بنا 
أن اشتراط المساواة قال به بعض الحنفية» أما الحققون منهم فهم مع الجمهور في عدم 
الاشتراط» وحينئذ فإطلاق القول بأن الدليلين المتعارضين إذا علم التأريخ بينهما 
بكرن الا حسما اسه الشتقدي» لبس عل :إطلاقة عن مو رط لار قن بان 
الدليلين لتعارض الأدلة. ) 


55 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أ- قالوا: إن القول بنسخ المتقدم من الدليلين المتعارضين إذا علم 
التاريخ بينهما يتفق» وقاعدة دفع التعارض بين الأدلة وال هي عند 
الحنفية تقدم النسخ أولاً: ثم الترجيح ثانياء ثم الجمع؛ فإذا ل يمكن الجمع 
سقط الاستدلال بالدليلين» وطلب الحكم من غيرهما. 

وقد نوقش هذا الاستدلال من قبل الجمهور» حيث قالوا: إن 
القول بتقديم النسخ ف دفع التعارض بين الأدلة إذا علم تأخر أحد الدليلين 
وإن قال به أكثر أصولي الحنفيةء إلا أنه حلاف الأولى؛ لأن القاعدة الى 
يكاد أن يجمع عليها العلماء ف دفع التعارض بين الأدلة المتعارضة هي: 
تقدم الجمع ثم الترحيح ثم النسخ إذا علم التاريخ» والسبب في تقدم 
الجمع على غيره» أن التوفيق بين الأدلة المتعارضة بواسطته يجعل التعارض 
كأن لم يكن إذ يحمل كل من الدليلين على حال تخالف الأخرى» ومن 
القواعد المقررة في الأصولء أن الأصل ف الأدلة الأعمال» فإذا أمكن فلا 
يجوز العدول عنه إلى غيره» لأن أعمال الدليلين ولو من وجه حير من 
أهمالهما معاء كما هو الحال في القول بسقوط الاستدلال بمماء وخخير من 
أعمال أحدهما وسقوط الآحر بالكلية كما هو الحال في القول بترجحيح 
أحدهما على الآخر أو نسخه به وف القول حمل المطلق على المقيد عن 
طريق بيانه بواسطته» جمع بين الدليلين فكان أولى من القول بالنسخ أو 
الترجيح. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ۲١١۲‏ 


ب واستدل الحدفية أيضا: 


بأن المطلق والمقيدٍ من الألفاظ المعلومة المعيى» فيجب على المكلف 
اعتقاد معناهما والعمل هما حين سماعهما من الشارع» فإذا كان الشارع 
يريد من المكلف غير المعين المعلوم من اللفظ عند إطلاقه» ولم يصب على 
مراده دليلاً حين نزول المطلق فقد أوقع المطلق في محظور وهو اعتقاد غير 
المراد من اللفظء وذلك لا يجوز إلا على القول بالتكليف بالحال"» فكان 
تأحر المطلق أو المقيد قرينة صارفة عن هذا المحظورء ودليلاً على أن 
الشارع أراد من المكلف اعتقاد المعيئ الظاهر من اللفظ عند نزوله ثم 
نسخ ذلك بالدليل المتأحر”» وقد نوقش هذا الدليل من قبل الجمهور من 


-9؟١5 وأصول الفقه للخضري بك ص:‎ »*4*/١ المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
. ۱٤۸ وبيان النصوص الشرعية للد كتور بدران ص:‎ 2٠ 

(۲) وواضح من هذا الدليل أن الحنفية يريدون بالنسخ هنا نسخ اعتقاد الظاهر دون 
العمل» فإذا سلم لمم الجمهور بذلك كان دليلهم وجيهاء ولكن الجمهور لا يكتفون 
بهذا القدر للقول بالنسخ» وفذا يعلم حوهر الخلاف في المسألة» فمن يسمي رفع 
اعتقاد الظاهر: نسخاً يحكم بنسخ الدليل المتقدم مي علم تأخر الدليل المعارض له 
ومن لا يكتفي قي النسخ بمجرد العلم بتأخر الدليل المعارض» ولا يرى رفع الظاهر 
الذي لم يتأخر عن وقت العمل نسخا لا يحكم بالنسخ بين النصين .عجرد العلم 
بتأخر أحدهما حي يكون ذلك مستلزما لتأحير البيان عن وقت الحاجة» فإذا استلزم 
تأخير البيان عن وقت الحاحة كان ذلك نسخا عند الجمهور أيضا. 


۹۴۳ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الوجه الأول: 

إن القول بأن المطلق معلوم المعن فيجب على المكلف اعتقاد معناه 
والعمل به حين سماعه من الشارع في حيز المنع. 

وذلك لأن المطلق ظاهر في الإطلاق» كظهور العام في العموم» 
فيجوز صرفه عن الظاهر بالدليل» وفي هذا الصدد يقول الغزالي”'": (إن في 
قوله -تعالى-: تحر ر ليس هو نصا في إجزاء الكافرة» بل هو 


عام يعتقد عمومه مع تمويز قيام الدليل على خخصوصه أما أن يعتقد 


عمومه (قطعا) فهذا خطأ في اللغة)9". 


)١(‏ الغزالي: هو محمد بن محمد بن أحمد, الملقب بحجة الإسلام زين الدين الطوسي 
وكنيته أبو حامد» فقيه شافعي ولد سنة »)٤٥١(‏ وجمع شتات العلم في المنقول 
والمعقول» واشتهر بالتصوف للسائلين إلى الطريق المستقيم» من مؤلفاته المشهورة: 
إحياء علوم الدين» والمستصفى في علم الأصول» توي رحمه الله سنة ١٠٠ه.‏ 
راحع: الإعلام 417/17 27 والفتح المبين في طبقات الأصولیین ۸/۲)ط 017944اه., 

(؟) كتبت كلمة (قطعا) هنا لورودها في موضع آخخر ص: 2188 وخوفاً من أن يتوهم 
متوهم أن في الكلام اضطرابا حيث يقول: (بل هو عام يعتقد عمومه؛ ثم يقول: أما 
أن يعتقد عمومه فهذا حطأ في اللغة. 
المنخول للغزالي ص: ١٠۱۸ء‏ والمستصفى مع مسلم الثبوت ؟/185. 
ووجه الاضطراب يدون كلمة (قطعا) بين قوله: (بل هو عام يعتقد عمومه ثم 
يقول: أما أن يعتقد عمومه فهذا خطأ في اللغة فبكلمة (قطعا) يزول التناقض. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي £ ۲۹ 


الممكن عن المخصص أي: (المقيد) إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي 
ضائع» ويحس من نفسه بالعجز يقينا فيكون العجز عن العثور عن الدليل 
المقيد في حقه يقيناء وانتفاء الدليل في نفسه مظنوناء وقال في موضع آخر 
را كن بهاذم ال زقلا اطول نمم ج لكلف إن اف عمو 
المطلق 0 بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهره العموم, وهو محتمل 
للخصوصء وعلى المكلف أن يطلب دليل الخصوص إلى أن يبلغه أو يظهر 
له انتفاؤه؛ لأن المكلف إن اعتقد أنه عام تيا أن حاف تنا أو لا عام 
ولا حص» أو هو عام وخاص معا فكل ذلك جهلء فإذا بطل الكل لم 
يبق إلا اعتقاد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص”" ا.م 

الوجه الثاى: 

أن قولكم: ولم ينصب عليه دليلا حين نزول المطلق في حيز المنع 


وقد فسر الغزالى مراده بالاعتقاد هنا فقال: هو أن يأن بالبحث 


)١(‏ المستصفى ص: 25١5‏ ثم يقول الغزالي بعد هذا الكلام: وهذا يظهر بطلان مذهب 
أي حنيفة رهه الله حيث قال: قوله حتعالى -: (فحرر رقبّة) يعتقد عمومه فا 
حى يكون إخراج الكافرة من اللفظ نسخا وقوله -تعالى-: «وليطوفوا بالبيت العنَيق» 
يجب اعتقاد إجزائه ل حي يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخا وهو خطأء 
بل يعتقده ظاهرا محتملاء أو يتوقف عن القطع والجزم نفياً وإثباتا؛ فإنه ليس بقاطع. 


الشخصفى: صا 


۲1٥‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أيضاً لأن القرينة موجودة» وهي إما كون المطلق ظاهراً في الإطلاق في 
عرف أهل اللغة» أو هي ما سبق من قول الجمهور: (ما من علم إلا وقد 
حص منه البعض» والمطلق عام على سبيل البدل» فيكون صرفه عن ظاهره 
من قبيل العرف الشرعي كما سبق في العام. 

الوجه الثالث: 

أن العلم بتأخر الدليل لا يكفي للقول بالنسخ؛ لأن النسخ لا يثبت 
مع الاحتمال» بل لا بد فيه مع العلم بتأخير أحد الدليلين من دليل آخر 
يعين الناسخ والمنسوخ» كأن ينقل أحد الصحابة -رضي الله عنهم- ذلك 
نقلاً صحيحا وصريحا لا حال للاحتمال فيه» أو يكون اللفظ المتأخر فيه 
ما يدل على نسخ المتقدم -كقول الرسول ي :(كنت فيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها)“» وكل ذلك حلاف المفروض ف المسألة. 

الوجه الرابع: 

إن ما ادعوه من محظور موجود تي النسخ» حيث يعتقد المكلف أن 
الحكم الذي أفاده الدليل المنسوخ على الدوام؛ لأن الأصل في الأحكام 


البقاء» فإذا ورد الناسخ تبين أن ما اعتقده من دوام الحكم واستمراره غير 


)١(‏ الحديث رواه: مسلم في صحيحه ٠٥/٣‏ والإمام أحمد 441/7 من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألبان 
۳ رقم الحديث ۷۷۲. 
لتقف على من خرجه؛ وطرق رواياته. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 9١‏ 


مراد للشارع» ومع ذلك فتأخير الناسخ مجمع عليه فما هو جوابكم 
عن هذا المحظورء فهو جواب لنا عن تأخير بيان المراد من اللفظ المطلق 
أو المقيد. ظ 

الوجه الخامس: 

إن القول بتكليف الحال“ قال به بعض العلماء» وما ادعوه من عدم 
فائدة التكليف با محال غير مسلم؛ لأن فائدته حينئذ تكون (ابتلاء المكلف 
واختباره) هل يعزم على فعل ما أمر به فيكون من جملة المطيعين لريكم 
المنقادين لأحكامه» أو يمتنع عن العزم على الإتيان عا هو في مقدوره بحجة 
عدم القدرة على تنفيذ الفعل؛ فيكون قد أوقع نفسه في عداد المكابرين 
لنصوص الشرع الطالبين لأحكامه عللاً وأغراضاء وف ذلك معارضة 


)١(‏ الأولى في الجواب أن يقال: التكليف على قدر الاستطاعة كما قال تعالى: 8[ لانكلف 
الله فسا إلاوسعهًا 4. 
والذي في وسع المكلف هو اعتقاد اللفظ على عمومه. حي يرد ما يخصصه أو 
يقيده» وهذا القدر لا بأس في تسمية تغيره نسخا على القول بحواز النسخ قبل 
العمل) وإد كان ذلك لا يسمى نسخا اصطلاحأء لعدم تحقق ثبوته بدليل شرعي ١‏ 
والنسخ إنما هو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي» مع أن قول الحنفية هذا يناقي قوهم 
في جواز النسخ قبل العمل حيث يرى أكثرهم منعه. 
أصول الفقه للخضري ص: 2501 ومع القرآن د. شعبان محمد إسماعيل ص -٤۷۲‏ 
۷ وإرشاد الفحول للشوکاني ص: ۱۸۷. 


٠ %۷‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


صريحة لقوله -تعالى-: الا یسال عَم تفعل وهم ساون 

الشرط الثالث: من الشروط المختلف فيها: 

أن لا يكون الإطلاق والتقييد داحلين على سبب الحكم. 

-١‏ وقد ذهب جمهور الحنفية إلى أن ذلك شرط في حمل المطلق 
على المقيد. 

وحجتهم في ذلك: أن حمل المطلق على المقيد لا يلزم بدون وجود 
التناقي بين الإطلاق والتقييد» ومع جريان الإطلاق والتقييد في سبب 
الحكمء لا يوحد التناني؛ لأن الشيء الواحد يجوز أن يكون له أسباب 
متعددة يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل» مثل: ثبوت الملك للمال» 
فإنه شيء واحد له أسباب كثيرة يثبت ما على سبيل البدل» كالبيع 
والميراث والحبة والوصية. 

؟- ويرى جمهور الأصوليين أن ذلك ليس شرطا في حمل المطلق 
على المقيد» بل يكفي للقول بحمل المطلق على المقيد اتحادهما في الحكم. 

وحجة الجمهور: أن الحكم من كان متحدا بين المطلق والمقيد 
والحادثة موضوع الحكم واحدة؛ فإن الإطلاق والتقييد عندئذ يكونان قد 
دحلا على شيء واحد» والشيء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقا ومقيدا 
في آن واحد للتنافي بينهماء ودفعاً لذلك التناق يحمل المطلق على المقيد, 


.7١ سورة الأنبياء آية:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ لم/١؟‏ 


وإن كان السبب مختلفاء وسيأن هذه المسألة مزيد من الإيضاح 5 الحال 
الخامسة من أحوال المطلق والمقيد الآتية. 


ظ المبحث الثالث 
في أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها 
وتحته مطالب: 
المطلب الأول: في محل الاتفاق. 
المطلب الثائئ: في محل الاختلاف. 
المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۲١‏ 


أحوال المطلق والمقيد: 


بعد أن اشترط الأصوليون لحمل المطلق على المقيد الشروط الآنفة 
الذكر» استقرؤوا النصوص الشرعية الى فيها لفظ مطلق وآخحر مقيد دون 
ما يدل على لزوم العمل بأحدحماء فظهر أن أحوالهما من حيث الاتحاد في 
الحكم والسبب الذي من أحله شرع الحكم» ومن حيث الاختلاف قي 
ذلك أربعة أحوال. 

كما تبين من الاستقراء أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان داخلين 
على الحكم نفسه» وتارة أخرى يكونان داخلين على سبب الحكم ومن 
هنا يتصور للمطلق والمقيد ثمانية أحوال. 

لأن المطلق والمقيد إما أن يتحدا في الحكم والسبب» أو يختلفا في 
الحكم والسبب معاء أو يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب أو بالعكس» 
أي: يتحدا في السبب ويختلفا في الحكم» فهذه أربع صورء وف كل حال 
إما أن يدحل الإطلاق والتقييد على الحكم» أو على السبب» فلو بسط 
الكلام على كل حال على حدة مع اعتبار جريان الإطلاق والتقييد تارة 
في الحكم وأحرى في السبب لكان الجميع ثماني صورء ولكن لما كان 
الحكم واحدا في كل حال يكون الإطلاق والتقييد فيها داخلين على 
الحكم نفسه» وكذلك يكون الحكم واحدا في كل حال يدحل الإطلاق ‏ 
والتقييد فيها على سبب الحكم» اكتفى الأصوليون بذكر الأحوال والصور 
التالية حشية التكرار والتطويل الممل. 


۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أ- فالصورة الأولى إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم: 

ويشتمل على الأحوال التالية: 

الحال الأولى: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. 

الحال الثانية: أن يختلفا في الحكم والسبب معا. 

الحال الثالثة: أن يختلفا في الحكمء ويتحدا قي السبب. 

الحال الرابعة: أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. 

ب- الصورة الثانية: إذا كان الإطلاق والتقييد داخلين على 
السبب ونحته حالة واحدة. 

وهي أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب» وجري الإطلاق 
والتقييد قي السبب» والعلماء بادئ ذي بدء متفقون .على حواز حمل 
المطلق على المقيد» لكن احتلفت أنظارهم قي الحالات الي يصح فيها 
الحمل» والحالات الي لا يصح فيها بتاء على احتلافهم السابق في مفهوم 
الحمل» والسبب الداعي للحمل» فأدى ذلك إلى الاحتلاف في الأحكام 
الفرعية؛ لأن التفاوت في الأصول ينبن عليه الاختلاف فيما يتفرع عنها 
من أحكام» من هنا سيكون كلامنا على الأحوال السابقة للمطلق والمقيد 
في ثلاثة مطالب. ظ ظ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “”*؟ 


المطلب الأول: في محل الاتفاق. 


ونع محل الاتفاق -هنا- أحوال المطلق والمقيد الي اتفق 
الأصوليون على حكمهاء أو كان الخلاف نادرا فدحل تحت هذا المطلق 
من أحوال المطلق السابقة ما اتفق العلماء فيه على الحمل» وما اتفقوا فيه 
على هدم ا نوما كان اوت :فيه فاد أو ادرا 

وبناء على ذلك فإن هذا المطلب يتضمن الصور والحالات التالية: 

أ- إذا كان الإطلاق والتقييد في الحكم: 

ويدحل تحتها الأحوال التالية: 

الحال الأولى: إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب. 

ومثال هذه الخال: مما يجري به الاستدلال: صيام شهرين عن 
كفارة الفطر في رمضان لمن عجز عن إعتاق رقبة» فقد روي عن 
أبي هريرة“ -رضي الله عنه- أن البي يه قال في رجحل وقع على أهله 


)١(‏ أبو هريرة هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي الأزدي» أسلم رضي الله عنه في السنة 
السابعة للهجرة» وتوقي بالعقيق سنة ٠۷‏ على الراحح» وهو من الرواة المكثرين عن 
رسول الله َلك عياف اندها کر ی عولد شن بن كلت اسه حديثاء 
وليست هذه الرتبة لأحد من الصحابة سواه» روى عن عدد كثير من الصحابة) 
وأصح الأسانيد عنه» ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عنه» وأضعفها 
السري بن سليمان عن داود عن يزيد الأزدي عن والده عن أبي هريرة. 


YY‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


في رمضان: «اعتق رقبة» قال: ما أجدهاء قال: فصم شهرين متتابعین» 
قال: لا أستطيع» قال: فأطعم ستين مسکینا»(. 

وروي عنه أيضا: (بينما نحن جلوس عند رسول الله يل إذ جاء 
رجحل فقال: يا رسول الله هلكت» قال: مالك؟ قال: واقعت على امراق 
وأنا صائم» فقال رسول الله ييهِ: هل جحد رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل 


انظر ترجمته في: الإصابة القسم السابع رقم الترجمة )٠١51774(‏ باب الكيئ تحقيق 
محمد علي البجاوي ط دار فضة مصر الفجالة القاهرة» وحلية الأولياء ؟/5/ا, 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي .۲۷٠/۲‏ 

وقارن بعلوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصاح ص ۲٦ء‏ ط إدارة 
الطباعة المنيرية بالقاهرة. ظ 

)١(‏ أحرج البخاري هذا الحديث مع زيادة القيد الآ في صحيحه في كتاب الصوم» باب 
إذا جامع في هار رمضان و لم يكن له شيء فتصدق عليه» رقم الحديث: 213575 مع 
الشرح ١١7/5‏ طبع المكتبة السلفية. 
وأحرحه مسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تحرع الجماع في رمضان على الصائم 
۲ ط دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 
وانظر: السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام 775/4ط أولى الحند سنة ۲١١٠٠ه.‏ 
ويلاحظ أن الحديثين وردا بعدة ألفاظ ولكن الواقعة واحدة» نصب الراية ؟/401») 
ط ۲ المكتب الإسلامي وطبع المجلس العلمي سنة ۳۹۳١ه‏ والمنتقى من أحاديث 
الأحكام ص:17 ؟. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲٠۲٤١‏ 


تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال:لا ... الحديث'. 

ففي هاتين الروايتين لصيام الشهرين -في حق من أفطر في رمضان- 
نحد أن الصيام ورد مطلقا عن التتابع في الحديث الأول» وورد مقيدا 
بالتتابع في الحديث الثاني. ظ 

والحكم في المطلق والمقيد واحد: وهو الأمر بصيام الشهرين لمن 
عجز عن إعتاق رقبة» وكان مستطيعا للصيام» وكذلك السبب فيهما 


)١(‏ أحرج البخاري هذا الحديث مع زيادة القيد الآت في صحيحه قي كتاب الصوم باب 
إذا جامع في ار رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه» رقم الحديث: 219175 مع 
الشرح ١١۳/٤‏ طبع المكتبة السلفية. 
وأحرحه مسلم في كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في رمضان على الصائم 
5 ط دار إحياء التراث العربي ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 
وانظر السنن الكبرى للبيهقي كتاب الصيام ۲٠/٤‏ ۲ط أولى الحند سنة ۲١٠١٠٠ه.‏ 
ويلاحظ أن الحديثين وردا بعدة ألفاظ ولكن الواقعة واحدة» نصب الراية ٤١١/۲‏ 
ط ۲ المكتب الإسلامي وطبع المحلس العلمي سنة ۳۹۳٠هب‏ والمنتقى من أحاديث 
الأحكام ص:47 ؟. ا 

(۲) حديث رمن أفطر في هار رمضان فعليه ما على المظاهر» قال عنه الزيلعي: غريب 
هذا اللفظ والحديث لم أحده ذا اللفظ فيما اطلعت عليه من الكتب» وقال في 
المسودة بعد ذكره: (إن صح الخبر) وقد أحرج مسلم في صحيحه عن أي هريرة 
مرفوعاً: (أن الني يا أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين؛ أو 


Yo‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الإطلاق والتقييد في الحكم نفسه» حيث يدل الحديث الأول بإطلاقه على 
إجزاء صيام الشهرين سواء أكان متتابعا أم متفرقاء ويدل الحديث الثاني 
على عدم إجزاء الصيام غير المتتابع نظراً لمفهوم قيد التتابع. 
وليس هناك ما يعين الحكم الذي أفاده الحديث المطلق» أو المقيد. 
فوقع التعارض بينهما في الصيام الذي لم يتابع فيه» حيث يفيد 
الحديث المطلق إجزاءه» ويدل الحديث المقيد على عدم إججزائه. ودفعا هذا 


يطعم ستين مسكينا)» وهذا الحديث رواه غير واحد من المحدثين ومنهم البيهقي في 
السنن الكبرة في كتاب الصيام باب رواية من روى الحديث مطلقا 4/ه؟؟. 

وهو حديث كما ترى مطلقا للكفارة على كل من أفطر في رمضان» سواء كان 
بجماع أو غيرة» ولكن جمهور العلماء حملوا الروايات المطلقة على المقيدة» كما قال 
البيهقي في سننه ۲٠٠/٤‏ ورواية الجماعة عن أبي هريرة مقيدة بالوطءء ناقلة للفظ 
صاحب الشرع» أولى بالقبول لزيادة حفظهم وآدائهم الحديث على وجهه» كيف 
وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك عن الزهري نحو رواية الجماعة؛ 
والمعروف أن هذه السلسلة من السلاسل الذهبية في رواية الأحاديث. 

قال الألباني بعد أن جمع طرق هذا الحديث؛ رادا على من يقول: إن خصال الكفارة 
على التخيير» وأن الإفطار كان بغير الجماع: (فهؤلاء ثلاثون شخصا اتفقوا على أن 
الرواية على الترتيب وأن الإفطار كان باللجماع» فروايتهم أرحح؛ لأنهم أكثر عدداء 
ولأن معهم زيادة علم» ومن علم حجة على من لم يعلم)» وثمة مرجحات أخرى 
تنظر في إرواء الغليل 88/14» وفتح الباري شرح صحيح البخاري 2١1/4‏ والعدة 
للقاضي ابي يعلى .575/١‏ ظ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ا 


التعارص الظاهري» فقد اتفق العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد في 
مثل هذه الحالة”"» إذا توفرت فيه بقية الشروط الي اشترطت لحمل المطلق 
على المقيد عند الفريقين”"', يقول الغزاللى بصدد هذه الحال: (وإن اتحدت 
الواقعتان فهو مقول به بإجماع) ”» ويقول الآمدي: (لا أعرف خلافا في 
حمل المطلق على المقيد ههنا) . 

وذكر علاء الدين البخاري صاحب كشف الأسرار على أصول 
البردوي: (أن الاتفاق قائم بين أصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي 
على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالق . 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 27174-15171/7 2584٠0‏ والتلويح مع التوضيح 
١‏ ونيل الأوطار 25141١/84‏ وحاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاخسرو 
.tol\‏ 

(۲) سبق أن المراد بالحكم الوحوب» وأن لا يستلزم ذلك تأحير البيان عن وقت 
الحاجة... وبقي من الشروط عند الحنفية أن لا يعلم تأحر أحدهما عن الآخر» وأن 
يكونا مستويين في قوة الثبوت والدلالة» وبقي من الشروط المهمة أن لا يكون 
المطلق والمقيد قي سياق النهي. ا 

(۳) المنحول قي علم الأصول للغزالي ص: .٠۷۷‏ 

)٤(‏ الأحكام للآمدي 4/۳ ومفتاح الأصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 
7ع ,٠‏ والمسودة لال تيمية ص: 15 .١‏ 

(ه) كشف الأسرار على أصول البزدوي »۲۹٠-۲۸۹/۲‏ وحاشية الأزميري على مرآة 


.٠٤٥/١ الأصول‎ 


YY‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقال في إرشاد الفحول للشو كان : (احتلف أصحاب أبي حنيفة فى 


هذا القسم» فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد» والصحيح 
من مذهبهم أنه يبحمل 0 قال: ونقل أبو منصور الماتريديى" عن اي 
حضيفة59) القول با لحمل ف هذه الصورة» وحکی الطرطو سي الخلاف 


)١(‏ أبو منصور الماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي (نسبة) 
إلى محلة بسمرقند البغدادي» كان إمام المتكلمين وله رأي وسط بين المعترلة 
والأشاعرة في القول بحسن الأفعال وقبحهاء من مؤلفاته: مآحذ الشرائع في 
الأصول» وكتاب التوحيد» وكتاب المقالات في علم الكلام» وكتاب أوهام المعتزلة) 
وله في التفسير كتاب تأويلات القرآن» قال عنه المراغي: إنه كتاب لا يوازيه» بل 
لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه في ذلك الفن» توفي رحمه الله بسمرقند 
سنة 55 اه. 
انظر ترجمته في طبقات الأصوليين ۱۸۳-١۸۲/١‏ مفاتح دار السعادة .۲٠/۲‏ 

(۲) الإمام أبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطى وهو تيمي بالولاء» ولد سنة 
٠ه‏ بمدينة الكوفة» قيل: إنه أدرك أنس بن مالك وعبد الله بن أوق فهو إذا 
تابعي» أخذ الفقه عن حماد بن سلمة بن أبي سليمان» وقد نبغ في العلوم الشرعية 
والعربية» وكان تقياً ورعا يعتمد على كسب يدهء من أشهر مؤلفاته المنسوبة 
إليه: (المخارج في الفقه» ومسند في الحديث» جمعهما تلاميذه من بعده» توق 
رحمه الله في بغداد سنة ١٠١٠ه.‏ 

(5) الطرطوسي هو: محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان القرشي الفهري 
الأندلسي الطرطوسي مولداء وهي آخر بلاد المسلمين من الأندلس» ولد سنة 
٠ه‏ فقيه مالكي اشتهر بأبي زندقة ويكئ بأبي بكرء من مؤلفاته: تعليقه على 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي Y۸‏ 


عن المالكية“ وبعض الحنابلة. 

قال الشوكانن: (وفي هذا النقل عن المالكية نظر؛ لأن من جملة من 
نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب"» وهو من المالكية» لكن البزدوي 
عندما قال في أصوله: (وعندنا لا يحمل مطلق على مقيد أبدا) توهم بعض 
العلماء”" أن هذه العبارة تفيد أن الأحناف لا يحملون المطلق على المقيد 


مسائل النلاف وتعليقه في الأصول» وكتاب في بر الوالدين. 
انظر ترجمته في: طبقات الأصوليين 2١8/7‏ وشجرة النور الزكية 2١54/١‏ رقم 
الترحجمة: "5؟. 

.١54 إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي ؟/584» ورد المختار على الدر المختار لابن 
عابدين 57/4ه) وتخريج الفروع على الأصول للزنحاني ص: .٠١١‏ 
وعبد الوهاب هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد الثعلي البغدادي 
فقيه» مالكي أصولي» ولد سنة 7517ه في بغداد ونشأ يما وتولى القضاء في العراق 
ومصر وها توق سنة 14171ه», له مصنفات كثيرة منها: الإشراف على مسائل 
اللخلاف» والإفادة» والتلخيص في أصول الفقه. 
انظر ترحمته في: طبقات الأصوليين 2570/1١‏ وشجرة النور الزكية ص: .٠١١‏ 

(5) والبعض الذي يشير إليهم البخاري هنا مثل: صاحب العناية مع المداية على فتح 
القدير ٠535/7١؛‏ وشارح المرآة الأزميري 257/١‏ والزبحاني في تخريج الفروع على 
الأصول ص: 2١515‏ وحديئا صاحب أسباب احتلاف الفقهاء مصطفى الزلي 2 
رسالته ص: ٤‏ ۱۲. 


۲۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


في جميع الأحوال» مما اضطر الباحثين إلى تأويل عبارته السابقة وصرفها 
عن ظاهرها لتتفق مع مذهب جمهور الحنفية» وقي بيان ذلك يقول علاء 


الدين البحاري شارح أصول البزدوي عند شرحه للعبارة الأنفة وهي قول 


انظر: الفروق للقراق ص: 2١50©‏ وإذا عدّت هذه الرواية عن الحنفية قو لا ومذهبا 
يكون لهم في حمل المطلق على المقيد أربع روايات» ثلاث منها في معن الحمل: 
وتقدم الكلام عليهاء ورواية رابعة بعدم الحمل مطلقاء وهي: المذ كورة هنا بناء على 
عبارة البزدوي السابقة» وبمكن ترتيب هذه الروايات على النحو التالي: 

الأولى: حمل المطلق على المقيد بطريق البيان» كما هو مذهب الجمهور» وهذا قول 
المحققين من الحنفية مئل علاء الدين البخاري والكمال بن الهمام, إلا أنهم احتلفوا مع 
الجمهور في عدد الصور الي يحمل فيها المطلق على المقيد. 

الثائ: ترحيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق» فيما تعارضا فيه» كما يقول بذلك 
شارح مسلم الثبوت .۳٦۲/۱‏ 

الثالغة: نسخ المطلق بالمقيد كما هو اختيار الفحول» نقل هذا الرأي الرهاوي في 
حاشيته على المنار ص: .٥٦١‏ 

الرابعة: عدم حمل المطلق على المقيد أبداء ونسب ذلك إلى البزدوي وغيره بناء على 
ظاهر عبارته السابقة. 

المرآة لملاحسرو 2945/١‏ وتخريج الفروع لرنحاني ص: ١١٤١‏ وكشف الأسرار 
5 والفروق للقراقي 2١50/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص:٤١٠›‏ 
وأسباب احتلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلي ص: ١٤١٠ء‏ وتفسير النصوص 
للدكتور ادیب صالح 4/7 77. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲٠٠١‏ 


البزدوي: (وعندنا لا يحمل مطلق على مقيد أبدا): يعن لا في حادثتين ولا 
في حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين» ولا تلتفت إلى ما توهمه البعض 
أن المراد في نفي الحمل بالكلية» وإن كان القيد والإطلاق في حكم واحد 
وحادثة واحدة» فإن ذلك مالف للروايات أجمع» ثم قال: وذكر قي 
الأسرار فإن قيل: إنك لا تحمل المطلق على المقيد. قلنا: نعم إذا كانا 
غيرين حكمين أو شرطين أو علتين» فأما الواحد إذا ثبت بوصف فدونه 
لا يكون ثابتا لا حالة ضرورة. ۰ 

وبهذا يتبين أن الحنفية يقولون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحال 
كبقية العلماء» فلا حلاف إذا في حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد 
الحكم والسبب وجريان الإطلاق والتقييد في الحكم. 

وإن وقع حلاف عند تطبيق الفروع على القاعدة» فذلك راحع إلى 
وجود سبب خارج عن أصل القاعدة» كتخلف شرط من شروط الحمل 
عند أحد الفريقين» أو وحود مانع يمنع من حمل المطلق على المقيد» وذلك 
غير قادح في أصل القاعدة» ومع أن حمل المطلق على المقيد في هذه الحال 
متفق عليه بين العلماءء إلا أنهم ذكروا لذلك أدلة تؤيد أن المطلق هو الذي 
يحمل على المقيد دون العكس' *. 


ْ | .۲۸۹/۲ كشف الأسرار‎ )١( 
(؟) نشير هنا إلى أن من العلماء من يحمل المقيد على المطلق» وذلك بأن يلغي القيد» وقد‎ 


۲۳۱ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ومن أدلتهم على ذلك ما يلي: 

أولا: قالوا: إن المطلق ساكت عن القيد» إذ هو لا يثبته ولا 
ينفيه”“» والمقيد ناطق به ومبين له» وإذا تقابل السكوت والنطق كان 
الناطق حرياً بأن يجعل أصلاء ويبئ عليه الساكت» إذ هو كالمفسر له 
فكان المقيد أولى بأن يبن عليه المطلق ويكون مفسرا للمراد منه". 

فإن قيل: بطريق الشبهة أن المقيد لم يفد حكم المطلق حي يلزم 
التناقي بين مدلوليهما ثم يحمل أحدها على الآحر» بل أفاد المقيد استحباب 
الإتيان بالمقيد» أو أنه عزعة والمطلق رخحصة» بدليل أنه نص عليه 
بعد دخوله تحت الاسم المطلق» فدل ذلك على أهميته وشرفه لا أنه لا 


1 ۳ 
يجزئ غيره”". 


نسب هذا الرأي الأستاذ محمد سلام مدكور إلى صاحب طلعة الشمس. 
انظر: أصول الفقه محمد سلام مدكور ص: 30 

)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 25837/7 ولمتار مع 
حواشيه ص: 058» تخريج الفروع على الأصول للزنماني ص: .٠١١‏ 

(۲) الأحكام للآمدي 24/5 بتعليق عبد الرزاق عفيفي» والتوضيح مع التلويح )14/١‏ 
وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في احتلاف الفقهاء مذكرة أصول الفقّه لطلبة قسم 
الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية تأليف د. عمر عبد العزيز ملا ص: 85. 

(۳) المعتمد لأبىي الحسين البصري ٠۲/١‏ والمنار 2577 وفصول البدائع في أصول 
الشرائع لللفناري .517/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 99 


والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: 

أولة: أن القول بأن المقيد يفيد الاستحباب حارج محل النزاعء 
لأن محل الحمل كما سبق إنما يكون إذا كان الحكم الوجوب» ولو سلم 
دحول الحكم المستحب في باب محل حمل المطلق على المقيد لكان إثبات 
الوحوب بالمقيد أولى؛ لأنه أقوى ني دلالته على الوجوب من المطلق» 
والحكم الواحب آكد من الحكم المستحبء فإثباته بالدليل الأقوى أولى 
للتناسب بين الحكم ودليله. ٠‏ 

وثانياً: إن وحوب المقيد كما ينافي الجواز المستفاد من المطلق 
عند صاحب هذا الرأي يناقي التخيير الذي يرى حمل المطلق عليه؛ 
لأن معن التخيير أن المكلف لو أتى بالمطلق أجزأه ذلك» ومع وجوب 
المقيد أن المكلف لو فعل غير المقيد لا يكون فعله بحزئاً لانتفاء شرط 
التقييد فيه» أضف إلى ذلك أن المخالف ينكر مشروعية المطلق» ويقول: 
إن المراد به المقيد ابتداء. فليس الإطلاق مرادا أصلا عند الجمهور حي 
يصح التمسك به. 

الدليل الثابي: 

قالوا: لو حمل المقيد على المطلق هنا لترتب على ذلك إلغاء القيد 
المنصوص عليه وإسقاطه بالكلية» وفي حمل المطلق على المقيد يبقى المطلق 


.1٤۷/۲ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي "/4» والعدة في الأصول لأبي يعلى‎ )١( 


ضف الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


معمو لا به في بعض صوره؛ لأن المطلق حزء من المقيد والعامل بالكل 
عامل بجزئه» بخلاف العكس» وقد مر بنا أكثر من مرة أن إعمال الأدلة 
هو الأصل وأن العمل بالدليل ولو من وجه خير من إهماله بالكلية' '. 

واستدلوا ثالغا: 

فقالوا: إن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان والقيد قي 
المقيد زيادة على المطلق» فلا بحسن إلغاء تلك الزيادة» بل يجعل كأنه قالهما 
معا » ويكون المقيد مبينا للمراد من المطلق» صونا لكلام الشارع عن 
العبث واللغو. 

ومن أدلتهم وهو الرابع: 

قالوا: إن في العمل بالمقيد حرو ج المكلف عن عهدة التكليف بيقين» 
سواء كان المطلوب الإتيان بالمطلق أو اقرب لأنه إذا كان المطلوب الإتيان 
بالمطلق كان العمل بالمقيد محزئا؛ لكونه فردا من الأفراد ال يتحقق فيها 
مفهوم المطلق عن طريق البدل» وإن كان المطلوب المقيد يكون الإتيان به 
بحرا أيضاء لأنه المطلوب نفسهء بخلاف العمل بالمطلق» فإنه يحتمل عدم 
الخروج عن العهدة بيقين؛ لأن المطلق كما ذكرنا يتحقق مدلوله بأي فرد 
كان سواء أكان الفرد المقيد أم غيره» فلرما يأ المكلف بذلك الغير» 


.5١١ الأحكام للآمدي 4/78» وأصول الفقه د. محمد سلام مدكور ص:‎ )١( 
.٠١١ تخريج الفروع للزنحاني ص:‎ )۲( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 4 ؟ 


ويكون المطلوب الفرد المقيد» وحينعذ فخخروجه عن العهدة ليس متيقنا". 

الدليل الخامس: 

قالوا: لو لم يحمل المطلق على المقيد قي حال اتحاد الحكم والسبب» 
لكان السبب الواحد موجبا للمتنافيين فى آن واحدء وها الإطلاق 
والتقييد. 

بيان ذلك أن المطلق في المثالى السابق يوجب إجزاء الصيام غير 
المتتابع لموافقته المأمور به» والمقيد يوجب عدم إجزائه لمخالفته المأمور به» 
والحكم الواحد يستحيل اتصافه بالوصفين معا بطريق الوجوب لما يلزم 


عنه من اجتماع المتنافيين في وقت واحد"» ودفعا لهذا التنائي في الظاهر 


.۲۸۷/۲ المنار مع حواشيه ص: 057» وكشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 
وينظر الاعتراض الوارد على قوهم: (المطلق يوحب إجزاء غير المقيد لموافقته المأمور‎ 
به» والمقيد يوجب عدم إجزائه لمخالفته المأمور به» وهو اعتراض وارد على الحنفية‎ 
القائلين بالحمل في هذه الحال مع عدم قوم بالاستدلال بالمفهوم المخالف» والرد‎ 
"ء والمنار ص:5737.‎ 57/1١ عليه من قبل شارح المرآة للأزميري» وشراح المنار‎ 
وخلاصة الرد أن المقيد يدل على عدم إجزاء المطلق من حيث هو مطلق» لكن لا‎ 
بدلالة اللفظ حي يلزم القول بالمفهوم المخالف» بل بواسطة إيجاب المقيد عقلاً.‎ 

(۲) المنار مع حواشيه ص: 5517» وكشف الأسرار على أصول البزدوي ۲۸۷/۲. 
وينظر الاعتراض الوارد على قوهم: (المطلق يوجب إجزاء غير المفيد لموافقته المأمور 
به» والمقيد يوجب عدم إجزائه لمخالفته المأمور به» وهو اعتراض وارد على الحنفية 


Yo‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


يحمل المطلق من الصوم عن التتابع على الصيام المقيد بالتتابع لما بيا من 
المرححات» وحينئذ تجتمع الأدلة وتتفق ولا تختلف. 

الحال الثانية: الاخحتلاف في الحكم والسبب: 

هذه هي الصورة الثانية الى حرى الاتفاق على حكمها بين 
الأصوليين» ولكن لا على حمل المطلق على المقيد فيهاء بل على عدم 
حمله عليه. 

ومثاها: قوله -تعالى-: لأوالسارق والسارقة فاقطعوا أبديهمًا جحَرّاء يما 
كسسبًا نكالامنَ الله والله زز حکیم)» مع قوله تعالى في شأن الوضوء: لإا 
كس سات الل مقف ا کا وو ی رک ےه اسه ی 
بها الذين اموا إذا مم إلى الصّلاة فا غساوا وجوهكم وأندتكم إلى المراف ق4 . 


ققد ورد لفظ الأيدي مطلقا ق الاية الأولى» وورد مقیدا بکو ما 
إلى المرافق في الآية الثانية» والحكم فيهما مختلف؛ إذ هو في الآية 


القائلين بالحمل في هذه الحال مع عدم قوم بالاستدلال بالمفهوم المخالف» والرد 
عليه من قبل شارح المرآة للأزميري» وشراح المنار 45/1١‏ 5؛ والمنار ص:551. 
وخلاصة الرد أن المقيد يدل على عدم إجزاء المطلق من حيث هو مطلق لكن لا 
بدلالة اللفظ حي يلزم القول بالمفهوم المحالف» بل بواسطة إيجاب المقيد عقلاً. 

)١(‏ سورة المائدة آية: ۳۸. ظ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 1 


الأولى الأمر بقطع اليد» وف الآية الثانية الأمر بغسلهاء كما أن السبب 
فيهما مختلف أيضا؛ لأنه قى الآية الأولى السرقة» وقي الثانية إرادة 
أداء الصلاة أو القيام ها. ) 

ففي هذه الحال وأمثالها -اتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على 
المقيدء بل يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده'''» وني ذلك يقول 
الغزالي: (إن تباعدت الحادئتان من كل وجه فهو ممنوع بالإجماع)”2. 

ويقول الآمدي: (لا حلاف قي امتناع حمل أحدهما على الآخر) ”". 

وقد استدل على عدم حمل المطلق على المقيد في مغل هذه الخال 
بأدلة منها: 

أولا: 0 

عدم المنافاة بين المطلق والمقيدء والحمل إنما يكون لدفع المنافاة 
بينهماء فإذا كانت النافاة معدومة كما هنا يبقى المطلق على إطلاقه 
والمقيّد على تقييده؛ لأن الأصل ف الأدلة أن تكون مستقلة بذاتها وغير 


)١(‏ أسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلي ص: 2١١7‏ وأبرز القواعد المؤثرة ف 
احتلاف الفقهاء د. عمر عبد العزيز ملا ص: 88» القسم المقرر على طلاب السنة 
التمهيدية بالدراسات العليا بالجامعة الإإسلامية عام 1799١اه.,‏ 

(۲) المنخول للغزالي ص: .٠١۷‏ 

(") الأحكام للآمدي 24/7 وإرشاد الفحول ص: 154» والتوضيح 2514/١‏ وشرح 
المنار لابن ملك 207307-575/7 وتفسير النصوص أديب صالح 14/7 .7١‏ 


YY‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


محتاحة إلى غيرها فى بيان المراد منها". 
واستدلوا ثانياً: 


فقالوا: إن فائدة حمل المطلق على المقيّد هو اتحاد الحكم والتخلص 
من تعدده وتعارضه اللذين هما على حلاف الأصل؛ فإذا كان حكمهما 
مختلفا بالنص كما في هذه الحال انتفت الفائدة المذكورة وامتنع 
الإلحاق". 

لکن يلاحظ على هذه الخال أمران: 

الأول: أن الأيدي ف آية السرقة ورد تقييدها بالسنة العملية 
والقولية بأن القطع يكون من الرسغ”"» ولهذا فهي تقيد بالدليل المذكور 


)١40/١ والمنهاج مع شرحيه‎ 21١7 روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة ص:‎ )١( 
وأبرز القواعد الأصولية د. عمر عبد‎ 2١57/7 وشرح مختصر ابن الحاحب للعضد‎ 
.۸۸ العزيز ص:‎ 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوقي 2777/٠‏ مخطوطة ممكتبة الحرم المكي الشريف. 

(6) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي يل 
(قطع سارقا من المفصل)» والمراد بالمفصل كما يقول البيهقي هنا: مفصل الكف. 
انظر: السنن الكبرى ۲۷٠-۲۷٠/۸‏ ط أولى الحند سنة 1784ه» ونصب الراية 
للزيلعي ۲۸٠/۳‏ ط ۲ المحلس العلمي توزيع المكتب الإسلامي بيروت» وتفسير 
الطبري ٠٠-۳٤/٦١‏ ط ” دار المعرفة للطباعة والنشر أعيدت طبعته بالأوفست سنة 
4ه بیروت» والأحكام السلطانية للقاضي یي يعلى ص: ۲٠۰‏ ط مصطفى 
البابي الحلي أولى سنة 1755هل. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۴١۸‏ 


وإذا وحد الدليل كان ذلك حارجا عن محل حمل المطلق على المقيد» لما سبق 
أن حمل المطلق على المقيد مفروض عند عدم وحود الدليل الذي يعين المراد. 

الأمر الثابي: إذا اقتضت الضرورة حمل المطلق على المقيد» كما لو 
قال المظاهر لآحر (أعتق عي رقبة)» ثم قال: (لا تملك إلا مؤمنة)؛ فإنه 
يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورةء لأن النهي عن تمليك غير المؤمنة 
يستلزم نفي إعتاقها عنه» وذلك يوحب تقييد الرقبة بالإيعان ضرورة” © 
إذا لا إعتاق بدون ملك» وقد ماه عن تمليكه غير المؤمنة. 

الحال الثالثة: أن يختلف المطلق والمقيد حكما ويتحدا سببا. 


ر 16 ص 


ومن أمثلتهما قوله تعالى: لإا 5 لذبن أ سوا إذا قَمم إلى الصصلاة 
فاغساوا ورك ويك إلى رای مع قوله تعالى في شأن التيمم: 


افلم تج دوا ماء و" فوا صعيدا طيبا ينا فَامْسَحُوا برهك ديك إِنَاللمكان 


وقد جمع طرق هذا الحديث وشواهده الألباني في إرواء الغليل »۸۲-۸١/۸‏ فمن 
يريد الزيادة فليراجعه. 

2١45/5 الأحكام للآمدي “/24» وشرح البدحشي على منهاج العقول‎ )١( 
والتوضيح لصدر‎ 2351/١ ومسلم الثبوت مع شرحه‎ »*70/١ وتيسير التحرير‎ 
.1۳/١ الشريعة‎ 


(۲) سورة المائدة أية: 5. 


۳۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ردم 
عقوا غفور] 6”". 

فقد ورد لفظ الأيدي مقيدا في الآية الأولى بكوما إلى المرافق» وورد 
ف الآية الثانية مطلقاً عن ذلك القيد والحكم فيهما مختلف: إذ هو في الآية 
الأولى الأمر بغسل الأيدي” وني الآية الثانية الأمر عمسحها. 


. ٤۳ سورة النساء آية:‎ )١( 

(؟) اللفظ الواحد قد يوصف بالإطلاق والعموم من حهتين فيئبت له كل من أحكام 
الإطلاق والعموم من حهته» كلفظ الأيدي في الآيتين» فإنه مطلق من حهة مقدار 
اليد عام قي أفرادهاء وإنما كان مطلقا؛ لأن الشارع أطلق اليد في مواضع مع إرادة 
جميعها إلى المنكب تارة وبعضها تارة أخرى. 
نشر البنود على مراقي السعود سيدي عبد الله العلوي .55/8/١‏ 
وذكر بعض أصحاب الأصول أن تمثيل الأصوليين للإطلاق هذه الآية غير واضح» 
لاحتمال أن تكون الآية عامة مجملة؛ لأن المراد من اليد قد يكون إلى الكوعين أو 
المرفقين أو الكتف» فلا مكن العمل ما إلا بعد ورود البيان. 
وهذا هو الفرق بين المطلق وا محمل؛ أن المطلق يمكن العمل به» وعتثل بأي فرد من 
أفراده أما المجمل فلا بمكن العمل به إلا بعد البيان. منهاج العقول للبيضاوي مع 
شرحه للأسنوي والبدحشي ؟145/7١-47١.‏ 
قلت: إن أريد بالإطلاق معناه العام أو حملت الأيدي على حقيقتها فلا إشكال في 
التمثيل بالايتين المذكورتين. 
وإن أريد بالمطلق المعئى المصطلح عليه وهو الفرد الشائع؛ فالقول بالإجمال أظهر› 
إلا أن يكون هناك عرف خاص للشارع في لفظ اليدء فإن كان للشارع عرف 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "14٠02‏ 


وأما السبب: فهو متحد فيهماء لأنه في الآيتين القيام إلى الصلاة أو 
إرادتماء وفي مثل هذه الحال وأمثاها اتفق العلماء دون حلاف يعتد به على 
أن المطلق لا يحمل على المقيد. بل يبقى المطلق على إطلاقه إلا إذا قيده 
دليل آخر» ويبقى المقيد على تقيبده ما لم يرد دليل غير المطلق يدل على 
عدم اعتبار القيد الذي وجد معه وإلغائه'"'» وممن نقل هذا الاتفاق من 


المحققين الآمدي)» وأبن الجالجب7", وعلاء الدين المرداوي” ', 


قي اليد فالمعول عليه؛ لأنه أولى. 

)١47/؟ الأحكام للآمدي 4/7: وشرح البدحشي على منهاج العقول للبيضاوي‎ )١( 
ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ 2570/١ وتيسير التحرير لابن أمير الحاج‎ 
وكشف‎ 2770/١ وأصول السرخحسي‎ ۰۹۳/١ والتوضيخ على التلويح‎ » “١ 
الأسرار 2581/7 والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي لوحة : 59 مخطوط» وشرح‎ 
مخطوط بمكتبة الحرم المكي.‎ ١51/7 الطوفي على مختصر الروضة‎ 

.٤ /٣ الأحكام‎ )۲( 

(۳) مختصر المنتهى بشرح العضد .٠١١/۲‏ 

.514 التحرير للمرداوي خطوط ص:‎ )٤( 
والمرداوي هو: علاء الدين علي بن سليمان بن أحمد المرداوي فقيه حنبلي أصولي»‎ 
ولد سنة ؟1١8 ببلده مرداء وإليها ينسب ثم غادرها إلى الخليل فدمشق» وما تلقى‎ 
العلوم وبرع في كثير من الفنون» وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي» من أشهر‎ 
مؤلفاته: الإنصاف ف الفقه الحنبلي» والتنقيح المشبع في الفقه أيضاء ومحرير المنقول ف‎ 


۲٤١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والشوکان'. 

ولم يفرق الأصوليون بين حال الاتحاد في السبب وحال اختلافه» بل 
جعلوا مناط منع الحمل هو الاختلاف في الحكمء فم كان الحكم مختلفاء 
امتنع الحمل سواء اتحد السبب كما في هذه الحالة أو اختلف كما في 
الحال السابقة. ظ 

ولعل أدلة الأصوليين على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
هي الأدلة الى استدلوا ما على منع الحمل في حال احتلاف الحكم 
والسبب» من عدم وجود التنافي بين المطلق والمقيد» لاحتلاف الحكم 
فيهماء والحمل إنما يكون عند وجود التناني» ولأن فائدة الحمل هي 
التخلص من تعدد الحكم وتعارضه» وإذا كان الحكم مختلفا بالنص كما في 
هذه الحالة انتفت تلك الفائدة» وامتنع الحمل!"؛ أضف إلى ذلك أن منع 
السبب الواحد للمتنافيين مشروط بكونه ف وقت واحد وحالة واحدة) 


أما عند احتلاف الحالات كما هنا فلا مانع من ذلك» لأن السبب وإن 


الأصول» توق رحمه الله بدمشق سنة ٩۸۸ه.‏ 

انظر: الأعلام 4/0 2٠١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين .٠١١/۳١‏ 
)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص: .١65‏ 
(؟) روضة الناظر لابن قدامة ص: ۷١۱۳ء‏ ومنهاج العقول مع شرحيه .٠٤١-١٤٠١/۲‏ 
(۳) شرح مختصر الروضة للطوفٍ 557/7. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲٤١‏ 


اتحد ف ذاته إلا أنه يختلف باعتبار حالته. 

لكن هذا الحال كما سبقت الإشارة إليها في شروط الحمل خالف 
في عدم حمل المطلق على المقيد فيها بعض الأصوليين» حيث نقل القرافي 
عن كثير من الشافعية القول بحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب بينهما 
وإن احتلف الیک . 

وحعل ابن السبكي”' وشارحه امحلي'" هذه الحال من الأحوال 
المحتلف في حكمهاء وذكر فيها الخلاف الجاري في حال اتحاد الحكم 


.٠٤١/۲ تنقيح الفصول للقراقي ص: 2555 شرح منهاج العقول للأسنوي‎ )١( 

(؟) ابن السبكي هو: قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي الشافعي الباحث المؤورخ» فقيه أصولي» ولد سنة /االاه» بالقاهرة ثم 
انتقل إلى دمشق وسكنها وتوق بها سنة ١لالاه‏ بمرض الطاعون» له مؤلفات كثيرة 
منها: جمع الجوامع في الأصولء والأشباه والنظائر» وطبقات الشافعية الكبرى. 
ينظر في ترجمته: طبقات الأصوليين .,584/١‏ والأعلام ۳۲٣/٤‏ ط ۳ سنة ۳۹۸ 
وشذرات الذهب 237١/5‏ طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت. 

(۳) المحلى هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» المحلى الشافعي الأصولي المفسرء ولد 
بالقاهرة سنة 79١‏ وها توق سنة 28514 من كتبه: تفسير الخلالين» ثم أتمه الجلال 
السيوطي» وشرح المنهاج في فقه الشافعية» وشرح جمع الجوامع» وشرح الورقات 
في الأصول. 
انظر: الأعلام 2570/5 وطبقات الأصوليين 0/7 »٤‏ وشذرات الذهب ف أعيان من 


ذهب ۳۰۳/۷. 


٠ Y4‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


واحتلاف السبب”" الآتية» والذي يبدو لي أن مذهب الجمهور الذي 
يقتضي عدم حمل المطلق على المقيد حال اتحاد السبب واحتلاف الحكم 
هو المختار» إذ لا تعارض بين النصين إذا احتلف الحكم فيهما بالنص» 
لإمكان العمل بكل منهما في الموضع الذي ورد فيه» وليس في ذلك 
أي منافاة. 

الملاحظة الأخرى: 

أن هذه القاعدة -أعين عدم حمل المطلق على المقيد عند اخحتلاف 
الحكم- وإن كانت تقتضي بقاء الأيدي في التيمم على إطلاقهاء فإن ذلك 
الإطلاق إنما هو بالنسبة إلى آية الوضوءء نظراً لاختلاف الحكم فيهماء أما 
تقييد الأيدي بأدلة أحرى غير آية الوضوء فإن القاعدة لا تمعنه؛ لأن حمل 
المطلق على المقيد قائم على فرض انتفاء وجحود الدليل من خارج النص 
المطلق أو المقيد» ولهذا فإن المذاهب المتفقة على منع تقييد الأيدي بالمرافق 
في آية التيمم حجرالا لها على المقيد في آية الوضوءء قد قيد بعضهه”' الأيدي 


)١(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية البناني 251/5 وأصول الفقه للدكتور محمد 
مد كور ص: .5١١‏ 

(۲) المالكية والحنابلة انظر: المغي 2٠79/١‏ ومختصر حليل بشرح الخرشي ١11/١‏ 
ط دار الفكرء والجامع لأحكام القرآن للقرطي 2514٠./5‏ ط إحياء التراث 


العربي بيروت. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲٤٤‏ 


ق لبد اللكقري و ا ع توي لوفو ها وو مار بن 
TT‏ 5 الله ل :ا حتت فتمعكت قي الصعيد وصليت» ثم 
ذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: ررإنغا كان يكفيك هکذا» وضرب 
البي بكفيه الأرض» وخ فيهما ثم مسح مما وجهه وکفیه»» وقيدها 
البعض الآخر بالمرفقين". وذلك لما صح عنده من السنة» وهو ما رواه 
ابن عمر عن حابر -رضي الله عنهما- من قول الرسول بي «التيمم 


ضربتان: ضربة للوحه» وضربة لليدين إلى المرفقين»» فكل من الفريقين 


)١(‏ هو: عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي أبو اليقظان مولى بي خزوم» صحابي 
حليل مشهورمن السابقين الأولين إلى الإسلام» بدري قتل بصفين مع علي رضي الله 
عنه سنة لالاه. ثقريب التهذيب لابن حجر ص: .١5٠‏ 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري في باب التيمم للوجه والكفين 4۳/١‏ دار إحياء التراث 
العربي» ومسلم في باب التيمم 2580/١‏ رقم الحديث ١١١‏ دار إحياء التراث 
العربي» والنووي على مسلم 251-55/4 وينظر فتح الباري 447/١‏ باب التيمم 
للوحه واليدين وهل ينفسخ فيهما. 

(۳) الحنفية والشافعية وينظر في ذلك المداية مع فتح القدير 87/١‏ ط أولى الباب الحلبي 
8ه والأحكام لابن دقيق العيد 178/١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت» 
والنووي على مسلم 551/1. 

)٤(‏ روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك 2178/١‏ مع التلخيص للذهي ط دار 
الفكرء وقال: لا أعلم 58 أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان وهو صدوق» 
وقال الحاكم: صحيح برواية جابر» وأخرحه البيهقي »177/١‏ ثم قال: ولكن ذكر 


4" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


فيل 


إطلاق آية التيمم .مما صح عنده من السنة» لا بآية الوضوءء ذلك أن 


ع 


وضع آية التيمم مع السنة الشريفة يختلف عن وضعها مع آية الوضوى.ء إذ 


ست 
سيت 


في الخانية بعد ذكر طرق الحديثين السابقين قي كيفية التيمم - يعن- (حديث عمار 
وحديث ابن عمر) إن الاحتياط يقتضي مسح الوحه ومسح اليدين إلى المرفقين 
خروجا من الخلاف» والله أعلم. 

وقي سبل السلام 4٦/١‏ قال بعد ذكر الحديث: رواه الدارقطين وصحح الأئمة وقفه 
على ابن عمرء وقي بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر مع تعليق محمد حامد 
ص: 250٠8‏ رقم الحديث ۰۱٤۱-۱٤۰-۱۳۹‏ قال بعد ذكر حديث عمار: أصح 
ما روي في التيمم حديث عمار الذي كان يفي به بعد موت البي وي فليس 
الذراعان من أعضاء التيمم» وقياسه على الوضوء في هذا باطل. 

وقال الحافظ: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي 
حهم وحديث عمار» وحديث أبي الجهم ورد بذكر اليدين بحملء وأما حديث 
عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين ١.ه.‏ 

ويحذا جزم البخاري في الصحيح فقال: باب التيمم للوحه والكفين فأتى بصيغة 
الزم مع أن الخلاف فيه مشهور لقوة دليله» ثم قال: محمد حامد الفقي بعد ذكر 
حديث ابن عمر: وللاحتهاد فيه مسرح»› فلا يصلح معارضا لحديث عمار الصريح 
في عدم دحول اليدين إلى المرفقين في التيمم. 

يراحع للزيادة: نصب الراية ١/١٠٠-١١٠ء‏ وإرواء الغليل للألباني شرح منار 
السبيل 2١85/١‏ والنووي على مسلم 5/4ه-51؛ المطبعة المصرية ومكتبتهاء 
والأحكام لابن دقيق العيد .٤١۸/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ۲٤١‏ 


نما مع آية الوضوء تدخل في حال اخحتلاف الحكم واتحاد السبب المتفق 
لدى جمهور العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد فيهاء وأما مع السنة 
المذكورة فهي تدحل ضمن حال اتحاد الحكم والسبب المتفق على حمل 
المطلق على المقيد فيهاء ذلك أن آية التيمم الكريمة وحديث عمار أو 
حديث ابن عمر قد اتحد فيها السبب وهو القيام إلى الصلاة أو إرادمّاء 
واتحد فيهما الحكم أيضا وهو وجوب المسع. 


)١(‏ تفسير الطبري 4/8 »4١‏ والمغي لابن قدامة ٠٠٤١-۲ ٤٤/١‏ والمبسوط للسرخسي 
١‏ والذخيرة للقراقي ٠٠۳/١‏ والدسوقي على حاشية الدردير ١٠١/١‏ 
وبداية امحتهد لابن رشد وت وأسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى 
الزلي ص: .١78‏ 


4" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المطلب الثابي: في محل الاختلاف 


ونعئي محل الاختلاف هنا أحوال المطلق والمقيد الى اختلف 
الأصوليون في حكم حمل المطلق على المقيد فيهاء فيتضمن هذا المطلب 
الصور والحالات الآتية: 

الحال الأولى: الاتحاد حكما والاختلاف سبباً: 


ومن أمثلة هذه الحال قوله -تعالى- في كفارة القتل الخطأ: لإومًا 


م 5 رم 2 ر مرم صر مرش رر م ره 
2 رم أ مضه س وج اغا تت مف 8 | لم ]ل وص 8 ا صي 72 ساي ص ي 


سم ی أن مع قله تال ول بون ن اهم ل 


ير کر ر 
a‏ 6 يم اکر کی 


مر ر 4 4 و 7 مر لر ر 2 2 ر 3 
وون لما الوا ربمن ناسا لوطو به ولا ُو 
2 نا 

فقد ورد لفظ الرقبة في الآية الأولى مقيدا بالإإعان» وورد في الآية 
رقبة» والسبب فيهما مختلف؛ إذ هو في الآية الأولى القتل المنطأء وقي الآية 


.۹۲ سورة النساء أية:‎ )١( 


(۲) سورة المحادلة آية: ”7. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲٤۸‏ 


الثانية الظهار 9 مع إرادة الخد لما قال 

م ا ل ل ا ل 
الحال وأمتاها: 

١‏ - فمن وود أذة نباف لفقي وا ا رفيا لاتحاد الحكم فيهما 
يقول: يدفع هذا التعارض بطريق حمل المطلق على المقيد» وهذا هو 
مذهب جمهور الأصوليين الذين يرون أن اتحاد الحكم يكون كافيا لوجود 
التعارض بينهماء ومن ثم القول بحمل المطلق على المقيد فيهما 

NR ان رسا اس + اعد وف لدوب تنما‎ E 
يمنع حمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن من شرط حمل المطلق على المقيد‎ 
وجود التنائي بين المطلق والمقيد» ومع الاحتلاف قي السبب لا يتحقق‎ 
التنائي فيعمل بكل من المطلق والمقيد في الموضع الذي ورد فيه» فالمطلق‎ 
يعمل به على إطلاقه» والمقيد يعمل به مع قيده» حت يرد الدليل الصارف‎ 
عن ذلك من حارج اللفظ المطلق أو المقيد» وهذا هو مذهب الحنفية» لكن‎ 


)١(‏ الظهار شرعا: تشبيه الرحل زوجته بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء أحد محارمه. 
المصباح المنير ص: ۳۸۸ مادة (ظهر). 

(۲) العود احتلف الفقهاء فيما يراد به هناء فقيل العزم على الوطءء وقيل: العزم على 

الامساكء أو هو الإمساك نفسهء وقالت الظاهرية هو تكرار لفظ الظهارء القوانين 

الفقهية لابن جحزئ الغرناطي المالكي ص: 2558 طبعة حديدة منقحة عام ۱۹۷۹م دار 

العلم للملايين بيروت. 


4۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الجمهور الذين قالوا بحمل المطلق على اليد ق هذه الحال» احتلفوا ف 
موحب الحمل ما هو؟ أهو اتحاد المطلق والمقيد فى اللفظ فيكون حملاً من 
طريق اللغةع أم أن موججب الحمل وجود علة جامعة بين المطلق والمقيد؟ 
فيكون الحمل في هذه الحال وأمثاها عن طريق القياس. 

وبناء على هذا التفصيل للجمهور يكون لعلماء الأصول قي حكم 
هذه الحال ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: 

القول بمنع حمل المطلق على المقيد مطلقاء أي: سواء أكان بطريق اللغة 
أم القياس» وبه قال هور اة( وحكي عن بعص علماء الک 


)١(‏ أصول السرحسي 2558/١‏ والتوضيح مع التلويح 257/١‏ وكشف الأسرار 
أصول البزدوي ۲۸۷/۲. 

(۲) مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: ۷۹ حيث يقول: (أما إن 
احتلف السبب واتحد الحكم؛ فإنه يحمل المطلق على المقيد عندنا بجامع» وقيل: بغير 
جامع؛ ولا يحمل إن لم يكن جامعاء وروى ابن نصر المالكي كما يقول الشوكاني: 
عدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال. تنقيح الفصول للقراقي ص: 2,551 
كما روى عنه أيضا أنه قد روى عن مالك ما يحتمل الحمل بطريق اللغة أو القياس 
المسودة لآل تيمية ص: ١٤١‏ والذي احتاره ابن الحاجب هو الحمل قي هذه الحال 
بطريق القياس -مختصر ابن الحاحب 2١57/7‏ وقي مراقي السعود مع شرحها نشر 
البنود يقول مشيرا إلى هذه المسألة: ) 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٠ه"‏ 


والحنابلة. 

ا مذهب الثاي: 

القول بحمل المطلق على المقيد مطلقاء ومرادهم أنه لا يشترط 
فيه محقق علة جامعة بين المطلق والمقيد» وإنما الشرط وجود مطلق 
ومقيد لغويين في الكتاب والسنة» وبه قال كثير من الشافعية“ 


وحيثما اتحد واحدفلا يحمله جل العقلا 
وهذا يخالف ما احتاره ابن الحاجب» فليحقق ذلك ويحرر مذهب الالكية في هذه 
المسألة» وينظر في ذلك التمهيد للأسنوي ص: »6١5‏ والعدة لأبي يعلى ؟/578. 
)١(‏ المسودة ص: 2١45‏ وهي رواية لأبي الحارث عن الإمام أحمد إلا أن نصها جاء في التيمم 
والوضوء حيث روى عنه أبو الحارث أنه قال: (التيمم ضربة للوجة والكفين» فقيل له: 
لر التيمم بدل الوضوء والوضوء إلى المرفقين» فقال: إنما قال الله ا 
وَجُوهكْ وديك ولم يقل إلى المرفقين» وقال في الوضوء إلى المرفقين» فظاهر هذا أنه 
لم يين المطلق قي التيمم على المقيد في الوضوءء وحمله على إطلاقه. العدة 518/7. 
(۲) الأحكام للآمدي ٠/١‏ وتنقيح الفصول للقراقي ص: 2558 والبرهات للجويئي 
مخطوط» نشر البرهان حديثاً بتحيق د. عبد العظيم الديب كلية جامعة قطر وطبع 
على نفقة أميرها 99١ه‏ ولمحصول للرازي مخطوط ونشر المحصول أيضاً حديثا 
بتحقيق د. طه حابر فياض العلواني ط أولى ٠۳۹۹‏ (لحنة البحوث والتأليف والترجمة 
في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم الكتاب (7١؟)‏ وشرح منهاج 
العقول للأسنوي ؟753/7١هء‏ والتمهيد للأسنوي .4١5‏ 


۲٥۱‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وبعض المالكية”'؟ والحنابلة". 


٠٤١ مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 78؛ والمسودة ص:‎ )١( 
ويقارن برواية ابن نصر عن مالك حيث يقول: (قد روي عن مالك ما يحتمل‎ 
أن يكون أراد أن المطلق يتقيد بنفس تقيد المقيد» ويحتمل أن يرد إليه قياساً المسودة‎ 
. ٠٤١ ص:‎ 

(۲) المسودة لآل تيمية ص: 2١45‏ والمغي لابن قدامة 2514/9 والإنصاف للمرداوي 
۸ وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى حيث يقول: وإن كان الجنس 
واحدا والسبب مختلفاً كالرقبة في كفارة القتل الخطأ والظهارء فإن الرقبة جنس 
واحدء قيدت بالإيمان في كفارة القتل وأطلقت في كفارة الظهارء وهما سببان 
مختلفان فهذا على روايتين» إحداهما يبئ المطلق على المقيد من طريق اللغة» وقد أومأ 
إليه أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب» فقال: أحب إلى أن يعتق في الظهار مسلمة» 
واحتج من قال بذلك بقوله تعالى: (وَأشهدوا ذوَيْعَدل مَك وقال في موضع آخر: 
«واسسشهدوا هيدي من جاک ولم يذكر عدلاً. 
ولا يجوز إلا عدل ثم قال: وظاهر هذا أنه بى المطلق على المقيد من طريق اللغة كما 
بى الإطلاق قي العدالة على المقيد فيها. ظ 
انظر: الواضح لابن عقيل مخطوط والعدة 1۳۸/۲ والذي يبدو أن هذا الكلام من 

٠‏ أبي يعلى احتهاد منه يدل على ذلك كلام المرداوي حيث يقول: بعد نسبة القول 
بالحمل قياسا إلى الإمام أحمد رولا يحمل عليه لغة عند أحمد ثم قال: وعن أحمد رواية 
يحتمل اختارها القاضي. 

التحرير للمرداوي مخطوط لوحة: 96. 


المطلق والمقيد وأثرهما في: اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “8 


المذهب الثالث: 
المستجمع لشروطه وأركائف وهو قول المحققين من الشافعية() 


)١(‏ الأحكام للآمدي "/ 4» ومتهى السول له أيضا ص: ١٠ء‏ والمحصول 
للرازي معخطوط. 
وقد صحح هذا القول الآمدي وفخر الإسلام الرازي وأتباعهما كما نقل ذلك 
الأسنوي في التمهيد ص: 1١5‏ حيث روى عن الآمدي أنه قال: (هو الأظهر من 
مذهبه أي: إن الأظهر من مذهب الشافعي الحمل بطريق القياس» وقال الرازي: (هو 
القول المعتدل» وهو مذهب الحققين منا ثم قال: ولا ندعي وحوب هذا القياس» بل 
ندعي أنه إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا. 
المحصول للرازي مخطوط. 
وقد قال الإمام الشافعي نفسه: (إذا وحبت كفارة الظهار على الرحل وهو واحد 
لرقبة أو تمنها لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة؛ ولا يحزئه على غير دين الإسلام» لأن الله 
سبحانه وتعالى يقول: «تحرر رقبة موت في القتل الخطاً» فكان شرط الله تعالى في 
رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدئيل: الله أعلم على أن لا يجزئ رقبة في الكفارة 
إلا مؤمنة» كما شرط الله سبحانه وتعالى العدل في الشهادة في موضعين» وأطلق 
الشهود في ثلاثة مواضع» فلما كانت شهادة كلها اكتفينا بشرط الله عز وجل فيما 
شرط فيه» واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات -إن شاء الله- على مثل معن 
ما شرطء وإنما رد الله عز وحل أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين. 
فمن أعتق في ظهار غير مؤمنة» فلا يجزئه» وعليه أن يعود فيعتق مؤمنة. 
الأم للشافعي ٥‏ فحمل المطلق على المقيد قياسا هو مذهب المحققين من 


YoY‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والمالكية" والحنابلة". 


الشافعية» وهو الأظهر من كلام الشافعي» لأن قوله: وكان شرط الله عز وحل في 
رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل على أنه لا يحرئه رقبة في الكفارة إلا مؤمنة 
وقوله: واستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معن ما شرط» ظاهر في أن 
الإمام الشافعي أراد الحمل من طريق القياس يؤيد هذا الفهم ما نقله الغزالي عن. 
) الشافعي حيث يقول: قال الشافعي: (إن قام دليل حمل عليه ولم يكن فيه إلا تخصيص 
العموم» وهذا هو الطريق الصحيح» المستصفى مطبو ع مع مسلم الثبوت 185/7. 
)١(‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: 0784 ومختصر ابن 
الحاحب ٠١١٦/١‏ وإرشاد الفحول ص: 2١56‏ وسبق التنبيه على التحقيق في 
مذهب المالكية حيث يقول الشوكان نقلاً عن القاضي عبد الوهاب وأكثر المالكية 
ذهبوا إلى عدم الحمل. 
(۲) المسودة لآل تيمية ص: 2١45‏ والتحرير للمرداوي ص: 50؛ وشرح الكوكب النير 
للفتوحي ص: .7١5‏ 
قال المرداوي: (وإن اختلف سببهماكالرقبة في الظهار والقتل حمل المطلق عليه قياسا 
بجامع بينهما عند أحمد وأصحابه ) التحرير لوحة: .۹٥‏ 
وقال ابن قدامة:(المطلق يحمل على المقيد من جهة القياس إذا وجد المعين فيه) المغن ۲۲/۸. 
وقال أبو البركات: (فأما حمله عليه قياسا لعلة جامعة فجائز عندنا) المسودة ص: 45 .١‏ 
وقال الفتوحي: (يحمل المطلق على المقيد قياسا بجامع بينهما عند أحمد والشافعي 
رحمهما الله وأكثر أصحابنا كتخصيص العموم بالقياس). شرح الكوكب المنير 


ص: 515 . 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲١٥١٤١‏ 


أدلة المذاهب: 

أولا: أدلة القائلين بالمنع مطلقا. 

استدل القائلون يمنع حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم 
واحتلاف السبب بعدة أدلة متها ٠‏ 

-١‏ قوله تعالى: ا 5 لذن أ ١لا‏ سالا عن أشيّاء إن تب لک 


وسو يف ب 


2 ر ور سه ر اط رھ ر و و 
سکم وإن مسا عَنَْا حي بزل القران بد كم عقا الله لا وله فو 
8 1 
٠‏ ووجه الدلالة من الآية أن المطلق ساكت عن القيد وقي الرجوع إلى 
المقيد ليعرف منه حكم المطلق إقدام على هذا المنهي”". 


ومن هذه الأقوال عن أئمة المذهب الحنبلي يظهر أن حمل المطلق على المقيد بجامع 
في مثل هذه الحال هو مذهب أكثر أصحاب أحمد والمحققين منهم» وأما رواية الحمل 
بطريق اللغة فليست أمرا قاطعاء بل الظاهر أنه احتهاد من أبي يعلى حيث يقول 
بعدها- والظاهر أنه ب من طريق اللغة. 

591/7 وكشف الأسرار على أصول البردوي‎ 2758/١ أصول السرحسي‎ )١( 
والمنار مع حواشيه ص:‎ 2514/١ والتوضيح مع التنقيح‎ ٠٠٠١/١ ومسلم الثبوت‎ 
وتيسير التحرير ؟40/7.‎ »۸ 

(۲) سورة المائدة أية: .٠١١‏ 


(۳) أصول السرخحسي .5548/١‏ 


Yoo‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقالوا أيضا: إن معن هذه الآية هو ما روي عن رسول الله يلل أنه 
قال: «ذرون ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واحتلافهم على أنبيائهم) . 

وأحاب الجمهور عن ذلك بأن قالوا: لا دلالة في الآية والحديث 
على منع حمل المطلق على المقيد؛ لأن الآية الكريمة والحديث الشريف 
وردا حثا للمسلمين على التأدب مع رسول الله يع وقت السؤال؛ وميا 
لهم عن أن يسألوا عما ترك الرسول تفصيل حكمه» لملا يودي سؤاهم إلى 
نزول تكاليف تشق عليهم وتعنتهم”"؛ ولم يكن هناك مقيد شرعه الشارع 
رجعوا إليه ليعرفوا منه حكم المطلق» وإنما سألوا عن تقييد الحكم ابتداء 
كما قي قصة الرحل الذي سأل الرسول ب عن فريضة الحج» فقد روى 
أبو هريرة رضى الله عنه قال: حطبنا رسول الله ل فقال:«ريا أيها الناس 


)1١١-١٠١/9 رواه مسلم في صحيحه في كتاب الحج انظر مسلم مع النووي‎ )١( 
المكتب الإسلامي.‎ ۲٤۷/۲ والإمام أحمد‎ 
دار المعرفة ط أولى سنة 18657ه.‎ 7١5/5 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
رقم الحديث: ١١٠٠ء بعد‎ 187/١ وقال الألباي في إرواء الغليل شرح منار السبيل‎ 
أن أخرج الجملة الأولى منه: صحيح» وتمامه «فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة‎ 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا‎ 
فيتكم عن شيء فدعوه».‎ 

(۲) تفسير ابن كثير ٠٠٠١/۲‏ ط دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "0ه" 


قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رحل: أكل عام يا رسول الله؟ 
فسكت حي قاها ثلاثاء فقال رسول الله يه لو قلت: نعم لوجبت» ولا 
استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نميتكم عن شيء فدعوه». 

وقد ذكر ابن كتير“ هذه الحادثة سببا لنزول الآية السابقة(" 
فمثل: هذه الأسئلة هي الى ورد النهي عنهاء أما الرحوع إلى المقيد ليعلم 
منه حكم المطلق» لما بينهما من علاقة بعد أن تم الدين وانقطع الوحي فلا 
يتجه إليه النهي» بل هو التفقه في الدين حسب قواعد استنباط الأحكام» 


وقد أمرنا الله بسؤال العلماء عما خحفي علينا كه قال -تعالى - :لإذاسالوا 


جم ت ور ر 
اهل الذكر إن كنت لا تعلمُون”'» فهذه الآية صريحة قي وجوب السؤال عما 


کے سل ک۱ 


)١(‏ ابن كثير هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء الفقيه الحافظ المؤرخ أبو الفداء 
عماد الدين» ولد في قرية من أعمال بصرى في الشام سنة ١1./اه‏ وانتقل إلى 
دمشق سنة 27١5‏ ومن كتبه: البداية والنهاية في التاريخ» وتفسير القرآن الكرع» 
والباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث» توفي رحمه الله سنة ٤‏ ۷۷ه. 
الإعلام 5117/7؛ طبقات الأصوليين .٠۸٤-١۱۷۹/۲‏ 

(۲) تفسير ابن كثير 0/1 .١5‏ 

(۳) سورة النحل آية: ٤۳‏ . 


Yo‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


حفي حکمه» فلا يكون منهيا عنه» كما ادعى هذا الفريق. 

واستدلوا ثانيا: 

وقالوا: لو حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واحتلاف السبب 
للزم من ذلك أمران محظوران. ظ 

أوهما: 

مخالفة ما هو الأصل في المطلق والمقيد من غير حاجة» وبيان ذلك أن 
حمل المطلق على المقيد لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن العمل بكل منهما 
مستقلا» وذلك عندما يكون بينهما تناف» ويكون العمل بكل واحد 
منهما على حدة مدعاة إلى التناقض» وهذه الحال .عأمن من ذلك لأن 
السبب فيهما مختلف”"» ومع احتلاف السبب لا يوجد التنافي والتضاد. 
بل قد يكون الداعي إلى الإطلاق والتقييد هو احتلاف السب فيهم'", 
وبناء على ذلك يكون حمل المطلق على المقيد في هذه الحال حملا من غير 
حاحة» فلا يجوز لمخالفته لما هو الأصل فيهماء وهو بقاء المطلق على 
إطلاقه والمقيد على تقييده. 


)١(‏ أصول السرحسي مع كشف الأسرار 2588/١‏ والتوضيح 214/١‏ وتنقيح الفصول 
للقراي ص: 55. 


(۲) أصول البزدوي 2358/8/7 والتوضيح .114/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي مه ؟ 


الأمر الثابئ: 

أن حمل المطلق على المقيد في هذه الحال وأمثالها يؤدي إلى التضييق 
والحرج وكلاهما مناف للشريعة السمحة» بيان ذلك أن المطلق فيه 
توسعة على المكلف حيث يقتضي خروجه عن العهدة بالإتيان بالفرد 
الذي توفر فيه القيد أو غيره» وني إلزامه بالفرد المقيد الذي يتضمنه حمل 
المطلق على المقيد تضييق وحرجء وهذا يناي مبدأ التسامح والتيسير في 
الشرع؛ فلا يصار إليه» لقوله تعالى: ل[ يكنا جل اکم في لذبن 


E 


س 

وقد أجيب عن الأمر الأول: 

بأن ما يقتضي حمل المطلق على المقيد متحقق وموجود ني هذه 
الحال» وهو مطلق التنافي» ذلك أن المطلق والمقيد قد وردا في حكم واحدء 
والحكم الاك ن مكلف و دان واحد للتناقي بينهماء وهذا 
يستدعي جعل المقيد أصلا يبن عليه المطلق» ويبين بواسطته» لسكوت 
المطلق عن القيد» ونطق المقيد به عازه دل لفك كا انا E‏ 

علما أن الجامع المقتضى للقياس الصحيح موجود في هذه المسألة, 
وهو في كفارة الظهار والقتل الخطأ التكفير بتحرير رقبة واجبة. 


./8 سورة الحج آية:‎ )١( 


0۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وأما الاعتراض الثابي: وهو لزوم الحمل التضييق والخرج. 

فإئما يتجه على مذهب القائلين بالحمل مطلقا أي: محرد وجود 
مطلق ومقيد لغويين قي الكتاب والسنة» وهذا الابحاه على مذهبهم لا يضر 
الجمهور؛ لأن مذهب القائلين بالحمل عن طريق اللغة مردود كما سيأن. 

وأما على رأي المحققين من الجمهور الذين يقولون إن حمل المطلق 
على المقيد في هذه الحال موقوف على وجود الدليل؛ فلا يرد عليهم القول 
بأن في حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة تضييقا بدون أمر الشار ع» 
وذلك لما نقل الإمام الرازي عنهم: (أنهم لا يدعون وحوب الحمل في مثل 
هذه الحال مطلقاء بل يقولون: إذا توفر القياس الصحيح وكانت علته 
ثابتة» بطريق مقطوع به -كالنص والإجماع» جاز أن يحمل المطلق على 
المقيد وإلا فلا. 

وعليه فليس هناك أي تناف بين الدليل الذي يقتضي حمل المطلق 
على المقيد» وقاعدة نفي الحرج عن الشرع» لأن الجمع بينهما ممكن 
وميسور» ذلك أن القواعد الكلية في الشريعة» غالبا ما يرد عليها 
التخصيص والاستناء» فيكون دليل جواز الحمل في هذه الصورة تخصصاً 
لتلك القاعدة العامة. ظ 

يقول الشوكاني -مؤيدا لرأي الجمهور ورادا على القول بالحمل عن 
طريق اللغة: (ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول 
التناسب بينهما بجهة الحمل» ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲٠٣۰‏ 


البعيد» فالحق ما ذهب إليه القائلون بالحمل)“ أي قياسا. 

ثم رد الحنفية أدلة القائلين با حمل من طريق القياس كما سيأني. 

فقالوا: إن من شروط القياس الي لا يوحد بدوها عدم معارضة نص 
له» وفي هذه المسألة قد عارض القياس النَصُ المطلقٌ؛ فإنه يدل على إجزاء 
المقيد وغيره؛ فلا يجوز أن يثبت بالقياس عدم إحزاء غير المقيد لانتفاء 
صحة القياس 9©. ظ 

ودفع هذا الاعتراض: بأن معارضة القياس للنص في حيز المنع» 
ذلك أن المعدى هو وجوب القيد المنطوق به في كفارة القتل الخطأء وهو 
الإبمان والمقيس عليه» وهو المطلق ليس نصا في إحزاء الكافرة» بل هو 
ساكت عن القيد» يتناول الكفارة بوصف الإطلاق مع احتمال إرادة 
التقييد» فالنص في كفارة الظهار يدل على وجوب المطلق أعم من كونه 
في ضمن المقيد أو غيره» وليس ذلك كالتنصيص على إجزاء الكافرة» 
فنكون قد قسنا ما سكت عن الإبمان فيه على ما نطق فيه بالإبمان» وليس 
في هذا القياس معارضة للنص المطلق كما يدعى؛ لأن المطلق ساكت عن 
القید» إذ هو لا يثبته ولا ينفيه". ) 


.54/١ ٠ والتوضيح مع التلويح‎ 21١7/7 والأحكام للآمدي‎ ٠٠١ إرشاد الفحول ص:‎ )١( 
.۲٦۸/١۱ أصول البزدوي مع كشف الأسرار 2591/7 وأصول السرحسي‎ )۲( 
تيسير التحرير لابن أمير الحاج ۳۳۳۷/۱» وكشف الأسرار على أصول‎ )۳( 


البزدوي ۸۷/۲. 


۲*١‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقالوا أيضا: 

إن الحكم في هذه المسألة ما لا يعرف بالقياس بالإجماع» لأنه يرحع 
إلى إثبات قدر الكفارة» ذلك أن زيادة التقييد بالإبمان في حكم القدر؛ فلا 
يجوز إثباته بالقياس كما لا يجوز إثبات القدر به2©0. 

والجواب عن ذلك يتم من وجهين: 

الأول: 

إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن مذهب الإمام أحمد بن حنبل 


والشافعي7؟ جواز جريان القياس في الكفارات والمقدرات إذا علم علة 


)١(‏ المرجع السابق الأخير 2781/7 قال في العدة: عن هذا الاعتراض... والجواب أن 
هذا ليس بقياس المنصوص على المنصوصء وإنما هو حمل المسكوت عنه على 
المنصوص عليه 147/5 5. 

(۲) الشافعي هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب تمع مع 
النبي يله في عبد مناف بن قصي» وكنيته أبو عبد الله ونسبته إلى جده شافع قيل 
ولد بغزة سنة ٠٠١ه‏ ثم ذهبت به أمه إلى مكة موطن آبائه وأجداده» حفظ 
القرآن في سن السابعة ثم ذهب إلى البادية وتعلم الشعر في قبيلة هذيل لشهرقًا 
بالفصاحة والبيان. 
سافر الشافعي عدة سفرات قي بلدان متفرقة» وكون المذهب الشافعي أولا 3 
العراق» ثم لما رحل إلى مصر تغيرت عليه البيئة فرحع عن بعض المسائل الي كان 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 1 


ذلك ولم بمنع منه مانع 0" قال أبو الحسين”؟ البصري: (ويبعد أن تظهر 
ف التقديرات والأعداد علة» وأما الكفارات فلا يبعد أن تظهر علتهاء 
فيقاس عليها غيرها بتلك العلة)'". ثم إن قوله إن الوصف زيادة معن 
كالقدر غير مسلم» لأن كون الوصف زيادة معن لا يجعله كالقدر, لأن 
الوصف ف الغالب منضبط ومعقول العلة بخلاف القدر؛ فإنه لا ينضبط في 


الغالب وقلما تدرك علته. 


يفي فيها بالعراق» .ما يخالف عادات مصر فقيل: في مذهبه في العراق المذهب القلم»› 
وما كونه في مصر المذهب الحديد» له عدة مؤلفات منها: الأم في الفقه» ورسالة في 
الأصول وهي أول ما دون في أصول الفقه» توفي الشافعي رحمه الله سنة 4 ١٠٠ه.‏ 
طبقات الأصوليين .٠١۷/١‏ 

.١8١ روضة الناظر لابن قدامة ص:‎ )١( 

(۲) أبو الحسين هو: محمد بن علي الطيب البصري» أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة 
ونشأ يما ثم رحل إلى بغداد وسكنهاء وكان يشار إليه بالبنان في علمي الأصول 
والكلام» من تصانيفه كتاب المعتمد في الأصول وهو كتاب حليل اعتمد عليه 
المؤلفون بعده» توق رحمه الله فى بغداد سنة 475. طبقات الأصوليين ۲۳۷/۱. 

(۳) المعتمد 2735/7 وأصول السرحسي 2545/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب الحنبلي 


.١165 ص:‎ 


۲۳ 0 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الوجه الثابئ: 

أن يقال: للحنفية: إنكم أوجبتم الكفارة على من أكل قي فار 
رمضان» قياساً على الواطئ فيه» وهذا يخالف قاعدتكم أنه لا يجوز أن 
تثبت الكفارات بالقياس» فإن قالوا: إنا لم نثبت ذلك بالقياس» وإنها أثبتناه 
بطريق الدلالة“ وهي ترجع إلى النص؛ لأن العلة في إيجاب الكفارة على 
الصائم الذي أفسد صومه في رمضان ليس الوطءء؛ وإنما هي: (الجناية على 
الصوم بإفساد ركنه» وهو الإمساك عن شهوة البطن والفرج). 


)١(‏ دلالة النص: عند الحنفية هي: الحمع بين المنصوص وغير المنصوص بال معن اللغوي. 
كشف الأسرار ۷۳/۱. 
وعرفها حمد الكبيسي بأنها: دلالة النص على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
لاشتراكهما في علة يفهمها كل عارف باللغة فهما متبادرً لا يحتاج إلى تأمل وبحث» 
أا مناط الحكم وعلته» ويقول عبد العزيز البخاري قي الكشف: دلالة النص هي: 
فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده» ويقول البزدوي: (وأما 
الثابت بدلالة النص فما ثبت معن النص لغة لا اجتهاداء ولا استنباطاً. 
كشف الأسرار 277/١‏ وأصول الأحكام حمد الكبيسي ص: 2558 وتسمى عند 
الجمهور ممفهوم الموافقه» أو قياس الأولى» ونسب إلى الشافعي تسميتها بالقياس 
الجلي» وسيأت الكلام علي مفهوم الموافقة في مبحث المفهوم المخالف. 
حواشي المنار ص: 2557 وتفسير النصوص لأديب صالح ص: 5١ه-!١ه)‏ 


والتوضيح على التنقيح .٠١١/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 514“ 


استخراجها إلى بحث واستنباط» فلا تكون من القياس الذي مبناه على 
استنباط العلة» ثم إن هذا المعن الذي وحبت الكفارة على الصائم من 
أحله موجود ف الأكل بلا نقصان فأوجبنا الكفارة على الآكل لتحقق 
المعئ الذي وجبت الكفارة لأجله فيه. 

والجواب عن ذلك أن يقال: 

أولاً: لا فرق بين إثبات علة الكفارة على من أكل وشرب في مار 
رمضان بطريق دلالة النص» وقول الحققين من جمهور الأصوليين الذين 
يقولون بحواز حمل المطلق على المقيد بالقياس الصحيح الذي ثبتت علته 
بطريق مقطوع به كالنص والإجماع" إلا في التسمية والاصطلاح: 
وذلك لا يضر؛ لأن دلالة النص عند الحنفية والقياس المقطوع بعلته شيء 
وا 

انيا سلا أن دلا النض غير القياس» ولك ذلك مشتروط برع 
NEN DEES E U aE‏ 
الارن ك ار ر إن كان انالومل ف ا 


.٤ /۳ الأحكام للآمدي‎ )١( 
المنار للنسفي مع حواشيه ص: ١5ه2 والمعتمد لأبي الحسين اول حيث يقول:‎ 3 


ولا يعصمهم من ذلك أن يمنعوا من تسمية ذلك قياسا. 





©" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية» وإن احتمل أن يكون غيره هو المقصود 
كما في إيجاب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب فهي ظنية)' '. 

وحيث كان أهم عنصر اعتمد عليه القائلون بالفرق بين الدلالة 
والقياس أن العلة في دلالة النص قطعية» يفهمها كل من كان عارفا باللغة, 
ولا تحتاج إلى اجتهاد واستنباط“» وف القياس ظنية وخفية تحتاج إلى 
بحث واستنباط وشروط لا تتوفر إلا فيمن كان من أهل الاحتهاد. 

أقول: وحيث إن العلة في مسألتنا كما يقول صاحب كشف 
الأسرار (ظنية) لاختلاف العلماء في فهمهاء فلا تكون من قبيل الدلالة 
الي ترحع إلى النص لغةء وإنغا هي من قبيل القياس لظنيتها واحتلاف 
العلماء في فهمهاء وبناء على ذلك يبطل قول الحنفية بأن الكفارة لا تثبت 
بطريق القياس» حى ولو سلم أن دلالة النص القطعية ليست من قبيل 
القياس» ذلك أن مسألة إيجاب الكفارة على من أكل أو شرب ف رمضان 
ليست من قبيل الدلالة القطعية» بل من قبيل دلالة النص الظنية» وهذه 


الدلالة والقياس سيان7". 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 2/7/١‏ وتفسير النصوص لأديب صالح 
۱ 
(۲) المعتمد لأبي الحسين البصري ۷۹۷/۲. 


(۳) تفسم النصوص عم ۲ )0 وروضة الناظر ص: ۱۸۱ ومناهج 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5" 


وقالوا ثالثاً: إن إثبات القيد فى اللفظ المطلق بالقياس زيادة على 
النص يلزم منها رفع ما اقتضاه المطلق» وهو تي مسألتنا إجزاء المؤمنة 
والكافرة» فيكون نسخخاء ونسخ ما هو ثابت بطريق قطعي لا يجوز 
بالقياس“ وسيأي الجواب عن ذلك قي مسألة الزيادة على النص. 

ومن اعتراضاقهم أيضا: 
أن قياس كفارة الظهار وكفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ قياس مع 
الفارق» ووجه الفرق أن حكم القتل الخطأ وحوب التحرير والصوم على 
الترتيب مقتصراً عليهماء وحكم الظهار وجوب التحرير والصوم 
والإطعام» وهذا فيه مفارقة لحكم القتل الخطأ؛ لأنه لا مدحل للإطعام قي 
كفارة القتل» و كذلك حكم اليمين وحوب البر ثم الكفارة بأحد الأشياء 
الثلاثة» ثم صوم ثلاثة أيام وهو مفارق لحكم القتل أيضاء ففي كل من 
كفارة الظهار واليمين ضرب من التيسير وليس هذا النوع من التيسير 
موحودا في القتل» فلا يقاس ما فيه تخفيف على ما فيه تغليظ9". 


الأصوليين لفتحي الدريئ .٣٠٠١-۳۳٤/۱‏ 
)١(‏ المعتمد ١/7١١؛‏ وكشف الأسرار 2557/7 والتوضيح مع التلويح .58/١‏ 
(۲) كشف الأسرار على أصول البزدوي -198. 


قال فى العدة: إن هذا ليس بزيادة» وإنما هو تخصيصء ونقصان لأن قوله تعالى: 


۷ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ثانيا: أدلة القائلين با حمل المطلق: 

استدل القائلون بحمل المطلق على المقيد بطريق اللغة بأدلة منها: 

-١‏ قالوا: إن القرآن كالكلمة الواحدة» فلا يختلف بالإطلاق 
والتقييد» بل يفسر بعضه بعضاء لأنه في حكم الخطاب الواحد» وحيث 
كان الخطاب الواحد يترتب فيه المطلق على المقيد» .معي أنه إذا نص على 
تقييد شيء منه بقيد ما كان ذلك تنصيصا على تقييده به في سائر 


تحر ربت شائع في الجنس» مؤمنة وكافرة» سليمة ومعيبة» وقوله لا يجرئ إلا 
مؤمنة نقصان» فهو كما لو قال: أعط درهما من شئت من هؤلاء العشرة» فإذا قال 
إلا زيداً فلا تعطه» فهذا نقصان وتخصيص كذلك هاهنا على أنها لو كانت زيادة في 
النص لم تكن نسخاء وإنما هي زيادة حكم» لأن النسخ هو الإسقاط فإن قيل: إن 
الخصوص إنما يرد على الأعيان المنطوق ها دون المعاني الى لم ينطبق هاء وقوله 
تعالى : تحر رب هو المنطوق به فأما صفاقًا مؤمنة أو كافرة» سليمة أو معيبةء 
فما تناوها اللفظ. 

والجواب أن التخصيص ما دخل إلا على الأعيان» لأن قوله ار شائعة في 
الجنس أي رقبة كانت فإذا قلنا: إلا مؤمنة كان تخصيص الأعيان» فكأنه أخر ج من 
هذا الشائع في جنسه عينا موصوفة» فالتخصيص دخل على الأعيان» فهذا مثل من 
قال: أعط درهما من شئت من هؤلاء العشرة إلا الفقيه منهم» فإنه قد أخرج منهم 
واحداً موصوفاً فكذلك ههناء إذا قال: أعتق رقبة إلا كافرة أخرج رقبة موصوفة. 
العدة 5145/1. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲٣۸‏ 


الصورء كذلك المطلق والمقيد في كتاب الل لأنه في حكم الخطاب 
الواحد. 

يبين صحة ذلك أن الصحابة -رضوان الله عليهم- جعلوا القرآن 
عنزلة الآية الواحدة» يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس -رضي الله 
ER‏ للخوار ج لما احتجوا عليه بآية من القرآن قال هم: 


(۱) ابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عم رسول الله يك أحد الرواة المكثرين عن 
الرسول وق فقد روى عنه ١57٠‏ حديئا كان مولده قبل المجرة بثالاث سنوات» 
دعا له الرسول يق بالفقه في الدين» وكان يلقب بترجمان القرآن» توق بالطائف 
سئة 1۸ ه. 

(۲) الخوارج: كما يقول الشهرستان في كتاب الملل والنحل :١١5/١‏ كل من حرج 
غل اا ی الذي افو عليه ا ی حارضيا نراد كان روچ ی آنا 
الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان والأئمة في 
كل مكان. 
وكان أول ظهور هذه الفرقة الضالة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- في حرب صفين وكان من رأيهم قبول التحكيم» وقد حملوا علي بن أبي 
طالب على قبوله في أول الأمر قائلين: (القوم يدعوننا إلى كتاب الله» وأنت تدعونا 
إلى السيف)» ثم صارت بعد ذلك فرقا شي يجمعها القول بالتبرئ من عثمان وعلي 
-رضي الله عنهما- ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون المناكحات إلا 
على ذلك» ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا حالف السنة 


حقا واجبا. 


۲۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


١١ . 0 ِ 2‏ 
من فاتحته إلى خحاتمته ومعناه يحب أن يلتزم جميع ما فيه . 
وقد أجيب عن هذا الدليل: 
أن ذلك مسلم» ولكنه مشروط بوجود الدليل أما أن يكون الحمل 


راحع في هذا الفصل في الملل والنحل والأهواء لابن حزم 4/١‏ ١٠ط‏ دار المعرفة سنة 


٥‏ ھ. 
)١(‏ العدة للقاضي أبي يعلى ٠٤٤/۲‏ هكذا أورد الدليل القاضي وهو غير واضح» ومراد 
المستدل أن أبن عباس أنكر على الخوارج تمسكهم بظاهر قوله تعالى: إن ه مإلا 


لله حيث ترى الخوارج أن كل من رضي بالتحكيم أو صوبه فهو كافر لإنكاره 
ظاهر هذه الآية الى تدل على أن جميع أنواع الحكم لله وحده وهؤلاء الذين رضوا 
بالتحكيم يجعلون أمر المسلمين إلى رأي الرحال» فكأن ابن عباس يقول لهم: إن 
كنتم صادقين في تمسكهم بالقرآن وحده» فاقرأوا القرآن من أوله إلى آخر 
وتمسكوا به جميعاء وستجدون فيه آيات توضح وتفسر هذه الآية» وتدل على جواز 
الاصلاح بين المسلمين. 

وأصحاب هذا الدليل يقولون: إن ابن عباس حمل المطلق على المقيد وقال من أوله 
إلى آخحره» فأحذوا من ذلك أن ابن عباس يرى حمل المطلق على المقيد عممجرد 
الورود. 

ولا يسلم لهم ذلك بدليل أنه ذكر هم بعض الأدلة المقيدة لهذه الآية» كترك الرسول 
يه كتابة بسم الله الرحمن الرحيم» في صلح الحديبية» لما قال له المشركون: لا نعرف 
إلا رحمان اليمامة فقال: اكتب باسم محمد بن عبد الله. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۷١‏ 


بحرد الورود فقط من غير حاجة إلى دليل» فغير صحيح» ثم إن هذا الدليل 
حارج عن محل النزاع لأن كون القرآن كالكلمة الواحدة لا يستلزم 
حمل المطلق على المقيد مطلقاء لأن معن كونه کلاما واحدا يفسر بعضه 
بعضا أنه لا يتناقض» وإلا لو أريدت الوحدة المطلقة» لورد عليه المطلق 
والمقيد اللذان احتلف حكمهما وسببهما وقد بينا فيما سبق اتفاق العلماء 
ومنهم المستدلون هذا الدليل على عدم حمل المطلق على المقيد في تلك 
الخال وهي حالة لو أحذ الدليل على عمومه لاندرحت فيه ومقتضى ذلك 
حمل المطلق على المقيد فيها. 

أضف إلى ذلك أن الإطلاق والتقييد لا يناف وحدة الكلام؛ لأنه 
مب على اختلاف تعلقات الكلام» واختلاف التعلقات لا بد منه» نظرا 
لاحتلاف المتعلقات وعلى هذا فإن الإطلاق والتقييد لا يؤدي إلى التناقض 
الذي يقدح قي وحدة الكلام”", ثم إن هذا الدليل لو تم» لأدى إلى نفي 
النسخ مطلقا؛ لأن نفي الاختلاف عموماً يؤدي إلى نفي النسخ في ضمنه 
فيكون باطلاً؛ لأن وجود النسخ من المسَلّمّات في الشريعة» والناسخ 
يختلف عن المنسوخ؛ فيكون هذا الدليل على عمومه غير مسلم» وخاصة 


)١(‏ التمهيد للأسنوي ص: »4١5‏ والبرهان للجويئٍ مخطوط» وإرشاد الفحول ص: 
6 وأبرز القواعد المؤثرة في احتلاف الفقهاء د. عمر عبد العزيز ص: 57) 
القسم المقرر على السنة الأولى التمهيدية بالدراسات العليا بالجامعة عام ۳۸۹١ه.‏ 


۷۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


إذا علمنا أن الكلام ما هو إلا الألفاظ الدالة. على المعان» ولا حفاء في 
تكثرها وتعددها. | 
وكذلك القرآن والسنة فيهما الأحكام المختلفة ففيهما المنفي 
والمثبت والأمر والنهي وغير ذلك ومع العلم بمذا كله فقد لا يقبل حمل 
حطاباته المختلفة على حكم واحد. 
واستدلوا أيضا: 


فقالوا: إن حمل المطلق على المقيد يتمشى مع سنن العرب في 
كلامها» حيث تطلق الحكم ي موضع وتقيّدُه في موضع آخخرء ومرادها 
بالمطلق المقيد» ويكون ذلك من جنس المحذوف الذي دل الكلام على 
تقديره. 

قال الشاعر: 
نحن مما عندنا وأنت يما عند > لك راض وال رأي متا ف°“ 


.51٠ العدة في أصول الفقه للقاضي أي يعلى ص:‎ )١( 

(۲) هذا البيت نسبه سيبويه في كتابه ۳۸-۳۷/۱١‏ إلى قيس بن الحطيم؛ واستشهد به 
المبرد في كتابه المقتضب ١١۲/۳‏ ولم ينسبه لأحدء أما البغدادي في كتابه خحزانة 
الأدب 0385/4 مع تحقيق عبد السلام هارون» فقد نسبه إلى الشاعر عمرو بن 
امرئ القيس» ثم بين غلط من نسب البيت إلى قيس بن حطيم لقوله» وعرف من 
إيرادنا لحذه القصائد ما وقع من التخليط بين هذه القصائد كما فعل ابن السيد 
واللخمي في شرح أبيات الجمل» وتبعهما العيئ والعباسي في شرح أبيات لتلخيص؛ 


ممت 
-— 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۷١۲‏ 


ففي هذا البيت كلاماً محذوفا قي قوله: (نحن ما عندنا) وتقديره 
راضون“» وقد دل على هذا التقدير قوله: (وأنت .ما عندك راض). 

وقول الآخر: 
وماأدري إذا مت أرضاً أريدالخيرأيهمايليئ 


أأخير الذي أنا أبتغيه أمالشر الذي هو يبتغيي”" 

فإن في البيت الأول كلاما محذوفا بعد قوله: (أريد الخير) تقدير. 
(وأتوقى الشر) وقد أعمل الشاعر ذكره اكتفاء بدلالة التقابل عليه في قوله: 
(أريد الخير) قي الشطر الثاني من البيت الأول» وكذلك قوله في البيت 


فإنهم جعلوا ما نقلناه من شعر قيس بن الحطيم مطلع القصيدة ثم أورد فيها البيت 
الشاهد» والحال أن هذا البيت من قصيدة عمرو بن امرئ القيس. 
راحع بالإضافة إلى ما سبق تعليق الأستاذ محمد عبد الخالق عظيمه على هامش 
مقتضب ١۲۲-١٠۳/۳‏ والعدة في أصول الفقه 541/5 تحقيق د. أحمد بن علي 
سير المباركي ط ألوى سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

.٠١ الواضح لابن عقيل مخطوط والتمهيد لأبي الخطاط لوحة:‎ )١( 

(۲) البيتان للشاعر الجاهلي المثقف العبدي» عائذ بن محصن. 
ينظر في نسبة البيت إلى الشاعر المذكور الشعر والشعراء لابن قتيبة 295/١‏ بتحقيق 
أحمد شاكر» ط ثانية دار المعارف بمصر سنة ٩۱۹۷م‏ ومعان القرآن للفراء١571/1)‏ 
وشرح اختيارات المفضل للخطيب التبريزي 2١77/5‏ وتأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة ص: 2377/8 والخزانة للبغدادي ۲۹/٤‏ طبعة بولاق. 


/ا؟ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الثاني: (أم الشر) دليل آخر على تقدير المحذوف وتعينه. 

ثم قالوا: إن القرآن نزل باللغة العربية موافقا لقوانين العرب 
كلامها. 

وقد علمنا من كلامهم أفم يطلقون اللفظ في موضع ويقيد 
موضع آحر» ويكون المراد من المطلق المقيد وقد وحد هذا الور ب في 
القرآن فعلا') قال تعالى: #إوالحَافظن ذ فروجهم وَالحافظات والذاكرين الله 


وقال تعالى: لد ذ قى امان عن البمين وَعن الشمال تىي 
والتقدير: وعن اليمين قعيد. 

والجواب أن ذلك كله مسل ولكن بعد إقامة الدليل على إرادة 
التقييد ونصب القرينة الى تعين احذوف» وما ذكر من الآيات القرآنية 
ومن الأمثلة الشرعية» قد قام الدليل على إرادة المحذوف وتعينه فيهاء فهو 
في البيت الأول العطف حيث عطف (وأنت ما عندك راضي على قوله؛ 
نحن ما عندناء فدل ذلك على أن التقدير: (نحن ما عندنا راضوان). 


1 


.٦4 ٠/۲ والعدة لأبي يعلى في أصول الفقه‎ ١١١ المرحع الأسبق لوحة‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الأحزاب آية:‎ 


(۳) سورة ق أية: ۱۷ . 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ۲۷٤١‏ 


وكذلك الشأن في البيت الثاني: دل (الضمير المثين) ف قوله: (أريد 
الخير أيهما يليئ) على أنه عائد إلى شيئين» ولم يتقدمه في اللفظ إلا شيء 
واحدء وهو قوله: (أريد الخير)» فدل على أن الشيء الآخر محذوف فسره 
في البيت الثاى بقوله: (أم الشر)» وهذا دليل على أن المحذوف يقدر 
(وأتوقى الشر) كما بينا ذلك فيما سبق. 

وأما الآيات: فدلالة العطف فيها صريحة وظاهرة في اعتبار 
وتعيين المحذوف. 

وعليه فلا دلالة لمم فيها على حمل المطلق على المقيد بحرد 
الورود فقط. 

ثم لو سلمنا أن الأمثلة الى ذكروها ينطبق عليها تعريف المطلق 
والمقيد اصطلاحا؛ فإفها تختلف عن المسألة الى نحن بصدد الحديث عنهاء 
لأن ما ادعى فيه الإطلاق والتقييد من تلك الأمثلة الشعرية والآيات قد 
ورد فيه المطلق والمقيد في كلام واحد لا يستقل أحدهما عن الآخر فيه 
بتمام الفائدة» بخلاف كفارة القتل الخطأ والظهار» فقد ورد كل من 
المطلق والمقيد في نصين يستقل أحدهما عن الآحر بتمام الفائدة» فلا يقاس 
ما هو مستقل بنفسه على ما ليس ,كعستقل في ذاته. 

بقي أن نقول: إن الدليل على التقييد إما أن يكون مذكورا ف 
اللفظ كما في الأمثلة الى سبقت حيث دل العطف والإضمار على تقدير 


Vo‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المحذوف وتعينه» وهذا غير حاصل في كفارة الظهار والقتل» وإما أن 
يكون من جهة الحكم بأن يتفق الحكمان في علة التقييد» وهذا حمل عن 
طريق القياس» وليس كلامنا فيه الآن يؤيد ذلك ما نقل الغزالي عن 
الشافعي من أن الحمل في هذه الحال موقوف على الدليل» حيث ذكر 
الغزالي في المستصفى قول الشافعي: (إن قام دليل حمل المطلق على المقيد 
وم يكن فيه إلا تخصيص العموم) ”©2» ومفهوم ذلك أنه إذا لم يكن بينهما 
علاقة لا يحمل المطلق على المقيد كما لو كانا حنسين". 

قال أبو الخطاب”" الحنبلي: (وارتكاب هذا المنع)» يعن عدم حمل 
المطلق على المقيد محرد الورود (الفقه باللغة) »» ويقول الغزالي في الرد 
على القول بحمل المطلق على المقيد نجرد الورود من غير حاجة إلى دليل: 


.١187/١ المستصفى‎ )١( 

(؟) المعتمد لأبي الحسين البصري .7١ 15/١‏ 

(۳) أبو الخنطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاي» نسبة إلى كلوذي قرية 
بيغداد ولد سنة 2171 وهو شيخ الحنابلة وأحد الختهدين قي مذهبهم» كان إماما 
صالحا ورعا مع غزارة في العلم وحسن امحاضرة» تخرج به أئمة كثيرون. وله عدة 
مصنفات منها: التمهيد في أصول الفقه مخطوط» والحداية في الفقه» توق رحمه الله 
سنه ١١ه6همل.‏ 
انظر: طبقات الأصوليين ٠۲١۸/۲‏ ومناقب الإمام أحمد ص: .٥۲۷‏ 

.7١ التمهيد لأبي الخطاب ص:‎ )٤( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۷١‏ 


(وهذا تحكم محض يخالف وضع اللغة)» إذ ليس بأن يقيد به أولى من أن 
لا يقيد به» وكما يجوز أن تكون المصلحة فيهما التقيد يجوز أن تكون 
المصلحة فيهما أيضاً أن يبقى أحدهما مطلقا والآخر مقيدا. 

ومن أدلتهم أيضا: 

أن الله سبحانه وتعالى: لما قيد الشهادة باشتراط العدالة في الشهود 
في الوصية والرحعة» وأطلق في مواضع أخرى» كانت العدالة شرطا ٤‏ 
الجميع» وإنما حملت الشهادة المطلقة على المقيدة لاشتراكهما يي اسم 
الشهادة» فكذا يكون الحكم في كفارة الظهار مع كفارة القتل الخطأء لأن 
الكل كفارة بتحرير رقبة واجبة. 

وقد أجيب عن هذا الدليل: 

بأن تقييد الشهادة بالعدالة في بقية المواضع» لم يكن بحرد الاشتراك 
قي الاسم» بل كان لدليل قام على ذلك وفيه يقول الرازي: (وإنما قيدناه 
بالإجماع)» علما أنه قد ورد النص برد شهادة الفاسق قال الله تعالى: 


إن جاءكم فاس بتباً فتبيَُو!””"» فلا يقبل في الشهادة إلا عدل لهذا 


.١85 المستصفى للغزالي ص:‎ )١( 
امحصول للرازي مخطوط.‎ )۲( 


09 سورة الحجرات أية: 3 


VY‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


النص”“ ثم إن المعن في الشهادة ضبط الحقوق وحفظها من الضياع» 
وذلك لا يكون إلا بشهادة عدل في جميع الشهادات. 

ومن أدلتهم أيضا: الأدلة الأربعة الى ذكرناها في حال اتحاد الحكم 
والسبب» وهي أدلة مسلمة ولكن الحمل فيها لم يكن جرد الورود» بل 
لدليل آرء وإذا وجد الدليل حرجت المسألة عن محل النزاع””. 

ثالفاً: أدلة القائلين بالحمل قياساً: 

استدل القائلون بحمل المطلق على المقيد بطريق القياس بعدة 
أدلة منها: 

-١‏ ما روى عن معاوية بن الحكم السلمي”" قال: (كانت لي 
حارية ترعى غنماً قبل أُحُدء والحوانية؟»؛ فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب 


قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجحل من بن آدم آسف كما يأسفون, 


."59 التمهيد لأ الخطاب ص:‎ )١( 

(0) الأحكام للآمدي 21١7/5‏ والتوضيح 254/١‏ وتخريج الفروع على الأصول 
للزنحان ص: .١174‏ 

(۳) معاوية بن الحكم السلمي صحابي نزل المدينة» روى عنه البخاري في جزء القراءة؛ 
ومسلم في صحيحه» وأبو داود في سننه» والنسائي تي سننه. تقريب التهذيب 
ص 4١:‏ ۳» سير أعلام النبلاء للذهي. 

)٤(‏ موضعان بالمدينة. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۷۸ 


لكي صككتها صكة» فعظم على ذلك فأتيت رسول الله يل وقلت له: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: اثتئ بماء فأتيته ما فقال لها: أين الله» قالت: 
فى السماءء قال: من أناء قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإمًا 
مۇمنة)7. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول ي علل جواز إعتاقها 
في التكفير عن لطمته إياها بأما مؤمنة» فدل ذلك على أنه لا يجزئه في 
التكفير عن لطمته إلا أن تكون مؤمنة) وإذا كان الأمر كذلك في تكفير 
لطمة» فمن باب أولى أن لا يجزئه في الكفارات الواجبة» كالظهار واليمين 


)١(‏ رواه مسلم قي كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحته 2381/١‏ وشرح النووي على مسلم ۲۲-۲٠/٠١‏ المطبعة المصرية ومكتبتهاء 
أبو داود ۱۰۹-۱۰۹/۹ ط ۲ سنة ۳۸۸١ه‏ مع شرحه عون المعبود وشرح ابن 
قيم الجوزية الناشر محمد عبد المحسن المكتبة السلفية بالمدينة رقم الحديث -5107٠6‏ 
۲ ونيل الأوطار 5917/5 ط أخيرة البابي الحلبي» والترمذي ٠٠٠/۲‏ رقم 
الحديث ١٠۲١ط‏ توزيع المكتبة السلفية مطبعة المدي. 

(۲) وممن استدل يمذا الحديث على وحوب الحمل: ابن قدامة في المغني ٠٠٠-٠١۸/۸‏ 
والشنقيطي في أضواء البيان ٤۷/٦‏ ه. 
وينظر قي ذلك: أفعال الرسول ودلالتها على الأحكاء د. سليمان الأشمّر ص: ۲۳. 


۲۷۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقد اعترض الحنفية على هذا الاستدلال: 

وقالوا: هذا الحديث لا يعرف تاريخ وروده» ولا يجوز أن يكون 
مقارناً لنزول المطلق, لأنه لو كان مقارنا له لنقله إلينا من نقل النص 
المطلق؛ لأن الظاهر أنه بيان للمراد من المطلق» وبيان المطلق لا يجوز 
تأخيره عندناء وعندئذ فيحتمل أن يكون ورد قبل المطلق فيكون منسوخا 
به» ويحتمل أن يكون متأخراء فيكون زيادة على النص المطلق» والزيادة 
على النص نسخ عندناء وهي لا تجوز بأخبار الآحاد. 

وحاصل الاعتراض أنه تعارض النص المطلق مع المقيدء وجهل 
التأريخ بينهما فيقدم العمل بالمطلق» لأنه متواتر. 

ودفع هذا الاعتراض بما يلي : 

أولة: إن منعكم جواز تأخير بيان المطلق غير مسلم» لما تقدم من 
حواز تأخير البيان إلى وقت الحاحة. ) 

ثانيا: إن قولكم: الزيادة على النص نسخ» وهي لا تجوز بأخبار 
الآحاد أيضاً في حيز المنع» وسيأتي لذلك مزيد من الإيضاح في 
مبحث الزياده. 

؟- واستدلوا أيضا: بأن تقييد المطلق كتخصيص العام؛ لأن المطلق 
عام على سبيل البدل» وتخصيص العام بالقياس جائز» فكذلك تقييد المطلق 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۸۰ 


يجوز به» لعدم الفرق” ". 

وقد اعترض هذا الدليل صدر الشريعة الحنفي» وقال: إن جواز تخصيص 
العام بالقياس لا يجوز عندنا إلا إذا حص العام و بدليل قطعي» والمطلق هنا م 
د قطان اورا سم اليه والقياس ثانا 

تلاك E‏ وني اطق E EA A‏ 
المطلق كتخصيص العام“ على الإطلاق. 

ودفع هذا الاعتراض من قبل الجمهورء بأنه إذا جاز أن يخص 
بالقياس العام الذي دحله التخصيص جاز أن بخص به ما لم يدحله 
التحصيص؛ لأن العموم والإطلاق وان عضا فاا مول كينا أن 
جواز تخصيص العام بالقياس ا اما جار ا ما بقي بعد التخصيص 
ا ل ل N‏ 
المخحصص والعام» موجود في المطلق والعام قبل تخصيصهماء فيجب أن 
يكون ما دخله التخصيص وما لم يدخله في الحكم سواء”"» لاشتراكهما 
في علة التخصيص. 


)١(‏ روضة الناظر لابن قدامة ص: 217 والبدحشي على المنهاج ص: 211١5‏ وشرح 
مختصر ابن الحاجب 2١51/5‏ والتمهيد لأبي الخطاب» والمحصول للرازي. 

(۲) التوضيح لصدر الشريعة 580/١‏ 

(9) العدة قي أصول الفقّه للقاضي أي يعلى ص: 205/8 نحقيق أحمد سير المبار كي) 
والتمهيد لأبي الخطاب -مخطوط. 


YA‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


-٣‏ واستدلوا ثالغا: فقالوا: إنه مى توفر قياس صحيح بين المطلق 
والمقيد وحبت التسوية بينهما قي الحكم الذي يقتضيه القياس؛ لأن 
القياس دليل شرعي يحب العمل .عقتضاه وبخصوص مسألتناء فقد توفر 
جامع صحيح بين كفارة الظهار والقتل» وهو أن كلا منهما يقتضي 
تكفيراً بعتق رقبة واجبة» فيجب حمل الإطلاق في كفارة الظهار على 
التقييد قي كفارة القتل الخطأء وعندئذ فلا يجرئ إلا عتق رقبة مؤمنة في 
كفارة الظهار قياسا ها على كفارة القتل الخطأ"» وذلك لما يلى: 

أولاً: أن فى حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال جمعاً بين 
الأدلة وعملاً يما جميعاء وفي عدم الحمل إعمال لدليل واحد وترك لدليلين» 
وبيان ذلك: أن القياس إذا اقتضى حمل المطلق على المقيد ثم عمل مقتضى 
هذا القياس» فقد عمل بالقياس والدليل المطلق والمقيد» وقي عدم الحمل 
ترك لمقتضى القياس وترك لمفهوم القيده وقد علم أن إعمال الأدلة جيم 
أولى من إعمال بعضها وترك بعضها الآخرا ". 


(() المحصول للرازي مخطوط. 

(۲) مفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: .٠١۸‏ 
(۳) المغن لابن قدامة مع الشرح الكبير .٥۸٥/۸‏ 

.٠١۹ شرح الأسنوي على منهاج العقول ص:‎ )٤( 


المطلق والمقيد. وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۸۲ 


ثانيا: وبخصوص مسألتنا قد وجد ما يرجح العمل بالقياس» وهو أن 
الجميع كفارة» والعتق صدقة على العبد المعتق نفسه. ومن شروط القابض 
للقربات الواجبة الإبعان» كالركاة فإمًا لا تحزئ إلا بدفها لۇمن› وهذه 
علة اعتبار الإبمان في كفارة القتل الخطأًء وذلك موحود بعينه في كفارة 
الظهار» فوجب اعتبار الإبجان فيها. 
الجمهور عليهم فلا داعي لذكرها مرة أخرى. 
مر 


وما يستأنس به لمذهب الجمهور قوله تعالى: مولا تَيَمَمُوا الخبيث منه 


قفون ولا حبث أشد من الكفرء وقوله تعالى :لوا غاظ عَلبهم]7". 


ر 


ر 


وإعتاق الكافر يناقي الغلظة المطلوبة في هذه الآية. 


العرجيح: 
بعد أن عرضنا لأقوال العلماء في حكم حمل المطلق على المقيد 
في حال اتحاد الحكم واحتلاف السبب» هناك آراء لبعض أصحاب 


)١(‏ مفتاح الوصول ص: 2٠١8‏ وإرشاد الفحول ص: 2١55‏ حيث يقول: ولا يخفاك 
أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة الحمل. 
(؟) سورة البقرة آية: 27017 والمبسوط ۷/۲. 


(۳) سورة التوبة آية: ۷۳» والبحر الزحار 7777/4. 


YAY‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الأصول في بيان الراحح» فهم وإن اتفقوا قي الجملة على منع الحمل 
بطريق اللغة» إلا أنه لم يظهر لبعضهم وجه الترجيح» فتوقف وسلك 
بعضهم التفصيل» وإتماما للفائدة سأذكر آراءهم فيما يلي ثم أتبعه ما أراه 
أقرب للصواب. 

المذهب الأول: 

-١‏ من توقف في حكم الحمل لتقابل الأدلة» ومن هؤلاء الجويي 
من الشافعية» والطوفي من الحنابلة حيث يقول: (والبحث متقابل من 
الطرفين)” 2. 

المذهب الثاي: 

ما احتاره الآمدي وابن الحاجب وهو أنه يجب تقييد المطلق» إذا 
كان الوصف الجامع بينهما مؤثرا أي : ثابتا بنص أو إجماع» وإن كان 


مستنبطا من الحكم فلا يجوز التقييد". 


)١(‏ الجوي هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويئ أبو المعاللي ركن 
١‏ الدين الملقب بإمام الحرمين بجاورته لحماء ولد سنة 4١9‏ وهو أعلم المتأخرين من 
أصحاب الشافعي» ومن مؤلفاته البرهان في أصول الفقه» توفي سنة /417. 
راحع وفيات الأعيان 2781/١‏ والأعلام .٠١٠/٤‏ 
(۲) شرح الطوفي لمختصر الروضة ۲٠1/۲‏ مخطوط بمكتبة الحرم المكي. 
() الأحكام للآمدي ؟/ل. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۸٤١‏ 


المذهب الثالث: 

ما رآه الغزالي: وهو أن رأيه في هذه المسألة كرأيه في تخصيص 
العموم بالقياس'» والمختار عنده في تخصيص العام بالقياس أن العموم 
يفيد ظناء والقياس يفيد ظنا أيضاء وقد يكون أحدهما أقوى من الآخر في 
نفس المحتهد فيلزمه اتباع الأقوى» والعموم تارة يضعف فلا يقوى على 
معارضة القياس» وتارة يقوى فيقدم على القياس» فلا يبعد أن يكون قياس 
أقوى وأغلب على الظن من عموم ضعيف أو عموم قوي أغلب على 
الظن من قياس ضعيفء فيقدم الأقوى"» والذي يبدو من كلام الغزالي 
احتيار القول بتقييد المطلق بالقياس قي هذه المسألة» لأن إطلاق الرقبة 
ضعيف في دلالته على إجزاء الكافرة فيقدم القياس عليه. 

والذي يترجح عندي هو القول بحمل المطلق على المقيد بطريق 
القياس الصحيح» بناء على العرض السابق لأقوال العلماء ومناقشة أدلتهم 
وذلك لا يلي: 

-١‏ إن أدلة القائلين بالحمل بطريق القياس أقوى من غيرهاء وم 


يأت الفريق الآخر بما يصلح أن يكون معارضا ها. 


.185/5 المستصفى‎ )١( 
.١77/5 (؟) المرحع السابق‎ 


مك" الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


؟- إن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب 
بينهماء كما أن وحدة الكلام مهما قيل قي شأما فهي .معن تحانس 
الأحكام وتقارما وعدم المنافاة بينها. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي م/" 


ب- دخول الإطلاق والتقييد على السبب: 

وهذه الصورة تحتها حالة واحدة» وهي: 

إذا اتحد المطلق والمميد حكما وسببا وكان الإطلاق دالا على 
السبب ومن أمثلتها: ما روي عن ابن عمر”© -رضي الله عنهما- قال: 
(فرض رسول الله يلل زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على 
العبد والحر والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمين. وأمر ما أن 
تؤدى قبل حرو ج الناس إلى الصلاة”". 


(1) ابن عمر هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد البعئة 
بيسير» واستصغر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من 
الصحابة والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعا للأثر» مات سنة 7 آخرها أو أول 
الى تليها. 
تقريب التهذيب ص: 2١87”‏ والإصابة رقم: 18١55‏ وقارن بعلوم الحديث 
ومصطلحه د. صبحي الصاح ص: 501 7. 

(1) متفق عليهماء فقد أخرجهما البخاري في باب زكاة الفظر عن الحر والملوك 
5:» ومسلم في كتاب الزكاة ٦۷۷/۲‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعير رقم الحديث: ٤‏ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» ونشر إحياء التراث 
العربي بيروت» وأحمد 277/1 كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وفيه: (من 
المسلمين وف سبيل السلام ۱۷۳/۲ متفق عليه. . 
ثم ذكر الكلام الطويل حول زيادة من المسلمين» وقال: وعلى كل حال فهي زيادة 
من عدل فتقبل. 


AV‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وورد تي رواية أخرى عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «فرض 
رسول الله يه صدقة الفطر أو قال رمضانء على الذكر والأنثى والحر 
والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير وقال: فعدل الناس بما إلى 
نصف صاع من بر على الصغير والكبير». 

فالنص الأول والثاني وردا متحدين في الواقعة» وهي صدقة الفطر 
واتحد فيهما الحكم وهو وحوب صدقة الفطر؛ لكن سبب الحكم وهو من 
بمونه المركي ورد في النص الأول مقيدا بكونه من المسلمين أي: أنه حعل 
سبب الوحوب رأسا يونه المسلم» وله عليه ولاية بشرط كونه من 
المسلمين» بينما النص الثان جعل السبب في وجوب الزكاة رأساً بمونه 
امز كي مطلقا. 

ولا حلاف بين العلماء في أن صدقة الفطر تحب على المسلم عن 
نفسه وعن من يلي أمره من المسلمين. 

لكن الخلاف جار فيما لو وجد كافر تلزم المسلم مؤنته كرقيقه 


وفي إرواء الغليل 7١14/7‏ جمع لطرق الحديثين فصخح الأول وحَسَّنَ الثاي» لكن 
الثاني في إرواء الغليل ذكر بلفظ: «أمر رسول الله يه بصدقة الفطر على الصغير 
والكبير والحر والعبد ممن تمونون» ثم قال: رواه الدارقطي والبيهقي 2151/7 وجمع 
طرقه وقال: إنه يرتقي إلى درحة الحسن ۳۱۹/۳ »۳۲٠-‏ وينظر في الأم للشافعي 
مختصر المزني ص: > ه. دار المعرفة للطباعة والنشر. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۸۸ 


مئلاً: هل تحب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر» نظراً للإطلاق 
الوارد في الرواية الثانية؟ أو أنها لا تحب عليه لكونه كافرا عملا بمفهوم 
القيد الوارد في النص الأولء» وهو قوله: (من المسلمين). 

اختلف العلماء في هذه المسألة: 

-١‏ فذهب الجمهور: إلى أنه لا تحب صدقة الفطر على المسلم 
عمن تلزمه مؤونته من غير المسلمين» نظرا للقيد الوارد في النص الأولء 
وهو قوله: (من المسلمين) ويحملون المطلق على المقيد في هذه الحال 
وأمثالها لاتحاد الحكم والواقعة فيها0©. 

-١‏ وذهب الخحنفية: إلى وجوب صدقة الفطر على الشخص المسلم 
عن كل من تلزم مؤونته -ولو كافرا- نظرأ للإطلاق الوارد في الحديث 
الثاي» وقالوا: بعدم حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحالة» بل يبقى 
المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده لانتفاء التعارض بينهما” '. 


)١(‏ المغي لابن قدامة 2517/7 وبداية المحتهد لابن رشد 25١4/١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول للزنحاني ص: ١١٠٠ء‏ والمهذب للشيرازي 2١1/١‏ وحاشية الدسوقي على 
الدردير »6.05/١‏ ونيل الأوطار 4/79 76. 

(۲) المبسوط 5/59 »٠١‏ وبدائع الصنائع 41۲/۲ والهداية مع فتح القدير 256/7 وقد 
قال .مذهب الحنفية ابن حزم الظاهري: لأنه صح عنده إلى جانب رواية ابن عمر: 
(من المسلمين) رواية أبي هريرة -رضي الله عنه- (ليس على المسلم في فرسه وعبده 
صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق)» فعمل هذه الرواية» لأن ما فيها زائد على ما جاء 


۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


واستدل الجمهور: على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
بالأدلة الأربعة الى سبق أن استدلوا يما .يي حال اتحاد الحكم والسبب. 

-١‏ من كون المطلق ساكتا عن القيدء والمقيد ناطقاً به وإذا 
تعارض النطق والسكوت كان الناطق أولى بالقبول. ‏ 

؟- وكون الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان» فكانت 
زيادة القيد بيانا للمراد من المطلق على التفصيل الذي سبو'. ) 

ثم أضافوا إلى ذلك التعليل التالي: 


حيث قالوا: إن الحكم مى كان واحدا والحادثة موضوعه واحدة 


قي رواية ابن عمر ولا تعارض بين الروايتين فوحبت تأدية زكاة الفطر على السيد 
عن رقيقه لا على الرقيق. 

الحلى »١57/5‏ وتفسير النصوص 2505/9 وأحاب الجمهور عن هذه الرواية بأن 
قوله : (عبده) عام لأنه مضاف إلى الماء» وقوله (من المسلمين) نخاص» والخاص 
يقدم على العام عند التعارض» فيكون المراد عن عبده المسلم؛ لأن الرواية الخاصة 
فسرت الرواية العامة» والجمع بينهما ممكن» فيكون أولى من ضرب الأدلة بعضها 
ببعض ثم إسقاطها. ) 

)١(‏ أصول الأحكام للشيخ منصور ص: 255٠‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنحاني 
ص: ٠١١‏ وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في احتلاف الفقهاء د. محمد عبد العزيز 
القسم المقرر على الدراسات العليا في شعبة الأصول لعام ۱۳۸۹ هه ص:18-510) 
والأحكام للآمدي ١١١/۲‏ والتوضيح لصدر الشريعة .51/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۰ ۲۹ 


فإن الإطلاق والتقييد عندئذ يكونان قد وردا على شيء واحد» والشيء 
الواحد لا يجوز أن يكون مطلقا ومقيدا في أن واحدء للتناقي بينهما. 

ودفعا لهذا التناقي الظاهري يحمل المطلق على المقيد. 

ب- وأما الحنفية: فقد استدلوا على عدم حمل المطلق على المقيد 
هنا بأدلة منها: ) 

-١‏ إن التقييد والإطلاق وردا في سبب الحكم فأحد النصين جعل 
مؤونة الرأس مطلقاء سواء كان مؤمناً أو كافرا سببا لوجوب صدقة 
الفطرء والنص الآخر جعل السبب مؤونة الرأس المسلم فيكون الإطلاق 
والتقييد قد دخلا على السبب» ولا مزاحمة في الأسباب؛ لحواز أن يكون 
للحكم الواحد عدة أسباب على سبيل البدل عند المانعين من تعدد العلة 
أو على سبيل الاجتماع عند القائلين بتجزئتها. 

مغال ذلك: ملك المال» فإنه شيء واحد وله عدة أسباب يثبت بكل 
منها على سبيل البدل كالارث والهبة» والبيع والشراءء» وإذا انتفت المزاحمة 
بين المطلق والمقيد وجب العمل بكل منهما على مقتضاه' '» وقد اعترض 
هذا الدليل بأن المنافاة بين سببية المطلق والمقيد متصورة؛ لأن معن كون 


كل منهما سببا أن يكون سببا تاما في وحوب صدقة الفطرء وتمامية 


)١( )‏ أصول السرحسي. »۲٦۹/۱‏ وكشف الأسرار 595/9. ١‏ 


۲۹۱1 | الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


السبب تقتضي عدم الحاحة إلى سبب آخر» وبناء على ذلك فلو كان 
المطلق سبباً تامأ في الوجوب لمنع الاحتياج إلى سببية المقيد» ولكنه ال يمنع 
ذلك» ومن هنا ظهرت المنافاة بين تمامية السبب المطلق مع تمامية السبب 
المقيد» ودفعا لتلك المنافاة ينبغي حمل المطلق على المقيد. 

9- واستدلوا ثانياً: 

بأن في إبقاء المطلق على إطلاقه فى هذه الحال احتياطاء ومراعاة 
الاحتياط في الأحكام الشرعية أحوط» ووجه الاحتياط أنه عند إبقاء 
المطلق على إطلاقه بحب صدقة الفطر مع السبب المطلق ومع السبب 
المقيد» وأما عند الحمل فلا تحب إلا مع السبب المقيد فقط ووجوب 
الصدقة في الحالين أقرب إلى الاحتياط من وجوها في حال واحدة. 

وبمكن أن يدفع هذه الدليل بأن ذلك مسلم لو لم يكن هناك دليل 
على التقييد من قبل الشارع» وأما عند وحود الدليل» وهو هنا اتحاد 
الحكم والحادثة ومساندة الأدلة السابقة لذلك» فلا محال لاعتبار الاحتياط 
مع وجود الدليل. 

_- ويمكن أن يستدل للحنفية جما يعتبره بعض الأصوليين مذهبا ثالثا 


في المسألة» وهو أن المقيد هو الذي يحمل على المطلق في هذه الحال» غير 


.۹۸ وأبرز القواعد المؤثرة في احتلاف الفقهاء ص:‎ »*517/١ مسلم الثبوت‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ ۲۹۲ 


أنهم لا يعنون به أن المقيد يراد به المطلق» إذ لو عنوا به. ذلك لأدى قوهم 
إلى إلغاء القيد» وهو ممتنع'''» بل يريدون أن سببية المقيد منتزعة من سببية 
المطلق» لأن المطلق سبب حقيقة» والمقيد مشتمل على السبب الحقيقي» 
لكون المطلق جزءا من المقيد كما سبق فسببية المقيد جاءت من اشتماله 
على السب الحقيقي وهو المطلق» وإطلاق السبب على ما هو مشتمل علي 
السبب الحقيقي شائع» وقي ذلك يقول صاحب مسلم الثبوت: (فالحق أن 
يحمل ههنا المقيد على المطلق» لا ععن أن المراد منه ذلك» بل .معن أن 
القيد سبب؛ لأن المطلق سبب وبينهما بون. 

ثم قال شارح المسلم معللاً لذلك: إن الأول ريعي حمل المقيد على 
المطلق .معين أنه يراد منه المطلق من قبيل المحاز» وهو ذكر المقيد وإرادة 
المطلق» بخلاف الحمل بالمعئ الثافي» فإنه حقيقة إلا أن الحكم على المقيد 
لاشتماله على المطلق؛ ثم قال الشارح: إن ذلك كلام وحيه» ويمكن حمل 
كلام الحنفية عليه» فإن إطلاق السبب على ما هو مشتمل على السبب 
شائي كما يقال: هذه الدعامة سبب لبقاء السقف وبناء على هذا 
التوجيه» فلا يكون ف المسألة إلا مذهبان لأن ما ادعاه بعض أصحاب 
الأصول مذهبا ثالئاً هو في الحقيقة يلتقي مع مذهب الحنفية في إبقاء المطلق 


.7717/١ مسلم الثبوت‎ )١( 


۲۹۳ ش الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد . 


على إطلاقه.وإن كان يختلف عنه في التعبير والتعليل. 

الترجيح: 

والذي ثميل إليه هو حمل المطلق على المقيد دون ما حاجة إلى دليل 
كما في الحالة الأولى» لوجود التنافي بين النصين -المطلق والمقيد- ووجه 
ما احترناه أن الزكاة .عقتضى النص المقيد لا تحب عمن بمونه المسلم إلا إذا 
كان مسلما على حين يوجبها النص المطلق عن جميع من مونم الشخحص 
المسلم» ولو كفاراء وحضبنا هذا دليلاً على التناقي بين النصين أن المسلم 
مطالب على أحدهما بإحراج زكاة الفطر عن الكافر إذا كان يمونه» وليس 
مطالباً على النص الآحر بإحراج هذه الزكاة عنه» وخاصة إذا علمنا أن 
أكثر ما عول عليه الحنفية في عدم حمل المطلق على المقيد هنا هو أن 
الإطلاق والتقييد داحلان على السبب ولا مزاحمة في الأسباب. 
0 وهذه القاعدة لم يلتزموا بها عند التطبيق في بعض النصوص» فهم 
وإن كانوا قد التزموها في صدقة الفطر وأجروا المطلق على إطلاقه حى 
سوا فقت اط على ال هن كز عو عون راء كان نيلم ار 
غير مسل إلا أنهم خالفوها في كثير من التطبيقات ومن ذلك وجوب 
الزكاة في الغنم. 

حيث روي قي إيجاب الزكاة فيها عدد من النصوص» كان فيها 


.١67 النسخ في القرآن الكريم د. مصطفى زيد ص:‎ )١( 





المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۹٤‏ 


احتلاف في الإطلاق والتقييد» فقد جاءت النعم في بعض النصوص مطلقة 
عن أي قيد وجاءت في بعضها الآخر مقيدة بصفة السوم. - 

فمثال النص المطلق قوله : رفي حمس من الإبل شاة»» وروى 
روف حمس من الإبل السائمة شاق . 

وكلتا الروايتين في الصحيح» وواضح أن الإطلاق والتقييد قد جاءا 
في سبب الحكم والموضوع واحد وهو الزكاة» فحمل الشافعية المطلق على 
المقيد» وأوجبوا الزكاة في السائمة فقطء ووافقهم على ذلك الحنفية حيث 
أوحبوا الزكاة في السائمة دون المعلوفة والعاملة. 


وكان مقتضى قاعدتهم السابقة أن يوجبوا الزكاة في السائمة 


)١(‏ هذه الرواية من حديث الصدقة في كتاب الرسول يي إلى عماله الذي رواه سالم عن 
أبيه. قال الألباني الحديث بطوله أحرجه أصحاب السنن: أبو دواد 235/7 باب 
زكاة السائمة رقم الحديث ۷٦١٠ء‏ والترمذي ۷0/۲ رقم الحديث 25714 وقال 
عنه: حديث حسن صحیح» وأحمد 2114/7 216 كلهم من طريق سفيان بن حسين 
عن الزهري عن سالم عنه» وقال الحاكم: وتصحيحه على شرط الشيخين» وروي 
عن البخاري أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق. 

(۲) وهذه الرواية من حديث الفرائض والسنن والديات في كتاب رسول الله يخ إلى 
اليمن الذي رواه أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. 
انظر: السنن الكبرى للبيهقي: ٤/۲-۹۸١٠ء‏ والمجلى لابن حزم 245/5 بتحقيق 
أحمد شاكر توزيع دار المعرفة بيروت» ونصب الراية لزيلعي »۳٤۳-۳۳۸/۲‏ اط 


۲ وفتح الباري ۳۱۷-۳۱۹/۳. 


۹0 الباب الثاني: في حمل المطلق. على المقيد 


والمعلوفة على حد سواء ويعتبروا كلا منهما سببا للحكم كما قالوا في 
زكاة الفط '. 
وما أجيب به عن الحنفية من أن مأحذهم إيجاب الزكاة في السائمة 
دون المعلوفة» لم يكن من طريق حمل المطلق على المقيدء وإنما كان بطريق 
اللسخ» حيث يدعون أن النص المقيد جاء متأخرا عن النص المطلق» فكان 
ناسخاً له في غير السائمة» إنما يتم هذا جوابا لو كان الحنفية يأحذون 
مفهوم الوصف الذي ورد في المقيد حى يكون حينئذ بين النصين تعارض» 
ويكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم» إذا لم يمكن الجمع وعرف التاريخ» 
وقي مسألتنا الجمع ممكن» والحنفية لا يقولون يمفهوم القيد؛ فلا يكون 
هناك تعارض بين النصين» وإذا لم يوجد التعارض امتنع النسخ. 
ثم إن جواب الحنفية السابق لا يحدي ولو سلم؛ لأن المنطوق أقوى 
دلالة من المفهوم فيعمل به» ويكون السبب مطلق ملك النعه”"» وهكذا 
نرى أن الحنفية قد اتفقوا مع الشافعية في هذا الحكم» وكان المفروض لو أن 
الحنفية التزموا قاعدة عدم حمل المطلق على المقيد عندما يكون الإطلاق 
والتقييد داحلين على السبب أن يكون مذهبهم موافقا لمذهب المالكية» وهو 


ش )١(‏ تفسير النصوص د. أديب صالح ۸/۲ 


(۲) تفسير النصوص د. أديب صالح ۸/۲ ۲. 
(۳) أسباب احتلاف الفقهاء للأستاذ الحفيف ص: 2١175‏ معهد الدراسات العربية بالقاهرة. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 9“ 


وجوب الزكاة في السوائم وغيرها» وإن كان لهم أن يجيبوا بأن الأصل عدم 
الزكاة. ثم حعل الرسول الزكاة في السوائم فالتزمنا بمديه كي . 

ومن الفروع الى حالف فيها الحنفية هذه القاعدة تحريم الدم» فقد 
وردت فيه آيتان الأولى تفيد أن الدم المطلق حرام لقوله تعالى: : حرمت 
لیک ل نة ولد وحم انزو » والثانية تفيد أن الدم الحرم هو الدم 
المسفوح فقطء قال تعالى: قل لاجد في ما اوي لي محر على طاعم 


1 


َطْعَمه إلا أن بك مَيسّة أو دما نوا © والإطلاق والتقييد دحلا على 
السب و هو الد فكان مقتضى قاعدة الحنفية أن يحرم الدم المطلق بالنص 
المطلق والمسفوح بالنص المقيد» ولكنهم مع الجمهور يقولون: إن المحرم من 
الدم هو المسفوح فقط» ولعل عذرهم في ذلك أن الدم الذي لا يمكن 
الاحتراز منه مثل: ما يبقى في العروق والرغوة الى تعلو اللحم عند طبخه 
معفو عنه .عقتضى قاعدة وط ضع الحرج والتيسير في الشريعة ُ. 


کر ماسم 3 


.5717/١ حاشية الدسوقي على الدردير‎ )١( 

(۲) تفسير النصوص د. ادیب محمد صالح ۲۰۸/۲. 
(۳) سورة المائدة آية: 7, ظ 
)٤(‏ سورة الأنعام آية: .٠٤٠١‏ 


(5) النسخ قي القرآن للدكتور مصطفى زيد. 


202020202020281 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المطلب الغالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد 


كان الكلام فيما سق إذا أطلق اللفظ في موضع وقيد في موضع آخر 
بقيد واحد وموضوع هذا المبحث عن حكم حمل المطلق على المقيد إذا 
قيد اللفظ المطلق في أكثر من موضع بقيدين متنافيين» وفي قولنا: بقيدين 
متنافيين إشارة إلى أن القيود الواردة على المطلق يمكن. تقسيمها إلى نوعين. 

الأول: ١‏ ظ 

ما بمكن احتماعها معأ كوصف الرقبة بالكتابة بعد وصفها 
بالإيمان. < ظ ئ ظ 
وحكم الحمل في هذا النوع من القيود حكم الحكم إذا كان القيد 
واحداً على التفصيل الذي سبق الكلام عليه فيما إذا كان القيد واحدا 
ومن أمثلة هذا النوع ما لو ورد نص بتقييد الرقبة المطلقة في كفارة الظهار 
بكوكًا رقبة كاتبة» فإن هذا القيد لا يتعارض مع كوخا مؤمنة» إذ يمكن أن 
تكون مؤمنة وكاتبة في آن واحد فيُقيّد الرقبة بقيد ‏ الكتابة فضلا عن 
تقييدها بقيد الإبعان. 

النوع الثاي: 

قيود لا يمكن اجتماعها معا: وذلك عندما يكون بين القيدين 
أو القيود تعارض وتضاد» وهذا النوع من القيود هو المقصود في 
هذا المبحث» حيث جرى الخلاف بين الجمهور أنفسهم لا علاقة 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۹۸ 


للحنفية به“. 

وذلك لأنما مسألة تفرعت على كيفية الحمل في المسألتين السابقتين› 
فالذي يرى من احمهور أن حمل المطلق على المقيد فيهما عن طريق اللغة 
لا يحمل المطلق على المقيد هنا؛ لأن حمله على أحد القيدين دون الآخر 
يكون حلا بدون دليل”» وفي ذلك يقول أبو البركات: رلا حلاف أنه 
لا يلحق بواحد منهما لغة) . 

. ومن يرى أن الحمل ف المسألتين السابقتين ثابت بطريق القياس› 
يقول في هذه المسألة يحمل اللفظ المطلق على المقيد الذي له به شبه فإن لم 
يكن بين المطلق وأحد المقيدين شبه يبقى المطلق على إطلاقه» لانتفاء العلة 
التي تجمع بينهماء وهناك أمثلة كثيرة لورود قيدين متنافيين على مطلق 
واحد» منها ما حمل فيه المطلق على أحد المقيدين قياساء لوحود الشبه 
بينهماء ومنها ما. لم يحمل فيه المطلق على أحد .القيدين لعدم قيام جامع 
بينهما يصح به القياس.. وقي ما يلي أمثلة توضح ذلك. 

فمثال: ما حمل فيه المطلق على أحد القيدين لكونه شبيها به: صوم 


.؟714/١ التحرير لابن الحمام‎ )١( 
.٠٠١/١ المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )۲( 
والتمهيد لأبي الخطاب مخطوط.‎ ۳٠۳/١ والمعتمد‎ »١ 40 المسودة ص:‎ )۳( 


۹۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


كفارة اليمين الذي قال الله تعالى فيه: انما 

فقد ورد هذا النص مطلقا وورد مقيدا بالتتابع قي صوم كفارة 
الظهار» قال تعالى: فمن لم جد فصيام شرن ل » وورد مقيدا 
بالتفريق في صوم اله تع في الحج قال الله تعالى: : نيام ثلا ام في الحم 
وضيع سيعَة إذا ر حع جت 04 فيحمل المطلق في كفارة اليمين على المقيد في 
كفارة الظهار الكو أشبه“» لأن كلا منهما تكفير بصيام فيجب التتابع 
في صوم كفارة اليمين بناء على هذا القياس بخلااف صيام التمة في الحج» 
فإنه لا يحمل عليه المطلق في كفارة اليمين حي يصح الصيام متفرقا؛ لعدم 
وجود جامع بين كفارة اليمين وصوم التمتع في الحج» حيث إن الصوم في 
اليمين كفارة وفي الحج نسك» ومن هنا افترقا. ظ 


.۸٩ سورة المائدة أية:‎ )١( 

ومام الآية: ل ل خض ال با في نانك ربكي با عمو 
ا عر تاكن من سط ما تطمون يكم وکو 42 أو ةن جد 0 
اموا كار ماك إذا حل واحفظوا یمان كدان نال کک اانه ملي تشكرون). 
(؟) سورة الحادلة أية: ٤‏ . 


(۳) سورة البقرة آية: .١95‏ 


.8١ وغاية الوصول ص:‎ 2١737 روضة الناظر ص:‎ )٤( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي o‏ 


ولكن أورد الطوفي على كون صيام كفارة اليمين مطلقاً إشكالا 

بناء على العمل بقراءة ابن مسعود: : ا( فصيام ؛ لاثة ام تابات وهذه 
القراءة إما أن تكون قرآناء أو بي عن ابن مسعود فيتقيد المطلق في 
قراءة الجمهور بموجبها ولا حاجة لقياسه على كفارة الظهار. 

ويجاب عن ذلك بأن إيرادها في التمثيل بناء على قول من لا يرى 
التتابع فيها بطريق القراءة غير المتواترة» وإنما هو بطريق القياس» وضرب 
الأمثلة في الأصول لا يختص بمذهبء والله أعلم. 

ومثال المطلق الذي بقي على إطلاقه لعدم وجود شبه بينه وبين 
أحد المقيدين: صوم قضاء رمضان» الذي قال الله في شأنه: لإفمن كان 
منکم مضا أو على سفر فعدة من أ َم أ فقد ورد النص فيه 
مطلقاً كما ترى. 

وورد الصيام فى كفارة الظهار مقيدا بالتتابع كما سبق» فمن لم 


جد فصي شرن ماي وورد د الصيام ما مقيدا بالتفريق 5 ان باج 
إلى العمرة. 


)١(‏ شرح الطوقي لمختصر الروضة 2757/7 مخطوط يمكتبة الحرم المكي. 


(۲) سورة البقرة آية: .١/86‏ 


۳۰۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والحكم هنا بقاء المطلق على إطلاقه وعدم حمله على أحد القيدين 
لعدم وحود شبه بينه وبين أحد القيدين» لأن الصوم في النص المطلق صيام 
قضاءء وثي الظهار صيام كفارة» وف التمتع صيام نسكء فلعدم الحامع 
بين المطلق وأحد القيدين يبقى المطلق على إطلاقه» فلا يحب في صوم 
قضاء رمضان تتابع ولا تفريق”""» والله أعلم. 


)١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني ؟/57. 


الفصل الثابئ 
في تحرير محل النزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه 


وفي مبحثات: 


المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها. 
المبحث الثاي: في أسباب الخلاف. 


م.م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها. 


ذكرنا فيما سلف صورتين من أحوال المطلق والمقيد وقد احتلف 
الأصوليون في حكم حمل المطلق على المقيد فيهماء وكانت الصورة الأولى 
إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واخحتلفا في السبب» كما هو الحال ٤‏ 
كفارة الظهار مع كفارة القتل الخطأ. 

) والصورة الثانية: إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والحادثة» وحرى 

الإطلاق والتقييد في السبب كما هو الحال في زكاة الفطرء وقد سبق 
الكلام على هاتين الصورتين بالتفصيل. | 

إلا أن السبب الذي من أجله منع الحنفية الحمل فيهما كان يعود 
في نظرهم إلى انتفاء التعارض بين المطلق والمقيد. لاختلاف السبب في 
الحالة الأولى» ودحول الإطلاق والتقييد على السبب أيضاً في الحالة الثانية. 

والأسباب لا تزاحم بينهاء لإمكان تعددها. . 

بينما يرى جمهور الأصوليين أن مطلق التنافي موجود قي هاتين 
الصورتين» وإن كان السبب مختلفاً فى الحالة الأولى» ودخحل الإطلاق 
والتقييد على السبب في الحالة الثانية» ذلك أن سببية المقيد تدل على 
وجود الحكم عند وجود القيد وعلى انتفائه عند انتفاء القيد» والمطلق 
يجوز وجود الحكم بدون القيد» ومن هنا ظهر التناقي بين سببية المطلق 
وسببية المقيد» ودفعا لهذا التعارض قال الجمهور: يحمل المطلق على المقيد 
في الحالتين السابقتين. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "٠.05‏ 


والحق أن الخلاف في وجود التعارض وعدمه في الحالتين السابقتين 
مبئ على حلاف آحر» وله صلة قوية باحتلاف الجمهور مع الحنفية تي 
حجية مفهوء؟”؟ المخالفة الذي سيأت في مبحث الأسباب» وسنرى هناك 
-إن شاء الله- توضيحا أكثر لسبب الاخحتلاف. 

لكن بقي صورة ثالثة» جرى فيها الخلاف بين الجمهور والحنفية: 
وهي إذا تأحر المطلق أو المقيد» ولم يستلزم ذلك تأخخير البيان عن وقت 
الحاحة» ولا كان الخلاف في هذه الصورة لا يختص بحال دون حال من 
أحوال المطلق والمقيد السابقة» أفردتها ممبحث خاص» كما أن سبب 
الخلاف فيها أيضاً يختلف عن سبب الخلاف في الحالتين السابقتين» إذ هو 
يعود إلى وقت نزول أو ورود المطلق أو المقيدء وجعلتها تحت عنوان: 

حكم التقيبد بالمتأخر: ظ 

وقبل أن نتكلم عن حكم التقييد بالمتأخر أو (كيفية دفع التعارض 
بين المطلق والمقيد) ينبغي أن نعلم أن منشأ الخلاف في هذه الصورة له 
علاقة وصلة وثيقة بالاحتلاف في معن الحمل. 

فالجمهور الذين يرون أن معن حمل المطلق على المقيد هو بيان 
المطلق بواسطة المقيد» وتفسيره به لا مانع عندهم من جواز التقييد بالمتأخر 
الذي لم يستلزم تأخيرَةُ تأخيرَ البيان عن وقت العمل. 


)١(‏ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص: 1۸٦‏ للدكتور فتحي الدريئ. 


۳۰¥ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وأما الحنفية» فلأن معن الحمل عندهم يختلف تبعا لنزول أو ورود 
المطلق والمقيّد؛ فإن الحكم يختلف حسب احتلاف الظروف والأحوال الي 
تعرض للمطلق والمقيّد إلا أن الحكم في هذه الصورة لا يخلو عن واحد 
من أربعة أحوال. 

لأن المطلق والمقيد إما أن يعلم أنمما وردا معا أي مقترنين في 
النزولء أو يجهل التاريخ بينهماء أو يعلم تأخر المطلق عن المقيد أو يعلم 
تأخر المقيد عن المطلق فهذه أربعة أحوال» يختلف حكم حمل المطلق على 
المقيّد فيها من حال إلى أخحرى عند الحنفية» وذلك يعود إلى اختلاف 
الحنفية أنفسهم فيما يراد بحمل المطلق على المقيدء أهو بيان المطلق بواسطة 
المقيد» كما يقول المجمهور”©؟ وامحقون من الحنفية“» (في الصور الي 
قالوا فيها بحمل المطلق على المقيد) أم أن مراد حمل المطلق على المقيد 
نسخ المطلق بالمقيد؟ كما يراه فريق من الأحناف”2 أم أن حمل المطلق على 
القيد يعني ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق؟ كما يراه صاحب 


2١55/7 ومنتهى ابن الحاحب‎ )357/١ ومسلم الثبوت‎ 2771/١ تيسير التحرير‎ )١( 
.۲۹۰/۲ وكشف الأسرار‎ 

(۲) تيسير التحرير 2751/١‏ ومسلم الثبوت 2557/١‏ ومنتهى ابن الحاحب 2155/7 
وكشف الأسرار ۲۹۰/۲. 


(۳) المنار مع حاشية الرهاوي ص: .555١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "٠١۸‏ 


مسلم الثبوت”'. 

والجواب عن هذه التساؤلات يتطلب منا القول بالتفصيل عن كل 
صورة من الصور الأربع السابقة على حدة ليعلم الفرق بين مذهب 
الجمهور والحنفية فيها. ظ 

فالصورة الأولى: أن يردا معا: 

إذا علم أن كلا من المطلق والمقيد قد وردا معأ أي مقترنين في 
النزولء فإن المطلق يحمل على المقيد عند الجمهور والحنفية» إذا توفرت 
فيه شروط الحمل السابقة» ويكون المقيد بياناً للمطلق عند الجمهورء 
وكذلك عند المحققين من الحنفية؛ لأن نزوهما معا قرينة البيان» ويرى 
بعض” الحنفية أن ذلك من باب ترجيح العمل بالمقيد على العمل بالمطلق 
فيما تعارضا فيه وقد بينا وجهة نظر هذا الفريق فيما سلف. 

و الحنفية ذه الصورة بصوم كفارة اليمينء حيث ورد النص ب 
مطلقاً في قراءة الجمهور [فصيام ثلاثةأا76» ومقيداً بالتتابع في قراءة ابن 


.555/١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 
.۲۹۰/۲ ومسلم الثبوت ۳۹۲/۱» وكشف الأسرار‎ .»73721/١ تيسير التحرير‎ )۲( 
.555/١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )۳( 


.١95 سورة البقرة آية:‎ )٤( 


۳۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


مسعود لل فصيّام ثلاثة أنام مسا بعَات]0". 

فحمل الحنفية الطلق في قراءة الجمهور على المقيد في قراءة ابن 
مسعود وأوجبوا التتابع في صوم كفارة اليمين وعللوا ذلك: 

أولا: بأن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين في وقت واحد. 
وثانيا: بأن قراءة ابن مسعود مشهوره يصح كا تقييد مطلق 
الكتاب» ولكن الشافعية لم يحملوا المطلق على المقيد هنا؛ لأنهم وإن كانوا 
مع الحنفية في عدم إيجاب السبب الواحد للمتنافيين في وقت واحدء إلا أن 
قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه- لم تصح مقيدة عندهم؛ لأن القرآن لا 
يقبل فيه إلا المتواتر. ظ 

الصورة الثانية: أن يجهل التاريخ بين المطلق والمقيد» بحيث لا يعلم 


وجوب التوقف حى يتبين المتأخر منهما؛ فإن لم يمكن معرفة ذلك وم 


.۳۳۸/۲ تيسير التحرير ۳۳۱/۱» وأصول الفقه محمد أبو النور زهير‎ )١( 
وابن مسعود هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي أبو عبد الرحمن من‎ 
السابقين الأولين» ومن كبار علماء الصحابة» له مناقب جه وأمّره عمر -رضي الله‎ 
عنهما- على الكوفة» ومات بالمدينة سنة 7الاه أو الي بعدها.‎ 
وقارن بعلوم الحديث‎ )٥۹٤٥( والإصابة رقم‎ 2١85 تقريب التهذيب ص:‎ 
.۳۷۳-۲۷۲ ومصطلحه للدكتور صبحي الصاح ص:‎ 
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يوجد ما يرحح أحدهما على الآخرء تساقطاء وطلب الدليل من غيرهماء 
وهذا القول جار على طريقة الحنفية في الجمع بين المتعارضين إذا جهل 
التاريخ بينهما. 

لكن رأى امحققين من الحنفية في هذه الصورة هو حمل المطلق على 
المقيد عن طريق البيان لا النسخ» حملا هما على المعية وتقديماً للبيان على 
النسخ عند التردد؛ لكون البيان أغلب وقوعا من النسخ» ولأن النسخ لا 
يثبت بالاحتمال» وما يقوي ذلك قول الحنفية في باب تعارض الأدلة: 
(أن الدليلين إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ يجمع بينهما) فهذا يدل على 
أن حمل المطلق على المقيد عند الحنفية إذا جهل التاريخ يكون بياناء قال 
ابن الهمام: (وهو الأوجه عندي)22) وتبعه قي ذلك صاحب مسلم 
الثبوت”“ وني كشف الأسرار: (إن الحادثة إذا كانت واحدة» وورد فيها 
نصان مقيد ومطلق في الحكم» وهو من باب الواجب أن المطلق يقيد إذا 


)١(‏ الشربيي على شرح الحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني 250/7 وأصول الفقه 
د. حسين حامد حسان ص: 5 »٤ ٤‏ باب تعارض الخاص والعام. 

(۲) تيسير التحرير 2551/١‏ وأصول الفقه محمد أبو النور زهير ۳۲۸/۲. 

(۳) التحرير مع التيسير .551/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

.5507/١ مسلم الثبوت‎ )٥( 


۳۹۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لم يعرف التاريخ؛ لأن الشرع مي أوجب الحكم بوصف لا بد من اعتبار 
الوصف فيكون بياناً للمطلق أن المراد منه المقيد'. 
ويرى الجمهور ومنهم الشافعية حمل المطلق على المقيد إذا جهل 
التاريخ بطريق البيان بلا حلاف بين 
الصورة الثالعة: أن يتأخر المطلق. 
وف هذه الحال يرى الحنفية أن المطلق ناسخ للمقيد» كالعام المتأخر 
عن الخاص» فإنه ينسخ الخاص عندهم'"2 ولم يفرقوا بين التأحر عن وقت 
العمل والتأخير الذي لا يستلزم تأحير البيان عن وقت الحاحة» بل قالوا: 
إذا علم. تأخر المطلق كان ناسخا للمقيد» ونسب إلى بعضهم القول بأن 
المقيد المتقدم بيان للمراد من المطلق المتأخرء ووجهة هذا الفريق أن تقدم 
المقيد قرينة البيان» ولكن هذا الرأي (يخالف الأصول المتبعة) عند الحنفية 
كما يقول شارح مسلم الثبوت: (فلا يقبل)» وبناء على ذلك يكون 
القول الراجح عند الحنفية أن المطلق المتأخر ينسخ المقيد السابق مى 


.۲۹۰/۲ كشف الأسرار على أصول البزدوي‎ )١( 

(؟) شرح المحلى على جمع الوامع مع حاشية البنان 25٠0/5‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص: ۱٦١‏ . 

(۳) تيسير التحرير ۳۳۳/۱. 

,0 |۲ الشربيئ على شرح الحلى وجمع الحوامع‎ )٤( 

.۳۳/۱ مسلم الثبوت‎ )٥( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "١‏ 


توفرت فيه شروط النسخ. 

ويرى الجمهور في هذه الصورة وأمثالها أن المطلق المتأحر يراد به 
المقيد السابق بطريق البيان» وتقدم القيد قرينة على البيان ما لم يتأخر 
المطلق عن وقت العمل بالمقيد» فإذا تأحر عن وقت العمل بالمقيد السابق 
فإنه يكون ناسخا؛ لاعتبار القيد في النص المقيدء وذلك لأن البيان لا يجوز 
تأخيره عن وقت الحاجة. ظ 

ونسب المرداوي إلى الجمهور القول بأن المطلق المتأحر يراد به المقيد 
المتقدم عليه» وإن تأخر عن وقت العمل''؛ لكن الراحح هو المذهب 
الأول» وتقدم ما يصلح مثالا لذلك في الشرط الثامن من شروط حمل 
المطلق على المقيد. 

الصورة الرابعة: أن يعلم تأخر المقيد: 

وفيه هذه الحال يرى الحنفية أن المقيد المتأحر ناسخ للمطلق فيما 
تعارض فيه كالخاص التأحر عن العام؛ فإنه ينسخ من العام بقدره 
عندهم"» ولم يفرقوا بين بحيء المقيد قبل العمل بالمطلق أو بعد وقت 
العمل بهء بل قالوا: إن تأخر المقيد عن الخطاب المطلق نسخ الإطلاق؛ 


.١5 0 وإرشاد الفحول ص:‎ ٠1٤ التحرير للمرداوي الحنبلي مخطوط ص:‎ )١( 
وأصول الفقه لابن النور زهير‎ 2557/١ ومسلم الثبوت‎ 2571/١ تيسير التحرير‎ )۲( 
YAY 


۴ 0220202020 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لأن بيان المراد من المطلق لا يجوز تأحيره عن الخطاب بالمطلق عندهم, 
وذلك لأن الإطلاق مما يريده الشارع قطعاء وحيث ثبت غير مقرون ما 
ينفيه وحب اعتباره. 

والتقييد بعد ذلك يرفع الإطلاق» فيكون ناسخا له. 

وتقدم .حواب الجمهور عند ذلك قي الشرط الثاني من الشروط 
المختلف فيها. 

وأما رأي الجمهور في هذه الحال» فالظاهر أنمم يفرقون بين تأخر 
المقيد عن الخطاب بالمطلق» وبين تأحره عن وقت العمل به» فهم في 
الحال الأولى يحملون المطلق على المقيد على أنه بيان له» لا نسخ بدون 
حلاف بينهم. 

وأما إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» فالذي يبدو من 

إطلاقهم القول بأن المقيد بيان للمطلق سواء تقدم عليه المطلق أو تأخر 
عنه» أن المقيد بيان للمطلق في جميع الأحوال» وإن تأخر عن وقت 
العمل“ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في تأخر المطلق» لكن صرح ابن 
السبكي ° وغيره من المحققين7" أن المقيد إذا تأخر عن وقت العمل يكون 


٠١١/۲ التحرير للمرداوي خطوط ص:4 ۹ء وشرح العضد على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 
.۲۸۲ والقواعد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص:‎ 2١55 وإرشاد الفحول ص:‎ 

(۲) جمع الجوامع مع حاشية البناي ١/7‏ ه6. 

(6) لب الأصول على غاية الوصول للأنصاري ص: ۸۳» وشرح الكوكب المنير 
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ناسخا للمطلق؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الاحتياج إليه. 

بقي أن نشير هنا إلى أن ابن السبكي حكى في جمع الجوامع قولا 
آخر في مسألة تأحر المقيد» وهو: أن المقيد هو الذي يحمل على المطلق 
وذلك بأن يلغى القيد؛ لأن ذكر المقيد ذكر لحزئين من المطلق؛ فلا يقيده 
كما أن ذكر فرد من العام لا يخصصه'» وهذا القول ضعيف كما يرى 
الأنصاري”' وغيره» إذ يجيب عنه الأنصاري بقوله: (قلنا: الفرق بينهما 
أن مفهوم القيد حجة -عند الجمهور- بخلاف مفهوم اللقب الذي ذكر 
فرد من أفراد العام منه. 

الترجيح: 

بعد أن عرضنا أقوال العلماء قي هذه المسألة يتضح ما يلي: 

أولاً: يرى الحققون من الحنفية أن حمل المطلق على المقيد لا يتحقق 


إلا في صورتين: 


للفتوحي ص: ۲۰٠٣‏ . 

| جمع الجوامع ؟/50.‎ )١( 

(۲) الأنصاري هو: أبو ييى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي 
الفقيه الأصولي الحافظ قاضي القضاة» ولد سنة 5؟45ه ثم تحول إلى القاهرة وأقام 
بالجامع الأزهر له عدة مصنفات منها: لب الأصول وشرحه غاية الوصول. 
انظر: الأعلام ۸٠/۳‏ والفتح المبين 1۸/۳. 


ويم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الأولى: إذا وردا معا أي مقترنين في النزول أو الورود. 

الغانية: إذا حهل التاريخ بينهما. 

كما يرى المحققون منهم أن معن حمل المطلق على المقيد في هاتين 
الصورتين بيان لا نسخ» وفيما عدا ذلك يكون المتأحر منهما ناسخا 
للمتقدم إذا توفرت فيه شروط النسخ”. 

| ثانيً: يرى جمهور الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد في الصور 

الأربع إذا توفرت فيه شروط الحمل» ويكون ذلك بطريق البيانء إلا إذا 
. استلزم الحمل تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة فعندئذ يكون المتأحر منهما 
ناسخا للمتقدم؛ لأن البيان من شرطه عدم التأحر عن وقت العمل. 

وهذا هو الذي أراه راجحا فى هذه المسألة. 

فإن قيل: فما الفرق بين القول بالنسخ والبيان؟ 

قلت: حقيقة الفرق بينهما تظهر في الزيادة على النص المطلق إذا 
تأحرت عن زمن الخطاب دون وقت العمل. 

فالجمهور الذين يقولون إن حمل المطلق على المقيد في هذه الحال بيان يجوز 
عندهم أن يقيد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة بأخبار الآحاد 
والقياس؛ لأن البيان لا يشترط فيه مساواة المبين للميين على القول الراجح. 


)١(‏ غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص: 287 وجمع الجوامع مع حاشية 
البنانى ٠٠٠/۲‏ والقواعد الأصولية ص: ۲۸۲. 
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والحنفية الذين يرون أن الزيادة في هذه الحال نسخ للمطلق 
يشترطون فيها ما يشترط في النسخ» ومن ذلك أن يكون الناسخ في قوة 
امنسوخ» ومن أجل ذلك لم يجوز الحنفية الزيادة على النص المطلق بأخبار 
الآحاد والقياس» فكان هذا الخلاف من أهم الأسباب المؤثرة قي 
الاحتلاف في الفروع الفقهية» وسيأت لذلك مزيد من التوضيح في السبب 
الثاني من أسباب الاختلاف في. حمل المطلق على المقيد الآقي» وعند الكلام 
على أثر الخلاف في فروع المذاهب. 


الممبحث الثابي 
أسباب اختالاف العلماء ٤‏ حمل 
المطلق على المقيد 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: ف الاخحتلاف في حجية دلالة المفهوم المخالف. 
المطلب الثايي: في الاختلاف في الزيادة على النص. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "١۸‏ 


أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد 


من يستقصي أقوال العلماء ومناقشاتهم تي باب حمل المطلق على 
المقيد يتبين له أن الأسباب الي أدت إلى احتلاف العلماء في حكم حمل 
المطلق على المقيّد في بعض الصور كثيرة. 

فهي من ناحية تعود إلى اختلاف الجمهور مع الحنفية في معن حمل 
المطلق على المقيد» ومن ناحية أحرى ترجع إلى الاحتلاف قي دلالة 
المطلق» ومدى تعارضها مع دلالة المقيد» بالإضافة إلى الخلاف في كيفية 
دفع التعارض بين الأدلة» وشروط تحقق ذلك التعارض. 

وحيث سبقت الإشارة إلى هذه الأسباب إجالا نكتفي بالكلام 
هنا على سببين أفردهما الأصوليون بالبحث باعتبار أنهما من أهم الأسباب 
الى أدت إلى الخلاف في هذا الباب» وسيكون كلامنا عنهما في مطلبين: 

الأول: في اختلاف العلماء في حجية المفهوم المخالف. 

الغابي: في احتلاف العلماء قي الزيادة على النص. 


۳۹۹ 0 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


المطلب الأول: اختلاف العلماء في دلالة مفهوم المخالفة 


حي يكون مفهوم المخالفة واضحا أمامناء لا بد من الإشارة إلى 
كيفية دلالة اللفظ على المعئ؛ ذلك أن الألفاظ قوالب للمعان المستفادة 
منهاء وهي في دلالتها على تلك ا معني تختلف؛ فتارة تدل على المع من 
جهة النطق تصريحاء وتارة أحرى تدل عليه من جهة النطق تلويح”". 

فاصطلح على تسمية دلالة اللفظ على المع من جهة النطق تصريحا 
بالمنطوقء وعلى تسمية دلالته على المع من جهة النطق تلويحا 
با لمفهوم: وهذه الطريقة أعيئ (تقسيم الدلالة إلى منطوق ومفهوم)» قال يما 
ابن الحاجب وغيره من محققي الشافعية» وعرفوا المنطوق: بأنه ما دل 
عليه اللفظ قي محل النطق» أي: أنه المعئ المستفاد من اللفظ من حيث 
النطق به“ . 


)١('‏ مسلم الثبوت »٤١١/١‏ وشرح الكوكب المثير ص: ۲۳۸» وتسهيل الوصول 
للمحلاوي ص: ١١7‏ ط الحلبي» وسلم الوصول بشرح فناية السول للشيخ بخيت 
المطيعي ۲ وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي ص: ۲١-٠۲١‏ والمناهج الأصولية لفتحي الدريني ص: 2455-4514 
وإرشاد الفحول ص: .١78‏ | 

(۲) حاشية البناي على جمع الجوامع 2540/١‏ ومختصر ابن الحاحب ١۷۲-۱۷۱/۲‏ 
وتيسير التحرير لأمير الحاج 2147/١‏ وإرشاد الفحول ص: .٠١۸‏ 
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ومثاله: وحوب الزكاة في الغنم السائمة» الذي دل عليه حديث ررق 
سائمة الغنم الزكاق»' فإن دلالة هذا الحديث على وجحوب الزكاة في 
الغنم السائمة قد استفيدت من منطوق الحديث أي: لفظه. 

وأما المفهوم: فهو اسم مفعول مأخوذ من الفهم» وهو في الأصل 
اسم لكل ما فهم سواء أكان من النطق أم غيره. ) 

وفي الاصطلاح: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» ومعن ذلك 
أن المفهوم دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكره المتكلم في كلامه ولم 
ينطق به“ والتعبير ب (لا قي محل النطق) يشار به إلى أن الدلالة في 
المفهوم انتقالية؛ لأن الذهن ينتقل من تحريم التأفيف مثلاً: إلى تحريم 
الضرب بطريق التنبيه بالأول على الثاي» وسمي مفهوماً نظراً لكونه جردا 
عن اللفظ» وإلا فما دل عليه المنطوق يسمى مفهوماً أيضاً؛ لأن المع لا 


(1) قال الألباي: بعد سوقه له من الدليل بعنوان (حديث الصديق مرفوعا)» روفي الغنم 
قي سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شأة». 
صحيح) أآخر جه : أبو داود 44۹/۲ رقم الحديث ٠ه‏ والبيهقي 1/5" وأحمد 
»١۲-١‏ عن حماد بن سلمة بلفظ: روفي صدقة الغنم عن سائمتها إذا كانت 
أربعين ففيها شاة». المكتب الإسلامي. وئيل الأوطار ١51/4‏ ط الأخيرة مصطفى 
البابي الحلبي. 

(۲) حاشية البناني ٤۰/۱‏ ۲» وإرشاد الفحول ص: 178. 


(۳) روضة الناظر لابن قدامة ص: .٠١۹‏ 


۳۲۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ينطبق به» وإنما ينطبق بالدال عليه» ولكن لما كان المع فى المنطوق مستندا 
إل لفظ مذ كور 2 الكلام ”مي منطوقاء وغيره مفهوماء وإ كانت 
استفادته قد جاءت بواسطة اللفظ ثم إن الحكم الذي يستفاد من طريق 
المفهوم قد يكون موافقا للحكم المنطوق به وقد يكون عفالفاً له. 

فالأول مفهوم موافقة. 

فمفهوم الموافقة: حيث يكون الحكم المسكوت عنه موافقا 
للمنطوق» ويسمى فحوى المخطاب ولحنه» سواء كان الحكم المسكوت 
عنه أولى من حكم المنطوق به أو مساويا له. 

فالأول: وهو ما كان حكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به مثل: 
دلالة تحريم التأفيف في قوله -تعالى-: فلا تقل لهمًا اف“ على تحريم 
الضرب؛ إذ إنه أشد من التأفيف فكان النهي عنه أولى. 

والثائئ وهو ما كان مساوياً للحكم المنطوق به مثاله: دلالة تحريم 
أكل مال اليتيم المستفاد من قوله -تعالى- :إن الذين ا كلون امول الينام 


ظلما إنما تأكلون في بطونهم تارا وسيصلون سرا( على تمريم إحراق مال 


.۲۳ سورة الإسراء آية:‎ )١( 


(۲) سورة النساء آية: .٠١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي YY‏ 


اليتيم بطريق المفهوم؛ لأن الإحراق مساو للأكل في إتلاف المال» ومن 
الأصوليين من يفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب» فيجعل الفحوى 
لما كان المسكوت عنه أولى من المنطوق» ولحن الخطاب لما كان المسكوت 
فيه مساوياً للمنطوق؛ ولكن عامة الأصوليين على عدم التفرقة. 

ولا حلاف بين العلماء في أن كلا من المنطوق ومفهوم الموافقة 
حجة صالحة لإثبات الأحكام الشرعية؛ وإنما يظهر التفاوت بين المنطوق 
ومفهوم الموافقة عند التعارض» حيث يقدم ما يدل بالمنطوق الصريح 
على ما يدل بالمنطوق غير الصريح» ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم 


)١(‏ المنطوق الصريح: ما كانت دلالة اللفظ فيه على المعئ الموضوع لهء بالمطابقة أو 
التضمن» ويسمى عند الحنفية (عبارة النص). 

(؟) المنطوق غير الصريح: هو دلالة اللفظ على معن لم يوضع له اللفظ؛ ولكن لازم 
للمعى الموضوع» فيدل عليه اللفظ بواسطة الالترام» وقد قسمت دلالة الالترام إلى 
ثلاثة أنواع: اقتضاءء وإشارة» وإعاء وتنبيه. 
-١‏ فدلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على معن مقصود للمتكلم تتوقف عليه 
استقامة اللفظ» أو صحته العقلية أو الشرعية. 
انظر مختصر ابن الحاحب 2١7/5‏ وجمع الجوامع »۲١/۲‏ وتسهيل الوصول 
للمحلاوي ص: 2٠١7”‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص: ١75‏ شرح على 
روضة الناظر. 
فمثال ما تتوقف عليه استقامة اللفظ حديث رر رفع عن أمى الخطأ والنسيان» فذات 
الخطأ والنسيان لم يرتفعاء بدليل وقوعهما من الأمة؛ فلا بد من تقدير محذوف 


۳۲۴۳ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


تتوقف عليه استقامة اللفظ» وهو المؤاحذة أو الإثم» تقديران عند العلماء مبناهما 
عموم المقتضى وعدم عمومه» والذي ترححه الأدلة الأول» أي: عموم المقتضى, 
والحديث رواه ابن ماجه بلفظ: ررإن الله وضع عن أمى الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه)» وقال عنه الألباني ف إرواء الغليل صحيح .١77/١‏ 

ومثال ما تتوقف عليه الصحة العقلية قوله -تعالى-: لوا سال الع لني كنا فيهَا» والمراد 
أهلهاء لأن السؤال يوجه إلى من يتصور منه البيان وهم العقلاء» وأما الأبنية قسؤاها 
لا يتصور عقلا. 
ومثال ما تتوقف عليه الصحة الشرعية: قولك (اعتق عبدك عي بألف)؛ فإن صحة 
هذا الكلام شرعا تتوقف على تقدير (بع عبدك لي بألف وأعتقه عين؛ لأن الإنسان 
ممنوع من التصرف في مال غيره» إلا بعد أن يتملكه؛ فاقتضت صحة الكلام شرعا 
هذا التقدير. 

. ؟١-‏ ودلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على مععئ غير مقصود للمتكلم» ولكنه لازم 
للمقصود» مثل: دلالة قوله -تعالى-: لاحل تكم ايل الصيام لقث إلى نانك على 
صحة صوم من أصبح جنبا؛ فإن من ضرورة إباحة الجماع في جميع أجزاء الليلة 

٠‏ حي الحزء المتصل بالفجر الإصباح جنباء ذلك أء الاغتسال من الحنابة يحتاج إلى 
وقت ولم يحدد له زمناً من الليل في هذه الآية الكرعة» فلم يبق إلا حوازه في غيره 
وهو النهار؛ والنهار محل للصيام» فذل ذلك على احتماع الجنابة والصوم في وقت 
واحد» وجواز اجتماعهما في وقت واحد دليل على عدم التنافي بينهما. 
تسهيل الوصول ص: ٠١١۷‏ . 

-٣‏ دلالة الإماء والتنبيه: هي أن يرد وصف مقترناً بحكم في نص من نصوص 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "۲٤١‏ 


المحالفة عند القائلين بحجية مفهوم المخالفة» كما سيأن بيان ذلك» ولكن 
وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية في المفهوم المحالف هل هو حجة 
لإثبات الحكم أو لا؟ 

ولعلاقة هذه المسألة بالخلاف في حمل المطلق على المقيد سوف 
أتناوها بالبحث في النقاط التالية» وسيتبين لنا من اختلافهم في حجية 
مفهوم المخالفة» احتلافهم بالتالي في حمل المطلق على المقيد أو عدم حمله 
عليه في الصور المتنازع فيها؛ فالذي يرى أن مفهوم القيد حجة جعله سببا 
للحمل» ومن لا يرى حجية المفهوم نفي السببية الى أوجبت الحمل عند 
غيره. 


الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف مفيدا للتعليل لكان الكلام معيبا أو بعيدا. 
ومثالها: قول الرسول يلك للأعرابي: الذي قال للرسول يي «واقعت أهلي وأنا 
صائم»» فقال الرسول: «أعتق رقبة»» فإنه يدل على أن الوقاع علة للاعتاق؛ لأن 
السؤال معاد في الجواب فكأنه قال له: «إذا واقعت أهلك وأنت صائم» فكفر 
بإعتاق رقبة). 

تيسير التحرير ٤٤/٤‏ والأحكام للآمدي »4١/“”‏ والتوضيح :51١/١‏ وأصول 
مذهب الإمام أحمد ص: ۱۲١‏ والمناهج الأصولية ص: 2477 وروضة الناظر مع 
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المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “9م 


من تعريف مفهوم الموافقة السابق تتضح حقيقة مفهوم المخالفة» 
وأنه ما كان الحكم المسكوت عنه مخالفا للحكم المنطوق به» ويسمى 
أيضا دليل الخطاب؛ لأن الدلالة على الحكم المخالف تحصل باعتبارات 
موجودة في الخطاب نفسه» كالوصف والشرط والغاية وغيرها من القيود 
الي لما مفهوم مخالف» وبناء على ذلك بمكن تعريفه في اصطلاح القائلين 

بأنه: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم المنطوق به لانتفاء قيد 
معتبر في تشريعه' ". 

ومثال ذلك: قول الرسول #ي: ري الغنم السائمة زكاة»؛ فهذا 
الحديث عند من يقول بالمفهوم المخالف يدل على حكمين: 

الأول: وحوب الزكاة في الغنم السائمة» وهذا الحكم منطوق به قي 
الحديث صراحة. 

الثالي: عدم إيجاب الزكاة في الغنم غير السائمة» وهذا الحكم على 
نقيض من الحكم الأول» كما ترى بدل عليه التقييد بوصف السوم» فمن 


5505/١ وتفسير النصوص أديب صالح‎ 2١١17 أصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص:‎ )١( 
.5 7 والمناهج الأصولية لفتحي الدريي ص:‎ 
١١١ تقدم تخريج هذا الحديث ص:‎ )۲( 


۷ 2 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


حيث إن استفادة هذا الحكم لم تستند إلى لفظ منطوق به في الكلام سمي 
مفهوما؛ ومن حيث إنه كان مخالفا للحكم المنطوق به سمي مخالفا فقيل: 
مفهوم المخالفة أو المفهوم المخالف. 

ولكن من لا يرى حجية مفهوم المخالفة يقول: إن عدم إيجاب 
الزكاة قي الغنم المعلوفة لم يتعين منشؤه؛ فلا يدرى أهو دلالة التقييد 
بوصف السوم أم للعدم الأصلي؟ الذي هو براءة الذمة من التكاليف حي 
يدل دليل على انشغاها؟ 

ذلك أننا قد وجدنا بالاستقراء لحزئيات كثيرة وردت يما نصوص 
شرعية مقيد حكم كل منها بقيذ» وثبت انتفاء حكم الواقعة المنصوص 
عليه عند انتفاء القيد» وكان ذلك الانتفاء موافقا للعدم الأصلي”» ومن 


)١(‏ فكل من مفهوم المخالفة والعدم الأصلي متفق من حيث النتيجة العملية» وهي عدم 
إيجاب الزكاة في الغنم غير السائمة. 
قال صاحب التيسير مع شرح التحرير: ( لا عنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة 
أصحابنا للشافعية في غالب الأحكام الى أخذها الشافعية من مفهوم المخالفة؛ لأن 
أصحابنا استندوا في هذه الأحكام لغير مفهوم المخالفة» وهو إما استصحاب العدم 
الأصلي (البراء الأصلية). 
وإما استصحاب أصل أتى به الشارع» فمن الأول عدم إيجاب الزكاة في الغنم 
المعلوفة» ومن الثاني عدم جواز ضرب القاذف أكثر من ثمانين جلدة؛ لأنه مأحوذ من 
عموم الدليل على المنع من الأذى. 
تيسير التحرير 2١9٠/١‏ والتوضيح 2١54/١‏ والوسيط في أصول الحنفية للشيخ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۲۸" 


هنا وقع الشك في انتفاء الحكم عن الحادثة الى انتفى القيد عنهاء ومع 
الاحتمال والتردد لا تنهض الحجية؛ إذ يحب الاحتياط في تقرير المناهج 
الأصوليةالاستباط الأحكام الشرعية» حن لا ينسب إلى الشرع اما 
ليس نے 

ويرد على ذلك بأن الجمهور القائلين بحجية المفهوم المخالف لا 
ينفون الاحتمال في منشأ الحكمء ولهذا يقولون: إن دلالة مفهوم المخالفة 
- ليست قطعية» لكنهم يرححون احتمال كون منشأ انتفاء الحكم وثبوت 
نقيضه مستنداً إلى دلالة القيد لا للعدم الأصلي؛ وذلك للأدلة المرجحة هذا 
القول» والظن الراحح كاف في وجوب العمل به في الأحكام العملية 
وأدلتها. 


أحمد فهمي أبو سنة ص: ۲۹ء والمناهج الأصولية ص: .514١‏ 
وني نسمات الأسحار سرح المنار يقول في ص: :٠٠١‏ (والحنفية ينفون مفهوم 
المخالفة بأقسامه في كلام الشارع فقط» ويضيفون حكم الصفةء والشرط إلى الأصل 
وهو العدم الأصلي الذي هو براءة الذمة من التكاليف قبل ورود الشرع» وحكم 
الغاية والعدد إلى الأصل الذي قرّره السمع» وفي المنار مع حواشيه ص: 2045 نحو 
هذا الكلام. 

.٤١۹ المناهج الأصولية ص:‎ )١( 


۳۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ثانيا: مذاهب العلماء في ية مفهوم المخالفة وأدلتهم: 


يقصد بحجية مفهوم المخالفة أن يكون طريقا صالحا لاستنباط 
الأحكام الشرعية من أدلتهاء مثل: استفادة عدم وحوب الزكاة في 
الغنم المعلوفة من (حديث: في سائمة الغنم زكاة)» لعدم تحقق صفة 
السوم فيها. 

ويقصد بعدم حجيته أنه لا يكون منهجا أصوليا تستنبط الأحكام 
الشرعية عن طريقه» ذلك أن امحل المخالف للمنطوق» وقع الشك ف نفي 
الحكم عنه» أهو لانتفاء القيد الموجود في المنطوق» فيكون من قبيل دلالة 
النص؟ أم أن ذلك يرجع إلى عدم الحكم الشرعي أم هو يعود إلى أدلة 
أحرى» فلا يكون مأخوذا من النص المقترن بالقيد؟ 

إذا علم ذلك فنقول: 

اتفق الأصوليون على أن مفهوم المخالفة حجة يجب العمل يمقتضاها 
في المؤلفات العلمية» وعقود الناس وتصرفاتهم القولية وسائر معاملاتمم 
لأن عرف الناس واصطلاحهم في التعبير عن مقاصدهم يدل على ذلك 
وإلا كان الإتيان بالقيد في عرفهم عبغا. 

ولهذا شاع بين الحنفية مع نفيهم لحجية المفهوم في كلام الشارع: 


.١١5 علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۳ 


قولهم: (مفاهيم الكتب حجة)”"» وبناء على ذلك فقول الواقف جعلت 
ربع مالي لأقاري الفقراء» يفيد يمنطوقه استحقاق أقربائه الفقراء لربع ماله 
ويفيد ممفهومه المحالف عدم استحقاق أقاربه غير الفقراء لربع ماله» ونصه 
حجة على الحكمين إلا إذا دلت قرينة على أن القيد ليس للتخصيص”", 
فعندئذ يؤ نخد ,ما توجبه القرينة". 

ثم وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية في الاحتجاج ,ممفهوم المحالفة 
في نصوص الشرع: 

أ- فذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة في 
نصوص الشرع. 

ب- وذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة فيما 


.4175 والمناهج الأصولية ص:‎ ۱۷۷/١ التحرير مع التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) علم أصول الالفقه للخلاف ص: ١١١‏ وتيسير التحرير 2١49/١‏ والعضد على 
منتهى ابن الحاحب ۱۷٤/۲‏ . ) 

(۳) تفسير النصوص د. أديب صالح ص: ۰1۸۸ نقلا عن رد الحتار على الدر المختار 
۳ ورسالة رسم المفى لابن عابدين ص: ٠٥‏ . 

)٤(‏ مع الحنفية الظاهرية والغزالي والامدي من الشافعية. 
الأحكام للآمدي ٠١١/۲‏ والآحكام لابن حزم 887/09, والمستصفى للغزالي 
۲ وإرشاد الفحول للشوكاني ص: 2١178‏ وتيسير التحرير ١٠١-۱٤۹/۱‏ 


ومسلم الثبوت .4١14/١‏ 


۳۳۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


عدا مفهوم اللقب7(") إلى أن المفهوم المحخالف حجة شرعية صالحة لأحذ 
الأحكام بواسطتها. 


)١(‏ يراد باللقب هنا: الاسم الحامد سواء كان علما كزيد» أو لقبا كزين العابدين» أو 
كنية كأبي بكرء فكل ذلك لا مفهوم له عند الجمهور؛ ونسب إلى الدقاق من 
الشافعية وبعض الحنابلة القول يمفهوم اللقب والتحقيق في ذلك أن ما نسب إلى 
الدقاق ومن معه من القول بحجية مفهوم اللقب مؤول يما كان مقترناً عا يدل على 
الحجية؛ وعندئذ يكون سخارجاً عن محل النزاع لأن الحجية قد حاءت من الدليل لا 
من مفهوم اللقب. 
انظر: أصول مذهب أخدم ص: ١٤٠١ء‏ والعدة لأبي يعلى ص: ٦۳‏ مخطوط» 
والأحكام للآمدي ٠4٦/۳‏ وشرح مختصر ابن الحاحب 2١87/5‏ وإرشاد 
الفحول ص: ۳۸۲. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “ام 


ثالغا: شرط حجيته عند القائل ها. 


وقبل أن نذكر أدلة المذاهب نشير هنا إلى أن الجمهور قد احتاطوا 
للأخذ عفهوم المحالفة فاشترطوا للقول به شروطأ لا بد من توفرها حي 
يكون حجة شرعية» وتلك الشروط إذا روعيت فيها تقريب لوجهات 
النظر المختلفة بعضها من بعض» كما أما تخفف من حدة الاحتلاف بين 
مسالك العلماء؛ وفيها أيضا جواب عن كثير من الاعتراضات الى يمكن 
أن تورد على القائلين بالحجية» وهي شروط كثيرة» ولكن بالاستقراء 
يمكن تلخيصها في شرطين: 

الأول: أن لا يعارض المفهوم المخالف ما هو أقوى منه» ومفاد 
هذا الشرط أن يقدم العمل بالمنطوق ومفهوم الموافقة عند تعارضهما مع 
المفهوم المخالف. 

أما تقديم المنطوق فهو ظاهر لقوته واتفاق العلماء على الاحتجاج 
به» وأما تقديم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة عند التعارض؛ 
فلأمرين: 

أولهما: ما سبق في تعريف المفهوم الموافق أن من شرط الحكم 


)١(‏ المراجع ال سبقت وشرح الكوكب المنير ص: 45 27 والواضح لابن عقيل ورقة 
ص: ٠٥۲‏ من الجرء الثابي مخطوطهء والمسودة لآل تيمية ص: ٥۲-٣٠١١‏ وأصول 


مذهب الإمام أحمد ص: ۱١۷‏ . 


يفك الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الثابت به أن يكون أولى من المنطوق أو مساوياً له» وهذا يقتضى تقدم 
العمل مفهوم الموافقة عند تعارضه مع مفهوم المحالفة لمساواة مفهوم 
الموافقة للمنطوق على أقل تقدير. 

ثانيا: أن الحكم الثابت بالمفهوم الموافق» ثابت بطريق النص نفسه 
لوضوح علته» والوقوف عليها وتعلقها ممجرد ماع المنطوق بخلاف 
مفهوم المخالفة فهو وإن كان ثابتا بطريق اللفظ عند القائل به» لكنه 
يحتاج إلى تأمل وروية» فعلى هذا يقدم عند التعارض مفهوم الموافقة على 
مفهوم المخالفة لقوته ووضوحه. 

وخاصة إذا علمنا أن بعض الباحثين يرى أن تقسم الدلالات إلى 
قسمين: 

-١‏ منطوق ويتضمن أغلب أنواع الدلالات”' بما فيها مفهوم 
الموافقة» لأن العلة فيه تفهم .محرد ذكر النص. 

-١‏ ومفهوم: ويراد به هنا: ما يقابل المنطوق وهو منحصر تي 


مفهوم المحالفة عند صاحب هذا الاتحاه: وعليه فاعتبار مفهوم الموافقة 


)١(‏ عدد الدلالات الي تندرج تحت المنطوق عند هذا الفريق أربع دلالات وهي: عبارة 
النص» وإشارته» واقتضاؤه» وسبق تعريف هذه الدلالات عند الجمهور كما أشرنا 
إلى ذلك فيما مضى ويلحق ها مفهوم الموافقة. 


أصول الفقه لأبي زهرة ص: 2١47‏ والمناهج الأصولية ص: ٤١١‏ . 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي رضن 


حارجا عن المنطوق فيه نظر. 

الشرط الثابي: أن لا يكون للقيد الذي حص بالذكر”'؟ فائدة 
أخرى غير تخصيص الحكم بالذكر. 

وهذا شرط جامع كما ترىء إلا أنه لما كان يعسر الوقوف على 
نفي الفوائد الأخرى نظرا لاشتمال الأحكام الشرعية على أسرار وحكم 
لا يحيط بها إلا مشرعها العليم الحكي. 

أقول: من أجل ذلك اعترض المخالفون في حجية المفهوم على هذا 
الدليل» وقالوا: إن هذا الشرط يدفع القول بحجية المفهوم» لعدم إمكان 
الاطلاع على نفي الفائدة. ظ 

وكان رد الجمهور على ذلك ما سبقت الإشارة إليه من أن الظن 
الراحح كاف للقول بوجوب العمل بالمفهوم المخالف» ومعئ ذلك أن 
امجتهد إذا بحث في النصوص المشتملة على قيد من القيود ثم غلب على 
ظنه أن ما ورد فيها من قيد هو لبيان نفي الحكم عند انتفاء القيد عن 
الواقعة» لزمه العمل .عقتضى ما ترجح له» وهذا هو مراد القائلين بالحجية 
أي: أنه دليل راحح يجب العمل به على هذا الأساس. 


)١(‏ جمع الجوامع 177/١‏ والمناهج الأصولية ص/5117. 
(۲) نسمات الأسحار شرح المنار ص: 2٠١5‏ ورسالة رسم المع لابن عابدين ص:590. 


ro‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أدلة الفريقين: 


أ- أدلة الحنفية ومن وافقهه”": 

استدل الحنفية ومن وافقهم على منع الاحتجاج مفهوم المخالفة في 
نصوص الشر ع» بعدة أدلة» أظهرها ما يلي: 

-١‏ قالوا: إن دلالة التقييد على نفي الحكم عن غير المتصف بالقيد 
ينبغي أن تثبت ما تثبت به الأوضاع اللغوية لمساس علاقة هذه الدلالة 
باللغة» وطريق إثبات الأوضاع اللغوية إما أن يكون بدليل عقلي» أو 
بدليل نقلي» ولا سبيل إلى إثباتها بطريق العقل؛ لأنه لا محال له في اللغات» 
ولا دحل له في وضع الألفاظ. 

والنقلي إما متواتر أو آحاد» ولا سبيل للقول بالأولء. وهو المتواتر» 
لأن المتواتر لو كان موجودا ء لما وقع الاحتلاف بين العلماء في حجية 
مفهوم المخالفة» نظرا إلى أن المتواتر لا يدع بجا ا للاحتللاف2 وحيث إن 
الاحتلاف واقع في هذه المسألة؛ فإنه يدل على عدم توفر الدليل النقلي 
المتواتر فيها. 

بقي الدليل النقلي الأحادي وهو لا يفيد فى هذه المسألة؛ لأنه يفيد 


)١(‏ الأحكام للآمدي ٠١١/۲‏ والأحكام لابن حزم ۸۸1/۷ والمستصفى للغزالي 
2525 ومسلم الثبوت 41/1 و تيسير التحرير 6-۱( والعضد على 
مختصر ابن الحابحب و2 وإرشاد الفحول ص: YA‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 9" 


الظن» ولا اعتبار بالظن في إثبات الأصول اللغوية» وحيث إن كلام الله 
وكلام رسوله وق يجري عليهما ما يجري على اللغة؛ فلا اعتبار فيهما 
لفهوم المحالفةء لأنه لم يثبت بالنقل المتواتر. 

وقد أجيب عن هذا الدليل بما يلي: 

أولاً: إن عدم إفادة أخبار الآحاد لمثل هذه المسألة غير مسلمء لأن 
عدم قبول الآحاد فيهاء واشتراط ثبوقا بالطريق المتواتر يؤدي إلى امتناع 
العمل بأكثر أدلة الشر ع» لعدم توفر التواتر في مفرداتها. 

وثانيا: إن معظم قواعد اللغة وأساليبها ما وصل إلينا إلا بطريق 
النقل الأحادي کالنقل عن الخليل) و سيبو يه ) والأصمعي”", فلو اشترطنا 


)١(‏ الأحكام للآمدي 277/٠‏ والعضد على مختصر ابن الحاجب 2175/9 وعلم أصول 
الفقه لعبد الوهاب حلاف ص: 2١186‏ وتيسير التحرير .١٠١ 7/١‏ 

(۲) المراجع السابقة» وروضة الناظر مع شرحها لبدران »۲٠۷/۲‏ وشرح الكوكب امير 
ص: 2١55‏ والمستصفى للغزالي ٤٠/۲‏ والمناهج الأصولية ص: 244/8 وتفسير 
النصوص د. أديب محمد الصالح» وحاشية السعد التفتازاني مع شرح العضد 
ص: ۱۷۹ . 
والأصمعي هو: عبد الملك بن قريب بن علي بن أصبح الباهلي» أبو سعيد الأصمعي 
راوية العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان» نسبته إلى جده أصمععء 
ومولده ووفاته بالبصرة أخباره كثيرة جداء وله تصانيف منها: الإبل» والأضداد 
والمترادف» توق سنة ١١۲ه‏ وكانت ولادته سنة ۲۲٠١ه‏ وقيل: ١۲۳‏ وله 
أيضا كتاب الأحناس قي أصول اللغة» والمذكر والمؤنث» وكتاب الخراج. 


¥ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لقبول ذلك التواتر لضاع كثير من قواعد اللغة. 

وثالغا: وجدنا العلماء في شن البلاد ومختلف العصور مكتفين بالنقل 
الآحادي في فهم معن الألفاظ وأساليب اللغة» وهذا دليل منهم على أن 
اا الا القو اعت اللقوية: 

۴- واستدلوا أيضا: 

فقالوا اا الف لز کات 5ل غا نفي الحكم عند عدمه 

للزم أن لا يغبت عند انتفاء القيد؛ أن ف غد يكوق غاا للدلين. 

ولكن الحكم المعلق على الوصف قد يثبت عند عدمه» ويدل على 


مر مر رر م ص 


ذلك قوله -تعالى- : ولا تقتلوا اولاد ية ناق فن النهي عن 
قتل الأولاد قيد بحال حشية الإملاق» مع أن الحكم 5 تحريم القتل ثابت 


انظر: معجم المؤلفين AAV‏ والأصمعي حياته وأثاره د. عبد الخبار اججومرد مط 
مطابع الکشاف» وطبقات اللغويين والنحويين ۱۳۹۲-۱۸۳ طبع عام ١۳۷١ه.‏ 
والشعر» وشيخ سيبويه واضع علم العروض» وقد أبدع بدائع لم يسبق إليهاء و كانت 
ولادته سئة ١٠٠٠ه‏ وهو رأس الطبقة الخامسة من مصنفاته: كتاب العين في اللغةء 
توق سنة ٠/ااه.‏ 

المختصر من تاريخ اللغويين والنحويين للك وطيقات النحويين واللغويين 
للزبيدي »٤۷- ٤١‏ معجم المؤلفين .١١7/4‏ 


.3١ سورة الإسراء أية:‎ )١( 





المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "٣١۸‏ 


في حال عدم خحشية الإملاق» وهو الفقرء أو كان القتل مع خحشية 
الإملاق. 

وأجيب عن هذا الدليل .عا تقدم في شروط حجية مفهوم المخالفة» 
وهو أن لا يكون الحكم المسكوت عنه أولى من المنطوق به» وفي هذه 
الحال حكم تحريم قتل الأولاد في حال عدم خحشية الإملاق أولى بالتحريم 
من حال خحشية الإملاق» فلا يدل التقييد على نفي الحكم قي هذه 
الصورة» لتخلف شرط حجيته» وهو أن لا يعارضه ما هو أقوى منه» وف 
هذه الحال قد عارضه مفهوم الموافقة» فيقدم العمل به لقوته ووضوحه» 
على العمل بالمفهوم المخالف. 

۴- ومن أدلتهم أيضا: 

قياس ما عدا اللقب من المفاهيم على اللقب بجامع أن كلا منهما 
عيز ما تعلق به» ويحد من دائرة هموله» وحيث كان مفهوم اللقب ليس 
بحجة باتفاق أكثر العلماء» فكذلك غيره من المفاهيم لا يكون حجة 
لاشتراكهما قي العلة» وهي التمييز في كل. 

وأجيب عن ذلك بأن قياس غير اللقب من المفاهيم على اللقب 
قياس مع الفارق» ووجه الفرق أن غير اللقب من المفاهيم فيه الإشعار 
بالعلية» والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماء بخلاف اللقب» فإنه لا 
دلالة له على علة الحكي» فعدمت المساواة بينهماء ثم إن ذلك منقوض 
بالغاية» فإن المقصود منها التمييز. 


۳۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


مع أها تدل على أن ما بعدها مخالف لم قبلها في الحكم» فلو كان 
كل ما هو موضوع للتمييز لا يدل على نفي الحكم عند انتفائه لما دلت 
الغاية على ذلك وكل هذا مع التسليم بصحة القياس في اللغة» مع أن 
الراجح عدم جريان القياس فيها. 

٤‏ - ويمكن لنفاة الاحتجاج .عفهوم المخالفة أن يؤيدوا وجهة نظرهم 
عبدأ تعليل الأحكام؛ لأن أغلبها معلل في نظر الجمهور من العلماء“) 
وحيث كان الأمر كذلك» فإِهُا تتعدى إلى غير موضع النص لاتحاد المناط 
وعلى ذلك لا يكون الحل المسكوت عنه خاليا من الحكم حن نعطيه 
نقيض الحكم المنطوق به في النص المقيدء وهذا المبدأ لا يدع محالاً للأحذ 
عفهوم المخالفة؛ لأن احتمال وجود العلة في غير المنصوص قائم» فيكون 
من غير المعقول أن نثبت فيه نقيض الحكم عفهوم المخالفة". 

ويجاب عن هذا الدليل بأنه حارج عن محل النزاعء لما سبق في 
شروط الاحتجاج بالمفهوم الي منها عدم وجود دليل على الحكم 
المسكوت عنه» وحيث إن القياس دليل من الأدلة الى تثبت ها الأحكام» 


.۷۹/۳ الأحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) إعلام الموقعين لابن القيم 2١79/١‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ حسب الله 
ص: 0-14 والمدحل للفقه الإسلامي للأستاذ محمد مذكور ص: 2١45‏ وتفسير 
النصوص »580/١‏ وأصول مذهب أحمد ص: 147 .١‏ 

(۳) أصول الفقه للأستاذ أبي زهرة ص: ٠٤١‏ . 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "٤٠١‏ 


لا يكون امحل حالیا عن الدليل» فلا يصح الاحتجاج عليه بالمفهوم 
المخالف علما أن تعارض القياس والمفهوم فيه حلاف بين العلماء. 
فبعضهم يعدم مفهوم المخالفة لاستناده إلى النصء» ولا قياس مع النص. 

وبعضهم يعدم القياس» لاتفاق أكثر العلماء على حجية القياس» 
لاف المفهوم المحالف فقل حال ف الاحتجاج به كثير من العلماي 
والذي يترحح عندي أن يفرق بين القياس المنصوص العلة» وما كانت 
علته مستنبطة فالأول يعارض مفهوم المخالفة ويقدم عليها؛ لأنه ق الحقيقة 
مفهوم الموافقة الذي سبق الكلام عليه. 

وأما ما كانت العلة فيه مستنبطة فهو محتمل» وللمجتهد دوره في 
الترجيح عند التعارض بين هذا النوع من القياس وبين مفهوم المحالفة. 

ب- أدلة الجمهور على أن مهوم المخالفة حجة: 
يصلح لاستنباط الأحكام الشرعية بواسطته بأدلة منها: 

أولاً: عرف أهل اللغة: 

فقد روي عن الإمام الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام”' أهما 
)١(‏ هو: أبو عبيد القاسم بن سلام كان أبوه عبد رومياً لرحل من أهل هراة» وكان تقيا 


ورعا أئئ عليه كثير من العلماء» وعدوه من أتقن أهل زمانه» توفي في مكة سنة 


۲ه وقيل ۲۲۳. 


55 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


حينما معا قول الرسول 25: «مطل الغ ظلم يحل عرضه وعقوبته»» 
قالا: هذا يدل على أن مطل غير الغئ ليس بظلب”. 

فدل ذلك على أن انتفاء الحكم عن الواقعة الى ورد يما النص عند 
انتفاء القيد» وثبوت نقيضه هو المتبادر من فهم أئمة اللغة. والتبادر بدون 
قرينة أمارة الحقيقة» وعرف أهل اللغة حجة وإلا لم يكونوا أئمة فيها. 

ثم إن الظاهر أن عرفهم يستند إلى أصل لغوي» إذ لا محال للاجتهاد 
بالرأي في إثبات الأوضاع اللغوية» وقد نقل هذا الفهم عنهم تقلا 


م 


انظر: نزهة الألباء ص: 55» ومعجم الأدباء ص: ۲٠٠-۲ ٤١‏ جزء 215 وطبقات 
الشافعية 2١55/7‏ وطبقات النحويين واللغويين ص: 270717 تحقيق محمد أبو الفضل. 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخحاري باب الحوالة »١717/‏ ط دار إحياء التراث» قدم لمذه 
الطبعة أحمد محمد شاكرء ومسلم في باب تحريم مطل الغن وصحة الحوالة 
واستحباب قبوها إذا أحيل على ملئ» النووي مع مسلم ۲۲۷/٠١‏ المطبعة المصرية 
ومكتبتهاء وهناك رواية أحرى بلفظ رلي الواحد ظلم يحل عرضه وعقوبته» رواها 
أهل السنن راحع المختصر لابن الحاحب ١/١۷١ء‏ والأحكام للآمدي 39/9 
وروضة الناظر ص: .١ ٤١‏ 

(۲) المراحع السابقة» وشرح الكوكب المنير ص: 47-1747 27 وتيسير التحرير 2٠١7/1١‏ 
والمستصفى للغزالي 77/7 وروضة الناظر مع شرحها ؟1//7١7.‏ 

(۳) يشبه هذا إجماع المحتهدين في عصر من العصوم على حكم شرعي؛ إذ لا بد أن 
يكون إجماعهم مستندا إلى أصل شرعي» وإن لم يصرحوا به. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 807" 


مستفيضا عبر القرون» فدل ذلك على أن ما يفيده أسلوب مفهوم المحالفة 
مدلول لغوي للنص نفسه» فكان حجة؛ إذ كل ما كان من مدلول 


وعورض هذا الفهم بفهم الأخحفش وغيره''' من أئمة اللغة الذين لا 


تيسير التحرير »١155-١684/١‏ والمناهج الأصولية ص: 417 . 
وهنا نشير إلى مدى صلة العقل الإنسان باللغة» فلا مراء أن العقل ليس له دحل في 
وضع مادة اللغة» لكن هذا لا ينفي أن يكون للعقل مدخل في تقرير مقتضى الحكمة 
والمنطق الذي ينبغي أن يكون عليه وضع اللغة. 
ذلك أن واضع اللغة لم يكن إبان وضعه ها عمعزل عن المنطق والحكمة. 
المناهج ص: 5 4 8» وتيسير التحرير .١6 0/١‏ 

.175/١ شرح المختصر لابن الحاحب‎ )١( 

(۲) كابن جي وابن فارس. 
والأحفش هو: سعيد بن مسعدة ا ماشعي بالولاء أبو الحسن المعروف بالأحفش 
الأوسط من أهل بلخ وسكن البصرة» نحوي عالم باللغة والأدب» وهو الذي زاد في 
العروض البحر الخفيف» له كتاب الأوسط في النحوء ومعان القرآن» والمقاييس في 
النحو» ومعان الشعر» توقٍ سنة ١٠٠۲ه.‏ 
انظر: طبقات اللغويين والنحويين ص: ›۷1-۷٤‏ ومعجم المؤلفين ›»۲۳٠/٤۲‏ 
والبداية والنهاية ۲۹۲۳/۱۰ ط ” سنة ١73/4‏ مكتبة المعارف بيروت. 


وابن جي هو: عثماد بن جين الموصلي أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو» كان 


2 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


يقرون مفهوم المحالفة. 
وقد دفعت هذه المعارضة بأن منزلة الأحفش في اللغة دون الإمام 
الشافعي وأبي عبيد» كيف وقد قال بذلك الإمام الشافعي وهو من أئمة 
اللغة الذين يحتج بقوهم فيها؛ فالأصمعي قد احتج بقوله وصحح عليه 
دواوين الحذليين» ثم هناك قاعدة قي المعارضة والترحيح تقضي بأنه إذا 
تعارض المثبت والنافي كان المثبت أولى بالقبول؛ لأن المثبت معه زيادة علم 
لم يطلع عليها النافي) ذلك أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إلا 
ظنا”», لكن الوجدان يدل على الوجود قطعاء ولا شك أن القطعي أولى 
بالقبول من الظي. 
واستدلوا أيضا: 
| بأن الرسول ولو نقل عنه هذا الفهم» كما نقل عن الصحابة -رضي 
الله عنهم- مثل ذلكء بدليل أن يعلى" بن أمية لما مع قول الله -تعالى-: 


يقول عنه المتنبئ ابن حن أعرف بشعري مين» توق سنة 191اه»ء له عدة مصنفات 
منها: الخنصائص ف اللغة» والتنبيه في شرح ديوان الحماسة. 

.١50/١ تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن هام التميمي حليف قريش» صحابي مشهور 


روى له الحماعة» مات سنة بضع وأربعين ومائة. تقريب التهذيب ص: 7/817. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي #8414" 


(وإذا صر في الأرض فليس حَليْكمْ نا أن تقصروا من الصا إن خفتم أن 
نكم الذبن کفروا 201 قال لعمر -رضي الله عنه-: ما بالنا نقصر وقد 
امتا" فقد فهم من تعليق جواز قصر الصلاة على الخوف عدم جوازه 
حالة الأمن» فأقره عمر على هذا النهي بدليل قول عمر جو يعلى: 
(عجبت نما عجبت منه» فسألت رسول الله ييل عن ذلكء» فقال: رصدقة 
تصدق الله ما عليكم فاقبلوا صدقته»". 

فعمر -رضي الله عنه- قد فهم من هذه الآية كما فهم يعلى» 
وسأل رسول الله عن ذلك» فأقره الرسول ب على فهمه» ولكنه بين له 
أن القصر في حال الأمن تشريع مبتدأ تخفيفا من الله على عباده» ولو كان 
ما فهمه عمر من هذا الأسلوب لا تدل علية الآية الكرعة؛ لما أقره الرسول 
يلد على فهمه» ولبين له أن ما فهمه من الآية كان خطأ؛ إذ لا يجوز تأخخير 


البيان عن وقت الحاجة. 


.٠٠٠١ سورة النساء أية:‎ )١( 

(؟) أممًا: دخلنا في حالة الأمن. 

(۳) رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء انظر النووي على صحيح 
مسلم ۱۹٦/١‏ المكتبة المصرية ومطبعتهاء ونيل الأوطار للشوكاني ۲۲۷/۳ في 
أبواب صلاة المسافر» الطبعة الأخيرة» الناشر مصطفى البابي الحلبي. 


هعم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


۳- واستدل الجمهور أيضا: 

فقالوا: إن القيود الى ترد في النصوص الشرعية لا بد أن تكون 
لحكمة» لأن الشارع لا يقيد بوصف أو شرط أو غاية عبثاء وأظهر ما 
يتبادر إلى الفهم أن تكون هذه الحكمة تخصيص الحكم بما يوجد فيه 
القبد0' والتخصيص يقتضي نفي الحكم عما لم يوجد فيه القيد» فإذا 
عري القيد بعد البحث والتمحيص عن أغلب الاحتمالات والفوائد الى 
تتوخحى منه عادة إلا عن تخصيص الحكم بالمذكور وجب هله على ذلك؛ 
لملا يكون القيد خاليا عن الفائدة» وهو ما ينبغي أن يصان عنه كلام 
العقلاء» فضلاً عن كلام الله وكلام رسوله وَل 

وقد سبق اعتراض الحنفية على هذا الاستدلال» وحواب الجمهور 
عن ذلك. 

- ومن أدلة الجمهور أيضا: 

أن ربط الحكم بالوصف يومئ إلى علية ذلك الوصف» ومعلوم أنه 
إذا انتفت العلة انتفى المعلول؛ فكان انتفاء الوصف دليلاً على انتفاء 
الحكم» وهذا الدليل يرجع إلى اعتبار لغوي في النص وهو القيد» كما أنه 
يعود إلى اعتبار عقلي أيضاء وهو ارتباط المسبب بالسبب عقلا؛ فإن العقل 
يحكم بأنه حيثما توجد العلة يوحد الحكم» ويهذا يكون الاعتبار اللغوي 


.5145 والمناهج الأصولية ص:‎ ١٦۸/١ وتيسير التحرير‎ ۷١/۳ الأحكام للآمدي‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "٤١‏ 


والشرعي قد تأيدا بالاعتبار العقلي في حجية المفهوم» وقد اعترض على 
هذا الدليل بعدة اعتراضات منها: 

أولا: أن انتفاء الحكم عند انتفاء العلة غير مسلم به» لجواز علة 
أحرى يثبت ها الحكي ذلك أن الحكم الواحد قد يكون له عدة أسباب 
يثبت بكل واحد منها على سبيل البدل”". 

ويدفع هذا الاعتراض بأن الدليل مفروض فيما لم يوحد فيه إلا علة 
واحدة» واعترض عليه ثانيا بأن قياس الوصف (القيد) على علة الحكم 
قياس مع الفارق ووجه الفرق ما سوف نذكره في الفقرة التالية. 

اللهم إلا أن يراد أن الوصف (القيد) يشبه العلة من حيث دوران 
الحكم معها وجوداً وعدماء فهذا مسلم به» ولكن ذلك لا يقتضي أن 
يكون الوصف علة للحكم؛ لأن دوران الحكم مع القيد حينئذ قد يكون 


بسبب أن ذلك القيد شرط مقارن لعلة الحكو”". 


(۲) المرجع الأخير ص: 47 4. 


۳4۷ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


رابعا: الفرق بين القيد والعلة: 


ذكرنا قبل قليل أن القيد يشبه العلة عند القائلين بحجية مفهوم 
المخالفة من حيث دوران الحكم معه وجودا وعدماء فهل هما شىء واحد 
أم بينهما فرق؟ 

وللجواب على هذا التساؤل: نذكر تعريف كل منهما وبه يتضح 
الفرق عند من يرى ذلك. 

فالعلة قد عرفت بتعاريف متعددة أقل هذه التعاريف اعتراضا القول 
بأا: الوصف المعرف للحكه”"'»؛ ومعن تعريف الوصف للحكم أنه 
علامة على وجوده. كالإسكار فإنه علامة على حرمة المسكر بقطع النظر 
عن ذات المسكرء لقول الرسول : «ذكل مسكر حرام وقي لفظ آخر: 
« کل مسكر حمرء وکل مسكر حرام». 


)١(‏ الأحكام للآمدي ۷١/١‏ وإرشاد الفحول ص: 27017 ودراسات في أصول الفقه 
د. عبد الفتاح حسن الشيخ ص: 4 .٠١‏ 

(۲) أحرج هذا الحديث البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة» فقد رواه البخاري بلفظ «ركل 
شراب أسكر فهو حرام» 58/4. ومسلم في صحيحه ف باب بیان أن كل مسكر 
حمر » وکل حمر حرام 1//7م/1588-10. 
وابن ماحه باب كل مسكر حرام ۱۱۲۳/۲ ط عيسى البابي الحلبي الأحاديث 
8851-45 وخاصة رقم ۱۳۹۰. 


وقي إرواء الغليل ‘| صحيح وله عدة طرق عن ابن عمر. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "٤4۸١‏ 


وأما القيد: فليس هو الوصف المعرف للحكم. ولكنه حالة من 
أحواله أو ظرف من ظروفه» أو شرط مقارن لعلته» يحدد محال تطبيق 
الحكم فيجعله قاصرا على بعض الأحوال دون سواهاء وهذا يتضح 
بالمثال. 

فزكاة الأموال العلة فيها هي المال النامي حقيقة أو تقديرا وقد 
حددت زكاة الزروع .عقدار: (عشر المحصول)”' إذا سقيت اء السماءء 
أو الأغار والعيون» ونحوها هما لا كلفة فيه. 

وأما في حال السقي بالآلات أو مما فيه تكاليف (فنصف العشر)9", 


)١(‏ لقول الرسول 4# : «فيما سقت السماء العشر» وما سقي بمؤونة ففيه نصف 
العشر). 
روى هذا الحديث الإمام الشافعي قي الأم 218١/10‏ وروى أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا مسلما عن ابن عمر أن التي ج قال: رفيما سقت السماء والعيون أو كان 
عثرياً العشر»» راجع منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 2١59/5‏ وصحيح 
البخاري ٠٠١/۲‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماء» ترتيب أحمد شاكر» دار 
إحياء التراث العري» وأبو داود ؟/8١٠.,‏ رقم الحديث ٠١۹١‏ ونصب الراية 
۲ ,+ وق إرواء الغليل صحيح أخرجه أحمد عن جابر .٠٠٠/۳‏ 

(۲) لقول الرسول ي : «فيما سقت السماء العشر» وما سقي بمؤونة ففيه نصف 
الععشر». 
روى هذا الحديث الإمام الشافعي قي الأم 2١80/10‏ وروى أحمد وأصحاب الكتب 
الستة إلا مسلما عن ابن عمر أن البي َلك قال: رفيما سقت السماء والعيون أو كان 


سمه 


۳۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


فكل من الحالين إذن ليس هو العلة» بل العلة هي المال النامي نفسه 
وهاتان الحالتان هما قيدان» أو شرطان مقارنان لعلة الحكم لتحديد المقدار 
الواجب لاعتبارات تتعلق بالعدل قي توزيع التكاليف» وهكذا حق مطالبة 
الدائن مدينه سببه ومناطه هو الدين؛ إذ هو الذي خول الدائن حق 
المطالبة» ولكن هذا الحق حددت ممارسته بحال اليسر حي إذا انتفت 
ثبت عكسه» وهو عدم جواز المطالبة في حال الإعسار» مع أن العلة قائمة 
في الحالتين» وهي (الدين) ولكن (الإعسار) حال دون اقتضاء العلة 
لحكمها لاعتبارات تتعلق بالمصلحة والعدل» وتوثيق عرى التعاون بين 
أفراد المجتمع» ويمذا يظهر أن القيد إذا كان له مفهوم يكون ذا أثر في 
أمرين: 


الأول: تحديد مدى تطبيق الحكم. 


عثرياً العشر»» راحع منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 2١49/4‏ وصحيح 
البحاري ٠٠١/۲‏ باب العشر فيما يسقى من ماء السماءء ترتيب أحمد 
شاكرء دار إحياء التراث العربي» وأبو داود 2٠١8/5‏ رقم الحديث ١595‏ 
ونصب الراية .۳۸١/۲‏ 
وف إرواء الغليل: صحيح أخرجه أحمد عن حابر .٠٠۳/۳‏ 

)١(‏ هذا الحديث الذي نشير إليه سبق تخريجه (وهو قوله ي مطل الغ ظلم» يحل عرضه 


وعقوبته). 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٠٥١١‏ 


الغالئ: تحديد مقدار الحكم إذا كان من المقدرات. 

فإذا لم يكن للقيد مفهوم مخالف» وذلك بأن كان بحيئه لغرض آخرء 
فلا يكون للقيد حيكذ أثر في الحكم لا ثبوتا ولا نفياء فيطبق الحكم على 
إطلاقه؛ لأن القيد لا مفهوم له في بيان الحكم. 

وقد التفت إلى أصل التفرقة بين القيد والعلة بعض”“ أصحاب 
الأصول إلا أنه يرى أن القيد جزء متمم للعلة) ومعيئن ذلك أنه إذا انتفى 
الوصف أي: القيد انتفت العلة؛ فلا تعمل عملها لانتفاء الجزء المتمم طاء 
وإليك نص كلامه: (والفرق بين العلة والوصف) أن الوصف قد يكون 
علة كالإسكارء وقد لا يكون علة بل متمما لما (كالسوم)» فإن وحوب 
الزكاة في الغنم السائمة العلة فيه هي الغنم والسوم متمم لما. 

وهذا التوجيه اعترض عليه بأن أصل التفرقة مسلم به» ولكن كون 
الوصف متمما للعلة في حيز المنع» بل الوصف هنا .مثابة الشرط المقارن 
للعلة» فالعلة تامة» ولكنها لم تعمل عملها لفقدان شرطها المقارن لها'"©. 


. ٤۲۷ والمناهج الأصولية ص:‎ 2١1١7 تسهيل الوصول للمحلاوي ص:‎ )١( 
. ٤۲۷ ناهج الأصولية ص:‎ 696 
قوله: فالعلة تامة فيه نظر؛ لأن المخالف يرى أن العلة لا تسمى علة إلا إذا استوفت‎ 


شروط عملها وبحردت من موانعهاء وحينئذ يكون الخلاف في هذه المسألة لفظياء 


۳o۱‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وبعد هذا نصل إلى الفقرة الأخيرة من هذا المبحث» وهي ثمرة 
الخلاف في حجية مفهوم المخالفة. 


لكون الفريقين لم يتفقا على ماهية العلة» هل هي الوصف المعرف للحكم فقطء أو 
هي الوصف مع الشروط وانتفاء الموانع. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 8" 


خامسا: أثر الخلاف في حجية مفهوم المخالفة: 


لما كان مفهوم المخالفة حجة شرعية لدى جمهور الأصوليين» دل 
عليها النص لغة وشرعاء فيعتبر ما يستنبط عن طريقه حكما شرعياً ثابتا 
بالنص نفسه كالحكم الثابت بالمنطوق» وبالتالي بحري عليه الأحكام الي 
تحري على الحكم المستفاد من المنطوق» فيجري التعارض بينه وبين الحكم 
المنطوق على اعتبار أنُما ثابتان بالنص كما يجوز نسخه والقياس عليه. 

وأما على رأي الأحناف ومن وافقهم» الذين يرون أن انتفاء الحكم 
عند انتفاء القيد الثابت بالعدم الأصلي في بعض الحالات» فلا يكون الحكم 
الثابت للمحل المسكوت عنه في كل الحالات حكما شرعياًء بل جرد حكم 
عقلي» وحينعذ فلا يستفاد من النص الذي ورد معه القيد إلا حكم واحد 
هو المنطوق به والشارع ساكت عن غيره لم يتعرض له بنفي أو إثبات 
فيبقى على العدم الأصلي عاريا عن الحكم الشرعي حن يرد دليل من 
الشارع ينتهض بحكمه» ولا محال للقول بمفهوم المخالفة قي إثبات الحكم 
فيه» لأن مفهوم المخالفة ليس بحجة شرعية عند الأحناف» وهذا يتضح 
بالأمثلة الآنية: 

-١‏ فمثال تعارض المفهوم مع المنطوق» قوله تعالى في شأن ميراث بنات 


المتوق: لإفإن كن نساء فوق اضين فلهن ثلنا ۶ کے |2004 مع قول الرسول 2 


.١١ سورة النساء آية:‎ )١( 


or‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


لأحي سعد بن الربيء") (رأعط ابن سعد الثلثين وزوجته الثمن» وما بقي 
فهو لك فعلى مذهب الجمهور يوجد تعارض بين مفهوم المخالفة في 
قوله تعالى: افا نک اء فرق التي حيث يدل على أن الواحدة أو 
الاثنتين لا يرثان الثلثين» وبين منطوق الحديث الذي يفيد أن الاثنتين يرثان 
الثلثين بقوله: «أعط ابن سعد الثلثين»» وقد نسب إلى ابن عباس -رضي 
الله عنه- أنه فهم ما تقتضيه هذه القاعدة فلم يورث البنتين الثلثين» ولكن 


)١(‏ هو: سعد بن الربيع بن عمرو التررجي الأنصاري» صحابي حليل شهد العقبتين 
وشهد بدرا واستشهد يوم أحد بعد أن أبلى بلاء حسنا -رضي لله عنه- وأرضاه. ' 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٥۸۹/١‏ والإصابة في تمييز الصحابة القسم الثالث 
ص 8 ه؛ ط دار النهضة مصر. 

(۲) هذا الحديث له قصة فقد روى جابر -رضي الله عنه- أن امرأة سعد ابن الربيع 
جاءت إلى رسول الله ي فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحدء 
وإن عمهما أحذ مالحماء ولم يدع لمما مالأ ولا ينكحان إلا وما مال» فقال 
رسول الله 4 يقضي الله في ذلك» فنزلت آية المواريث فبعث الرسول إلى أحي 
سعد فقال له: «أعط ابن سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن؛ وما بقي فهو لك». 
أحرج هذا الحديث أبو داود في كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الصلب 
١۲١۱-۳‏ رقم الحديث 25847 كما أخحرحه الترمذي في كتاب الفرائض 
باب ما جاء في ميراث البنات 258٠/7‏ رقم الحديث ۰۲۱۷۲ وأخرجه ابن ماحه في 
كتاب الفرائض باب فرائض الصلب ٠8/7‏ 5. 
وانظر تلخيص الحبير 81/4. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 4م" 


الجمهور قالوا: إن البنتين يرثان الثلثين» .منطوق الحديث» وبأدلة أحرى7", 
ومفهوم المخالفة لا يقوى على معارضة منطوق الحديث لما سبق أن من 
شرط حجيته أن لا يعارضه منطوق» وهنا قد عارضه المنطوق فلا يصح 
التمسك به قي مقابلته. ظ 

وأما على رأي الأحناف فلا توجد معارضة أصلاء لأن الحديث بين 
حكم واقعة مسكوت عنها في آية المواريث. 

۴- ومثال نسخ المفهوم عند القائلين به: ما نقل من اتفاق 
الصحابة -رضي الله عنهم- أن قول الرسول #لِهُ: «إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل)»”"» ناسخ لقوله يي «الماء من الماع ولولا أن قوله: 


)١(‏ لمراحعة الأدلة الب ترحح القول .ممنطوق الحديث» ينظر العدة في شرح أصول الفقه 
لأبي يعلى »٥۷۳/۲‏ وإيضاح القرآن للشنقيطي .۳٠١-۳٠۰۸/۱‏ 

(۲) أحرج هذا الحديث الشافعي في الأم ۳٦/١‏ والنسائي وصححه ابن حبان» وابن 
القطان» لكن قي تصحيح هذا الحديث هذا اللفظ كلام للمحدثين» والرواية 
الصحيحة الثابتة: رإذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان» فقد وجب 
الغسل»» ولمسلم وأحمد: «روإن لم ينزل»» روى هذا الحديث البخاري بلفظ: «إذا 
حلس... الى ۸۰/١‏ دار إحياء التراث العربي» ومسلم 771١/١‏ باب نسخ الماء من 
الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

(۳) أحرج هذا الحديث مسلم بلفظ: «إنما الماء من الماع» في باب إنما الماء من الماء 518/1١‏ 
رقم الحديث ۳٤۳١‏ وقد عول المحالفون على هذه الزيادة في ادعاء الحصر والعموم, 
وقالوا: إن كلا منهما مستفاد من النص لغة» وليس من مفهوم المخالفة» وأحمد باللفظ 


ميمه 
سيمت 


"oo‏ ' الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


«الماء من الماء» يدل على نفي الغسل من غير إنزال لما كان ناسخاً له وقد 
نوقش هذا المثال من قبل المخالفين» حيث قالوا: إن اتفاق الصحابة على 
النسخ ليس مرده إلى المفهوم» بل لمدلول العموم والحصرء لأن (أل) ف الماع 
للجنس وفيها معن حصر المبتدأ في الخير» وهذا حارج عن محل النزاع. 

۳- ومثال القياس على الحكم المأخوذ بطريق المفهوم: ما تقدم 
في كفارة القتل من أن الآية الكريمة قد اشترطت .منطوقها الإيمان في 
كفارة القتل» ودلت بمفهومها المخالف على أن غير المؤمنة لا تجزئ» 
فقاس الجمهور على كفارة القتل الخطأ كفارة الظهار فاشترطوا فيها أن 
تكون مؤمنة بناء على صحة هذا القياس» وكان رد الحنفية عليهم بأن 
أصل القياس ليس حكما شرعياء بل عدما أصليا؛ فلا يصح هذا القياس» 
لأن العدم ليس بحكم شرعي» ودفع هذا الاعتراض من قبل الجمهور بأن 
المعدي وحوب القيد» وهو حكم شرعي ثابت يمنطوق النص» ويذا المثال 
تبين أن الخلاف في حمل المطلق على المقيد له صلة قوية بالخلاف في حجية 
مفهوم المحالفة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك9"©. 


المذكور رالماء من الماع 5/7 المكتب الإسلامي» وأبو داود في باب الإكسال 205/١‏ رقم 
الحديث 273117 وسبل السلام ۸٥/۱‏ ط٤‏ ۳۷۹٠ه_‏ بتعليق محمد عبد العزيز الخولي. 

)١(‏ فمن يرى أن مفهوم القيد حجة جعله سببا لحمل المطلق على المقيد, ومن لا يرى 
ذلك نفي السببية وقال بعدم الحمل» لعدم وجود التعارض الظاهري. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۳٥٦‏ 


الترجيح: 
يبدو أن الرأي الراجح هو القول بحجية مفهوم المحالفة وذلك 
لوافقته للمنقول والمعقول. 


أما المنقول: فلن هناك نصوصا من الكتاب والسنة يؤحذ منها 
بوضوح أن تقييد النص يدل على أن الثابت عند انتفاء القيد هو نقيض 


و 
الحكم الثابت عند وجحوده» ومن هذه النصوص قوله تعالى: ورب نيكم 


7 و : 0 ب 0 
اللآتي فى حجوركم من نسّائكم اللآتى دحلم به فقد اتفق جميع العلماء 
باستثناء الظاهرية على عدم حرمة الربيبة إذا انتفى قيد الدحول بأمهاء وكذلك 
قوله ل «قي الغنم السائمة الز كاة» حيث اتنفق العلماء باستثناء ماللى0") 


)١(‏ سورة النساء آية: ؟. 

(۲) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي» أبو عبد الله المدي الفقيه 
إمام دار الحجرة رأس المتقين وكبير المثبتين حي قال البخاري أصح الأسانيد كلها 
مالك عن نافع عن ابن عمر» من السابعة» مات سنة تسع وسبعين ومائة» وكان 
مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي بلغ تسعين سنة. التقر يب TY‏ 
ولمالك مؤلفات حليلة مروية عنه بأسانيد صحيحة وأشهر هذه المؤلفات الموطأ 
وهو أول كتاب جمع بين دفتيه الحديث والفقه معاء ومنها رسالة في القدر, 
ورسالة في الأقضية» ورسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة. طبقات 


.١1١8-1١١1/١ الأصوليين‎ 


oY‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والليث”“ بن سعد على الأحذ بعفهوم المخالفة. فقالوا بعدم وجوب 
الزكاة في المعلوفة". 

وأما المعقول: فلأن الذي يتفق مع المنطق البياني السليم هو أن القيد 
من شرط أو وصف أو غاية أو غير ذلك» لا يمكن أن يكون عبثاء بل هو 
لفائدة وسبب» فإذا لم تكن هناك مقاصد بيانية أحرى من وراء ذكر القيد 
من ترغيب أو ترهيب أو نحوهاء ولم يقم دليل خاص على حكم 
المسكوت غير أحذه من القيد يجب عندئذ الأحذ بهذا الطريق من الدلالة 
فإذا كان الحل مقيدا بقيد ما فالتحرم يكون عند تخلف هذا القيد 


والعكس بالعكس. 


)١(‏ الليث بن سعد قال في التقريب: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث 
التهذيب لابن حجر ص: ۲۸۷ . ) 
(۲) أسباب احتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلي ص: 2١88‏ والتعارض والترحيح 
للبرزنخي 058/١‏ والمناهج الأصولية د. فتحي الدريي ص: 2457-4149 وأصول 
مذهب أحمد ص: »١ ٤٤‏ وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب حلاف ص:۷١٠»›‏ 


وتقسير النصوص د. أديب صالح .1۷۲/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "١۸‏ 


المطلب الثائ: في اختلاف العلماء في الزيادة على النص. 


خلال حديثنا المستفيض عن أحوال المطلق والمقيد ذكرنا أن من 
الأسباب الي أدت إلى اختلاف الأصوليين في حكم حمل المطلق على 
المقيد في بعض الصور» هو احتلافهم في الزيادة على النص» أهي بيان 
أو نسخ؟ 

وحن يكون الكلام على حقيقة الخلاف مبنياً على أساس متين» 
ووافيا بالغرض المقصودء نخص هذه النقطة الأخيرة وهي الزيادة على 
النص بين النسخ والبيان» بمزيد من البحث والتفصيل وليكن الكلام عنها 
فى النقاط التالية: 

-١‏ المراد بالبيان. 

؟- المراد بالنسخ. 

7- تعريف النص والمقصود به في هذا المبحث. 

- تحرير محل النزاع في الزيادة على النص. 

- أقوال العلماء في حكم الزيادة على النص وأدلتهم. 

5- ثمرة الخلاف ف الزيادة على النص. 


)١(‏ انظر الحال الثالئة من الأحوال المختلف في حكم حمل المطلق على المقيد فيها 
ص: ۲۲۸ . 


6م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


١‏ - المقصود بالبيان: 

يراد بالبيان أن الحكم الذي يتناوله النص بظاهره لم يرد منا الشرع 
أن نعمل به على إطلاقه وهموله» وإنما المقصود منه هو العمل يمقتضى ما 
حاءت به الزيادة. 

۲- ويراد بالدسخ: 

أن الحكم الذي يتناوله النص بظاهره كان مرادا شار ء على 
الإطلاق ثم جاءت الزيادة ناسخة لذلك الإطلاق» ومقيدة للحكم ببعض 
حاله الى كان يتحقق فيها قبل بحيء الزيادة. 

وبناء على ذلك يتفق البيان والنسخ على أن الحكم الذي يجب 
العمل به بعد بحيء الزيادة هو ما تضمنته الزيادة نفسهاء ويختلفان في أن 
ذلك الحكم هل هو المشروع ابتداء ل يطرأ عليه أي تغيير؟ وعندئذ تكون 
الزيادة قد أظهرت وبينت ما هو مشروع ابتداء فقطء وهذا المععى هو 
المراد بالبيان» أو أن المشروع ابتداء هو ما يفيده النص على إطلاقه» 
والزيادة حاءت قاصرة له على بعض ما كان يتناوله» وحينئذ تكون 
الزيادة قد غيرت وأزالت بعض ما كان مرادا للشارع ف ابتداء التشريع» 
وقصرت الحكم فيما يستقبل من الزمان على بعض ما كان قد تناوله 
النص» فتكون نسخاً بهذا الاعتبار بذلك قال الحنفية» كما سيأي. 

*- تعريف النص والمراد به هنا: 

أ- النص في اللغة: يأ .معن الظهور والارتفاع» تقول العرب: 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي و5 


نصت الظبية رأسهاء إذا أظهرته ورفعته» ونص فلان الحديث إلى فلان» 
إذا رفعه إليه» ونص كل شيء منتهاه”'» ومن النص .معن الظهور 
والارتفاع سمي الكرسي الذي تحلس عليه العروس منصة؛ لأنما تكون 
مرفوعة وظاهره على غيرهاء ومنه أيضا قول الفقهاء: (نص الكتاب ونص 
السنة) أي: ما دل عليه ظاهرها من الأحكام“. 


ب- والنص في الاصطلاح: يختلف تعريفه باعتبار ما يراد منه"» 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠٠/۰‏ ط ۲ البابي الحلبي سنة ١797‏ .عصر. 

(۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 50-514/٠‏ ط الحلي. 

(۳) فيعرف باعتبار مقابلته للدال بالمفهوم: بأنه اللفظ الذي يفهم منه عند النطق به معئ؛ 

) فيكون والحالة هذه هو والظاهر سواء. 
ويعرف باعتباره قسيماً للظاهر» بأنه: ما لا يتطرق إليه احتمال لا على بعد ولا على 
قرب» مثل لفظ: (الخمسة)؟ فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة أو الأأربعة» ومثل 
لفظ (الفرس)» فإنه لا يحتمل غير المسمى به» إذ لا يطلق على الحمار أو البعير اسم 
الفرس مثلاء ولكن لما كان نفي بحرد الاحتمال غير ممكن في دلالة اللفظ. نظراً لما 
يتطرف إلى الدلالة اللفظية من الاحتمالات والمقدمات» احتار بعض الأصوليين 
تعريفاً وسطاً للنص المقابل للظاهر» حيث يرى هذا الفريق أن النص: ما لا يتطرق 
إليه احتمال مقبول» ويريد بالاحتمال المقبول ما كان ناشئا عن دليل؛ أما الاحتمال 
الذي لم يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصا. 
دراسات في التعارض والترحيح د. السيد صالح عوض ص: »55١‏ والمستصفى 
للغرالي ص: ۱۲۸ . 


كم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والذي يهمنا من ذلك هو تعريف النص باعتباره شاملا لنصوص الكتاب 
والسنة» حيث يعرف والحالة هذه بأنه: اللفظ الذي يفهم منه معن عند 
النطق به“ وسواء أكان ذلك المعن مقطوعا به أم غير مقطوع به» وهذا 
التعريف أقرب معان النص لما يراد منه قي هذا المبحث؛ لأن علماء 
الأصول يعنون بالزيادة على النص أن يوجد نص شرعي يفيد حكماء 
وقبل وقت العمل به يأت نص آخر أو ما في حكمه”" مفيدا نفس الحكم 
السابق للواقعة مع زيادة لم يتضمنها النص الأول» أو يضيف إلى حكم 
الواقعة الذي تناوله النص الأول بظاهره زيادة فقط. 


كقوله تعالى: لاني والرانی فاجلد وا كل واحد مهما ماثة جَلدة 94" 


مع قول الرسول ب الثابت في الصحاح: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 


٤ 
٤ عام»”‎ 


)١(‏ المرجعين السابقين. 

(۲) يراد عا في حكم النص مفهوم المخالفة والقياس» والمراد بالاتيان -هنا- هو الظهور 

(۳) سورة النور آية: ۲. 

1۹۰0 روى هذا الحديث مسلم في باب حد الزن ۱۳۱۹/۳ رقم الحديث‎ )٤( 
دار إحياء السنة النبوية تعليف محمد‎ 44١6 أبو داود ٤/٤٤٠ء الحديث رقم‎ 


جي الدين عبد الحميد. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ 1م 


فالنص الأول: وهو الآية الكريمة أفاد حكما شرعيا هو وجوب جلد 
الزانى مائة جحلدة» وجاء الحديث الشريف فزاد على جلد المائة تغريب عام» 
فجلد المائة هو المزيد عليه» وتغريب عام هو المزيد» أو الزيادة على النص. ظ 

ولكن الحنفية عندما اشترطوا في النص الذي تكون الزيادة عليه 
نسخا كونه مقطوعاً به ثبوتا ودلالة» قد قصروا النص على نوع حاص 
من ألفاظ الكتاب والسنة» وهو ما ثبت وصوله إلينا بالطريق المتواترء أو 
المشهورء وكانت دلالته على الحكم لا يتطرق إليها احتمال مقبول. 

فبالشرط الأول: يكون النص شاملا لجميع ألفاظ القرآن الكرع 
وكذلك السنة المتواترة أو المشهورة» أما شموله للقرآن الكرع؛ فلأنه قد 
وصل إلينا كله بالطريق المتواتر» وكذا السنة المتواترة» وأما المشهورة 
فألحقت بالمتواترة حكما عند الحنفية. ظ 

وبالشرط الثابئ: يخرج اللفظ الذي في دلالته أو ثبوته احتمالء 
كالعام الذي دخله التخحصيص والسنة الأحادية؛ لأا لم تصل إلينا بالطريق 
المتواتر أو المشهور. 


والبيهقي ۲۲۲-۸ من طرق عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن 
عبادة بن الصامت. 

وذكر الألباني تي إرواء الغليل ٠١/8‏ الجملة الأخيرة وقال: صحيح» وذكر من 
حرحه من المحدثين رقم 7114١‏ الحزء السابع. 


م الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


والحاصل أن ما ثبت له الحكم بطريق قطعي لا يزول عنه بطريق 
ظين عند الحنفية؛ لأن الزوال بعد الثبوت قي الأحكام الشرعية يكون 
نسخاً في الغالب» ونسخ القطعي بالظين غير حائز. 

ويرى الجمهور أن تغيير الظاهر قبل وقت العمل لا يسمى نسخا؛ 
لأنه وقع في زمن البيان» والبيان أكثر وقوعاً في الشريعة من النسخ» 
فيحمل التغيير في هذه المدة على البيان؛ لأنه الغالب على أحكام الشرع 
إلا إذا قام دليل قاطع على النسخ؛ كالتصريح في الزيادة على نسخ ما 
أفاده الظاهرء فإنه يكون حينعذ نسخا هذه القرينة» وليس لتعارض الزيادة 
مع النص. 

4- تحرير محل النسزاع في الزيادة على النص: 

لكي يكون النزاع”” في محل الزيادة على .النص واضحا أمامنا لا 
بد من الإشارة إلى أن الزيادة عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين. 

زيادة مستقلة بنفسهاء معن أن المزيد ليس جزءا أو شرطا لشيء 


(1) وكلتا الدعويين غير مسلمة لدى الجمهور كما سيأن. 
(؟) مرآة الأصول لملاحسرو 2١8 2١90/5‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي 


۲۳ والنار ص: 77. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۳٦ ٤‏ 


الأول: أن يكون المزيد مخالفاً لجنس المزيد عليه مثل: زيادة الزكاة 
على الصلاةء فإن كلا منهما جنس يختلف عن الآخرء والمزيد وهو الزكاة 
مستقل عن المزيد عليه؛ إذ الزكاة لا تتعلق بالصلاة تعلق الجرء بالكل أو 
الشرط بالمشروط. 

والنوع الثابي: من الزيادة المستقلة أن يكون المزيد من جنس المزيد 
عليه» كزيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس مثلاًء فإن كلا من 
الزيادة والمزيد عليه حنس واحد كما هو الظاهرء والمزيد وهو الصلاة 
السادسة مستقل بنفسه عن المزيد عليه» لعدم تعلق الصلاة السادسة ما 
قبلها من الصلوات. 

وهذا القسم من الزيادة بنوعيه الاتفاق قائم بين العلماء دون حلاف 
يعتد به على أن الزيادة ليست نسخاً لحكم المزيد عليه؛ لاما زيادة حكم 
في الشرع دون تغيير الحكم الأول» فمثلا: وحوب الصلاة لم يتغير بعد 
زيادة وجوب الزكاة في الشرع» بل ظلت الصلاة واجبة بعد مشروعية 
الزكاة» كما كانت واحبة قبل مشروعيتهاء وكذلك الحال بالنسبة لزيادة 
صلاة سادسة على الصلوات الخمس. 

القسم الثابي: 

زيادة غير مستقلة» .معن أن المزيد لا يستقل عن المزيد عليه في إفادة 
تمام الحكمء لأن الحكم مكون من مجموع الأمرين الزيادة والمزيد عليه 
ومن أمثلة هذا القسم زيادة تغريب عام على الجلد في حد الزاني غير 


. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد‎ ۳۹٥ 


امحصن» إذ إن الحكم بعد زيادة التغريب أصبح مکونا من ججحزئين جلد 
مائة» وتغريب عام» ومثل زيادة وصف الرقبة بالإمان في كفارة الظهار 
قياسا لها على كفارة القتل» فقد أصبح الحكم بعد زيادة اشتراط الإبمان 
إعتاق رقبة مؤمنة لا يجزئ غيرها. 

وهذا النوع من الزيادة له حالتان: 

الأولى: أن تكون الزيادة مقارنة للمزيد عليه فى نزوله إن كان 
قرآناء أو فى وروده إن كان سنة» بحيث لا تتأحر عنه مدة يمكن 
القول بنسخ الحكم فيهاء ومن أمثلة هذه الحال رد شهادة القاذف؛ فإمًا 


0 


: " دهم بف »سيا هس 
وردت متصلة بالجلد في قوله -تعالى -: ل(والذن ترمون لمحصتات ثم لم انوا 


ريح شهداء فَاجْلدُوهُمْ مانن لد ولا تلو م شهادة أبدا وتاك هم 
القاستوة 00 

۰ وقد اتفق العلماء على أن هذا النوع من الزيادة غير المستقلة لا 
يكون نسخا لفقدان شرط النسخ فيه» وهو التأحر عن المنسوخ بعقدار 
عقد القلب والعزم على تنفيذ الحكم عند الحنفية» وعند غيرهم شرط 
النسخ التأحر عن وقت العمل» و كلا الشرطين م يتحققا ف هذا النوع 


.٤ سورة النور آية:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “۳ 


الحال الغانية: 

أن تكون الزيادة غير المستقلة قد تأحرت عن المزيد عليه مدة“ 
يمكن نسخ الحكم فيهاء وفي هذه الحال من الزيادة احتلفت أنظار العلماءء 
وكانت لهم في حكمها مذاهب أهمها ما يلي: 

المذهب الأول: 

الزيادة على النص نسخ مطلقا"© وهذا مذهب جمهور الحنفية, 
قال الإمام السرحسي: (الزيادة على النص بيان صورة ونسخ مععى 


)١(‏ أشرنا إلى أن المدة الى عكن فيها نسخ الحكم عند الحنفية مقدار عقد القلب والعزم 
على تنفيذ الفعل» وأما عند الجمهور فهي غير محددة الزمن» ولكنها محددة بألا تتأخر 
عن وقت العمل. 
وبالتأمل في هذه المسألة نحد أن الخلاف فيها يمكن إرجاعه إلى الخلاف في جواز 
النسخ قبل العمل؛ وعليه فالخلاف في هذه المسألة قليل الفائدة بالنسبة للفرو ع» لأن 
أمثلة النسخ قبل العمل قليلة إن لن تكن نادرة الوقوع» وحينئذ فلا بد للفروع 
المنسوبة لهذه القاعدة من أصل آخخحر غير الزيادة على النص» وسيأق هذا المزيد من 
البحث إن شاء الله. 

(؟) فصول البدائع في أصول الشرائع 2١48/7‏ ومسلم الثبوت 2.45/5 والمرآة في 
أصول الفقه لملاحسرو مع حاشية الأزميري ۲ والأحكام للآمدي 
۲ ولمستصفى للغزالی ص: ۰۱۳۹ وإرشاد الفحول ص: ۹٩-۱۹٤‏ 
وكشف الأسرار ۱۹۱/۳ ولمنار مع حواشيه ص: 2777 وتنقيح الفصول 


للقراق ص: .١51١5‏ 


خض الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


عندنا)» وأشار بقوله: معن إلى أن الزيادة إنما كانت نسخا عند الحنفية 
لتحقق معن النسخ فيهاء وإن كان ذلك لا يمنع من تسميتها بيانا في 
الصورة كما هو مصرح به في كتب الحنفية. 

المذهب الثاي: 

الزيادة ليست نسخا مطلقا"»: وإليه ذهب جمهور الأصوليين» 
ومنهم الشافعية. 0 

وإذا لم تكن الزيادة نسخا فهي بيان؛ لأن الأقوال منحصرة لي 
الأمرين. 

المذهب الثالث: 

القول بالتفصيل على النحو التالى: 

أ- الزيادة على النص تكون نسخا إذا أفادت خلاف ما أفاده 
مفهوم المخالفة -كإيجاب الزكاة في الغنم المعلوفة» فإنه حلاف ما أفاده 
قول الرسول ب: ررقي الغنم السائمة الزكاة»» الذي يدل على نفي الزكاة 
عن المعلوفة ممفهومه المخحالف- وإن لم تفد حلاف ما أفاده المفهوم 
المخالف فليست بنسخ. ظ 
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ب- وقال جماعة من الأصوليين: 

إن غيرت الزيادة المزيد عليه في المستقبل» بحيث لو فعل بانفراده لا 
يعتد به ويجحب استئنافه؛ كزيادة ركعة ثالثة في الفجر فهي نسخ» وإلا 
فليست بنسخ» مثل زيادة التغريب على الجلد؛ فإن السلطان لو حلد ثم 
استفى فأفى بالتغريب لا يحب عليه استئناف الجلد مرة أحرى» ونسب 
هذا القول إلى الكرحي”' من الحنفية وأبي عبد الله البصري. 

ج- وقال آخرون: إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه اتحادا يرفع 
التعدد والانفصال فهي نسخ» وفيما عدا ذلك لا تكون الزيادة نسخاء 
ونسب هذا القول إلى الغزالي من الشافعية» مثل: زيادة ركعتين في 


)١(‏ الكرخي هو: أبو عبيد الله بن الحسين أبو الحسنء ولد سنة ١٠‏ ه فقيه أصولي» 
انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» وله رسالة في الأصول عليها مدار فروع الحنفية 
توق سنة ۲١‏ ٣ه.‏ 
راخع: الأعلام 5141//4. 

(۲) أبو عبد الله البصري هو: الحسين بن علي ولد عام ۲۸۸ه بالبصرة وهو من 
شيوخ المعتزلة» كان يشار إليه بالبنان» فقيها متكلماء أحذ علم الكلام عن أبي هاشم 
فبلغ بحدّه واحتهاده ما لم يبلغه أحد من تلاميذه» له عدة مؤلفات منها: الإيمان, 
والإقرار» والمعرفة» وكتاب التفضيل» توق ببغداد سنة ۳۹۷ وقيل 5017اه. 
راحع: الفرق وطبقات المعتزلة من تحقيق كتاب المنية والأصل لابن المرتضى١/١١١›‏ 
والأعلام ؟777/1. 

(۳) فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري 548/7 »١‏ والمستصفى ص: ۹١۱٠ء‏ ومسلم 


ممعم 
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۳٩‏ ` الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


صلاة الصبح فرضاء إذ لم يثبت ذلك. 

د- واختار بعض المحققين”'©: 

أن الزيادة إن رفعت حكما شرعيا بدليل شرعي متأخر فهي 
نسخ لوجود حقيقة النسخ فيها عندئذ» وما عدا ذلك فليست الزيادة 
فيه نسخا» كأن يكون الحكم المرفوع مثلا: ليس حكماً شرعياء بل 
عدما أصلياء أو كانت الزيادة غير متأحرة عن المزيد عليه مدة بمكن 
النسخ فيها. 

أو كان ثبوت الزيادة بدليل غير شرعي في نظر بعض الأصوليين» 
مثل: الزيادة عفهوم المخالفة عند الحنفية» فالزيادة في هذه الصور الثلاث 
لا تكون نسخاً؛ لأن حقيقة النسخ لم توجد فيهاء لتخحلف شرط من 
شروط النسخ الثلاثة السابقة فينتفي النسخ بانتفاء كل واحد منها. 

قال الفناري من الحنفية: (وهذا الرأي أقرب؛ لأنه مبئ على حقيقة 


النسخ» وهو مال مذهبنا وإ احتلف ق بعص الأمثلة لأصل آحر). 


النبوت 4۲/۲» ومرآة الأصول لملاحسرو .٠۹۰/۲‏ 

٤۸ نسب الفناري هذا التحقيق إلى أني الحسين البصري» وابن الحاحب ص:‎ )١( 
.۳٠۲/١ وانظر نشر البنود وشرح مراقي السعود‎ 

(۲) المرجع السابق ص: 58 .١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي FV‏ 


ه - أدلة المذاهب: 

أولة: أدلة الحنفية: 

استدل الحنفية على أن الزيادة نسخ بعدة أدلة منها: 

١-قالوا:‏ إن المزيد عليه كان قبل الزيادة بحرئاً بدون تلك الزيادة 
وبعدها لم يكن كذلك» والإجزاء حكم شرعي» وقد ارتفع بعد بحيء 
الزيادة فتحقق بذلك معن النسخ الذي هو رفع الحكم الشرعي. 

وأجيب عن هذا الاستدلال من قبل الجمهور بأن إجزاء المزيد عليه 
بدون الزيادة يدل على أمرين: 

الأول: الامتثال بفعل المزيد عليه. 

والثابئ: عدم توقفه على شيء آخر. 

والأمر الأول حكم شرعي» ولكنه لم يرتفع بالزيادة» بل بقي 
الامتثال بفعله بعدهاء كما لو جلد الزان البكر مائة جلدة؛ فإن السلطان 
لا يعيد الحلد مرة أحرى» ويبقى عليه التغريب الذي أفادته الزيادة. 

والأمر الثاي: قد ارتفع؛ لأن المزيد عليه أصبح بعد الزيادة متوقفا 
على شيء آخر» هو ضم الزيادة إلى المزيد عليه في الحكم» ولكن ارتفاعه 
لا يمثل النسخ؛ لأنه مستند إلى البراءة الأصلية» ورفع البراءة الأصلية لا 


يعتبر نسخاء بدليل أن العبادة إذا وجبت ابتداء؛ فإن وجوها رافع للحكم 


.٩۲/۲ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )١( 


۳۷۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


العقلي» وهو براءة الذمة من التكاليف» وليس ذلك نسخاً بإجماع“. 

19- واستدل الحنفية على حصوص مسألة زيادة المقيد على المطلق. 

فقالوا: إن الإطلاق حكم يريده الشارع» وكذلك التقييد حكم 
يريده الشار ع“ أيضاء وهما ضدان» فمن ضرورة ثبوت صفة التقييد ني 
حل انعدام صفة الإطلاق فيه؛ وحيث كانت صفة الإطلاق منتهية بحلول 
صفة التقييد محلها أصبح معن النسخ متحققاً في زيادة المقيد على المطلق؛ 
لأن حقيقة النسخ كما سبق بيان انتهاء الحكم الشرعي بدليل شرعي› 
فكانت زيادة المقيد على المطلق نسخا من هذا الوجه أيضا". 

وهذا الدليل يمكن أن يجاب عنه بوجهين: 

الأول: منع كون صفة الإطلاق منافية لصفة التقييد بالكلية» لما 
تقدم في تعريف المطلق والمقيد أنما من الأمور النسبية» فقد يكون اللفظ 
مطلقاً ومقيداً في آن واحد كالرقبة الموصوفة بالإبمان؛ فما مقيدة بتلك 
الصفة ومطلقة عن غيرها من الصفات. 

الوجه الثاائ: أن حلول صفة التقييد على صفة الإطلاق لا يعدمها 


.۲١۰۳/۲ شرح مختصر المنتهى لابن الحاحب‎ )١( 

(۲) بدليل ورود أحكام مطلقة وأخرى مقيدة في الشرع؛ فكان ذلك دليلا على أن 
الإطلاق والتقييد ما يريده الشارع. 

(۳) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 2١97/5‏ وأصول السرحسي ۸۲/۲› 
وأسباب اخحتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 55. 
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بالكلية كما هو المدعى» بل يخصصها ببعض الحال الى كانت تتحقق في 
ضمنهاء ويضيق من دائرة انتشارها قبل التقييد» وذلك لا يسمى نسخاء 
بل هو قصر لصفة الإطلاق على بعض الخال الى كانت صالحة لما قبل 
ورود التقييد عليهاء وحيث أن حكم المطلق م ينته بالكلية بعد زيادة 
المقيد عليه» بل ظل معمولاً به في بعض أحواله لم يتحقق معن النسخ 
المصطلح عليه» اللهم إلا إن كان صاحب هذا الدليل يريد بالنسخ هنا 
النسخ الجزئي؛ فإن كان مراده ذلك فصياغة الدليل لا تساعدهء لقوله: 
(وهما ضدان) ثم إن حمل النسخ في هذا المبحث على النسخ الجزئي يجعل 
الخلاف لفظياء لأن الجمهور يقرون يمذا النوع من التغيير» ولكن لا 
يسمونه نسخا إلا إذا تأخر عن وقت العمل بالمطلق7©. 

ويمكن أن يجاب عنه بجواب ثالث: 

فيقال: سلمنا أن الإطلاق والتقييد لا يجتمعان.» ولكن ذلك في 
الإطلاق والتقييد بالمعيئ العام» وكلامنا هنا في الإطلاق والتقييد عند 
الأصوليين وحينئذ يكون الدليل ارجا عن محل النزاع. 

۳- ومن أدلتهم أيضا: 

أن شرط النسخ قد وحد في زيادة المقيد على المطلق وهو ثبوت 
التعارض بين الدليلين» إذا جهل التاريخ» وهذا الشرط متحقق في زيادة 


)21 المرحع السابق. 
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المقيد على المطلق» فإنه لو جهل تاريخ كل من النص المطلق والمقيد لثبت 
التعارض بينهماء فدل ذلك على أنه عند معرفة التاريخ يكون المتأخر 
منهما ناسخا للمتقد.'. 

والجواب عن هذا الدليل أن يقال: 

التعارض له معنيان: عام» وخاصء فأي المعنيين تريدون؟ فإن كان 
مراد كم بالتعارض معناه العام الذي هو مطلق وجود التناقي بين الدليلين 
فهذا مسلم به ولكنه لا يوجب القول بالنسخ؛ لأن الجمع بين المطلق 
والمقيد ممكن» ومع إمكان الجمع بين المتعارضين لا يعدل عنه إلى القول 
بالنسخ؛ لأن العمل بالأدلة ولو من وحه أولى من العمل ببعضها وإهمال 
بعضها الآخر. 

وإن كنتم تعنون بالتعارض معناه الخاص» وهو وجود التناقض 
والتضاد بين الأدلة» بمحيث لا يمكن الجمع بينها فهذا غير موحود ي 
الشريعة» وعلى فرض وجوده فمن شرطه تساوي الدليلين في الدلالة 
والثبوت» وقد مر بنا أن دلالة المطلق على الأفراد الشائعة مثل دلالة العا 
فهي محل حلاف بين الأصوليين» فلا تعارض دلالة المقيد الى هي محل 
وفاق بينهم. 

ومن هنا لم يتحقق في المطلق والمقيد شرط المعارضة الخاصة الى 


.84 أصول السرخحسي ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي > با ؟ 


تقتضي النسخ عند القائلين بوجودها في الشرع» وحينئذ فلا يكون مطلق 
التعارض بين المطلق والمقيد عند الجهل بالتاريخ مقتضيا للقول بالنسخ كما 
هو المدعى. 

ثانيا: أدلة الجمهور: 

لما كانت دعوى الحنفية ذات شقين: 

الأول: أن الزيادة على النص نسخ مطلقا. 

والثاني: إن نسخ القطعي بالظئ لا يجوز» فقد سار الجمهور عند 
عرضهم لأدلة مذهبهم في اتجاهين أيضا. 

الاتجاه الأول: إثبات أن الزيادة ليست نسخاً مطلقاً. 

والثاني: على فرض أن الزيادة على النص نسخ فلم لا تجوز بالدليل 
الظين؟ وحاصة إذا علم تأخر الظئ عن القطعي» فإنه يكون للنقاش جال 
واسع عندئذ. 

أ- أدلة الجمهور على أن الزيادة ليست بنسخ: 

استدل جمهور الأصوليين على أن الزيادة على النص ليست بنسخ 
مطلقا بعدة أدلة منها: | 

إن حقيقة النسخ لم توجد في هذه الزيادة؛ لأن حقيقته رفع وتبديل 
الحكم الشرعي بدليل شرعي» وهذه الزيادة تقرير للحكم الشرعي الذي 
أفاده المزيد عليه قبل بحيء الزيادة وتثبيت له» ذلك أن ضم شيء إلى آخر 
يثبت المضموم إليه ويقرره نظرا إلى أن الانضمام صفة لا بد لها من محل 


. الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد‎ Vo 


تقوم به» ولهذا نرى حكم المزيد عليه لم يرتفع بعد إلحاق الزيادة به فشأن 
هذه الزيادة في حقوق الله شأن الأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة. 

والعلماء متفقون على أن زيادة الأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة لم 
تكن نسخا للصلاة فكذلك هذه الزيادة. 

ونظيرها في حقوق العباد» من ادعى على آخر بألف وحمسمائة 
ريال» ثم شهد له شاهدان بألف» وآخران بألف وخمسمائة» فإن شهادهم 
تقبل عند الجمهورء ويكون الألف مقضيا له به بشهادة الجميع» لأن 
إلحاق الخمسمائة ريال بالألف بشهادة الآخرين قد قررت الألف لاتفاق 
الجميع عليه» ولو كانت الزيادة نسخا مطلقاً لما صحت شهادة الأولين 
على الألف» لأن الزيادة وهي إلحاق الخمسمائة بشهادة الآخرين تكون 
ناسخة لشهادة الأوليين. 

وقد اعترض الحنفية على هذا الدليل بعدة اعتراضات منها: 

-١‏ قالوا: لا نسلم أن هذه الزيادة تقرير للأصل الذي أفاده المزيد 
عليه» وضم حكم آخر إليه» بل هي نسخ للمزيد عليه» إذ كيف تكون 
تقريراً وهي ترفع أحكاماً شرعية كثيرة» واحدا منها يكفي للقول بالنسخ 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول للقراقي ص: 7059؛ والأحكام للآمدي ۲۸٠/۲‏ والمسودة لآل 
تيمية ص: ١۸-۲۰۷‏ ۲» وأسباب احتلاف الفقهاء ص: 2758 وكشف الأسرار على 


أصول البزدوي . 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “۳"۷ 


فضلاً عن جميعها فمن تلك الأحكام الشرعية الي ارتفعت بعد بحيء 
الزيادة ما يلي : 

الإحزاء بدون تلك الزيادة الذي يستفاد من الأصل .مقتضى إطلاقه 
حيث كان مطلق الرقبة مثلاء بحزئا في كفارة الظهار» ولا زيد عليها 
وصف الإيمان انتسخ هذا الإحزاءء لأن وصف الإيمان أصبح بعد الزيادة 
شرطاً في إجزاء الرقبة» وحيث ارتفع حكم شرعي دل عليه النص المطلق 
بدليل شرعي هو تلك الزيادة فقد تحقق معن النسخ الذي هو رفع الحكم 
الشرعي بدليل شرعي في هذا النوع من الزيادة» فتكون نسحا لا تقريراً. 

وقد تقدم الجواب عن ذلك في الدليل الأول للحنفية. 

وثاني الأحكام الى ترفعها الزيادة حرمة التعدي والزيادة على 
اشكم الذي أفاده المزيد عليه فمثلاً: زيادة التغريب على حد الزان 

غير المحصن» كانت محرمة .مقتضى النص المطلق» وبعمومات أخرى مثل: 

قوله -تعالی-: تات خود للفلا نوها وقوله 5: رلا ضرر ولا 


ضرار»» وقد ارتفعت هذه الحرمة بعد ورود الزيادة بالتغريب؛ لأن 


.۲۲۹ سورة البقرة آية:‎ )١١( 
الحديث رواه مالك في الموطأ مع شرح الزرقاني 257/4 باب القضاء في المرافق رقم‎ )۲( 
ونصب الراية‎ 1۹/١ والبيهقي‎ ۲١ 255/0 الحديث ۰٠٠٠ء ورواه أحمد‎ 


للزيلعي 586-85/5. 


يو" 


۳۷۷ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الزيادة أصبحت الآن غير محرمة والتحريم من الأحكام الشرعية» فرفعه 
يكو ن نسخا. 

وثالث الأحكام الى ترفعها الزيادة إباحة الاقتصار على المزيد عليه 
مثل: إباحة الطواف بدون طهارة .مقتضى قوله تعالى: اورفو الت 
انی والطواف يتحقق يمجرد الدوران حول البيت» ولا يشترط في 
مفهومه اللغوي الطهارة» ومثل: إباحة محرير الرقبة بدون اشتراط وصف 
الإبمان فيها الذي يدل عليه النص المطلق» وبعد اشتراط الطهارة ي 
الطواف, والإيمان في الرقبة قد ارتفعت هذه الإباحة» فرفعها بعد تبوها هو 
حقيقة النسخ» لأا من الأحكام الشرعية”". 

كما اعترض الحنفية دليل الجمهور السابق بالنسبة لما ذكروه من 
التنظير للزيادة بحقوق العباد» وقالوا: إنه حارج عن محل النزاع؛ لأن 
نظير هذه الزيادة الاحتلاف ف مقدار الثمن والإحارة وفيهما لا تقبل 


قال الألباني في إرواء الغليل بشرح منار السبيل 2554/7 بعد ذكر الحديث: 
صحيح» وذكر طرقه ومن خرحه فيراجع ذلك من يريد الاستفادة أكثر. 

.۲۹ سورة الحج آية:‎ )١( 

(۲) التحرير مع التيسير .۲٠۱۹/۳‏ 

(۳) أصول السرحسي ؟/814. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۷۸" 


الشهادة الزائدة على الأصلء إذا كانت مساوية أو أقل» والفرق بين ما 
ذكره الجمهور من التنظير وما ذكره الحنفية أن مثال الجمهور من قبيل 
الدين وهو يقبل الوصف بالتجزئي بخلاف مقدار الثمن والإجارة» فإن 
كلا منهما علة وسببا لانعقاد البيع والإحارة والعلة لا تتجزأ في نظر 
الحنفية» إذ لا يمكن أن يكون البيع قد انعقد بألف وبألف وحمسمائة في 
آن واحد» وكذلك الإحارة لا يمكن أن تكون قد وقعت بالسبعمائة 
وبالئمانمائة في وقت واحدء مثلاً: فعند الاحتلاف في مقدار الثمن 
والإحارة» لا تقبل الشهادة اللمثبتة للزيادة إذا كانت مساوية أو أقل من 
الشهادة الأولى» فلو شهد شاهدان على أن مقدار الثمن ألف ريال 
وآخحران على أن مقداره ألف وخمسمائة ريال» لا تقبل شهادة الاخرين 
على الألف لأا زيادة مساوية للأصل» فتسقطء وكذلك لو كان 
الشاهد على إلحاق الخمسمائة شخص واحد لا تقبل شهادته؛ لأا أقل 
من شهادة الاثنين فلا ترفع شهادتما. 

فالزيادة هنا في نظر الحنفية يمنزلة بعض العلة» وبعض العلة لا 
يوحب شيئاً من الحكم الثابت بالعلة» فكانت الزيادة نسخا من هذا الوجه 
أيضاء وبذلك فارقت هذه الزيادة حقوق العباد الي تحتمل الوصف 
بالتجزئي؛ فإنه يمكن إلحاق الزيادة بما تقريراً للمزيد عليه كما في الدين 
بخلاف ما لا يحتمل الوصف بالتجزيئ من حقوق العبادء فإن الحكم فيه 


۳۷۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


جار على وفق الحكم في هذه الزيادة» الي نبحثها كما سبق في الاحتلاف 
في مقدار الثمن والإحارة» وهكذا الشأن عند الحنفية في كل ما يحب حقا 
لله تعالى من عبادة» أو عقوبة أو كفارة؛ فإن هذه الأمور لا تحتمل 
الوصف بالتجزيئ وليس للبعض منها حكم الكل بوجه من الوجوه» ولذا 
قالوا: إذا صام المظاهر شهراء ثم عجز فأطعم بلائین مسکینا م يكن 
مكفراً لا بالصوم ولا بالإطعام» وكذلك القاذف إذا جلد تسعة وسبعين 
سوطأ لا تسقط شهادته عند الحنفية؛ لأن رد الشهادة متعلق عندهم بالحد 
لا ببعضه» وبعض الحد لا يكون حدا عندهم. 

ودفعت هذه الاعتراضات من قبل الجمهور بحوابين أحدهما مجمل 
والآخر مفصل. 

أما الجواب امجمل: فقالوا: بينوا لنا ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته 
الزيادة عندكم» أتعنون به أن حكم المزيد عليه من الإيجاب والتحريم 
والإباحة قد ارتفع بالكلية؟ أم تقصدون به تغيير وصف المزيد عليه بزيادة 
شيء آحر؟ من شرط أو قيد» أم تريدون بالنسخ ما هو أعم من الأمرين 
جميعاء لأن النسخ يطلق على هذه المعاني جميعا في اللغة. 

فإذا أردتم بالنسخ معناه العام الذي هو رفع الظاهر بتخصيص»ء أو 
تقييد» أو شرط» وبالحملة تغيير وصف الحكم بزيادة شيء آخر عليه 


فهذا مسلم به ولكن لا يلزم من الزيادة» حيئئذ بطلان حكم المزيد عليه 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٠م/"‏ 


ولا رفعه ولا معارضته"» بل غاية هذه الزيادة مع المزيد عليه أن تكون 
عندئذ كزيادة الشروط والموانع والمخصصات» وشيء من ذلك لا يكون 
نسخاً اصطلاحاء وإن كان كثير من السلف يسمي ذلك نسخا لغة حي 
می الاستثناء نسخا بهذا الاعتبار» فإن كنتم تقصدون هذا المعن العام 
للنسخ فلا مشاحة في الاسم ولكن ذلك لا يُسَوّغ رد السنن الزائدة على 
مطلق القرآن» لأن أحدا لا ينكر نسخ القرآن بالسنة بهذا المعيى العام. 

وإنما النزاع في جواز نسخ القرآن بالسنة الأحادية» النسخ 
المصطلح عليه عند الأصوليين» وهو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى 
بعد نزول الناسخ .منزلة ما لم يشرع» وهذا المعى الخاص للنسخ لا ريب 
أن الزيادة لا تتضمنه فلا تكون نسخاً اصطلاحا؛ لأن المزيد عليه ل يرتفع 
حكمه بالكلية. 

وإن أردتم بالنسخ الذي تضمنته الزيادة ما هو أعم من القسمين فقد 
جمعتم في كلامكم بين مقبول ومردود» فسموا الزيادة ما شئتم» ولكن 
إبطال السنن الصحيحة بهذا الاسم مما لا سبيل إليه”©. 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم 11/۲ والمعتمد لأبي الحسين »٤ ٤٣۳-٤٤۲/۱‏ وأسباب 
الحثتلاف الفقهاء د. مصطفى الزلمي ص: 18 . 
(۲) المراحع السابقة. 


۳A4‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وأما الجواب المفصل: 

فقالوا: إن نسخ الزيادة للمزيد عليه إما أن تكون لوحوبه» أو 
لإجزائه» أو لعدم وحوب غيره» أو لأمر رابع» وهذا يتضح بالمثال» فزيادة 
التغريب على المائة حلدة قي حد الزان غير المحصن» لا يجوز أن تكون 
ناسحة لوجوب المائة جلدة؛ لأن وجوبمًا باق بعد زيادة التغريب لم 
يرتفع» ولا يمكن أن تكون الزيادة ناسحة لإجزاء المائة أيضا؛ لأن المائة 
بحزئة عن نفسها حى بعد ورود الزيادة» ولا يمكن أن تكون رافعة لعدم 
وجوب الزائد؛ لأنه حكم عقلي وهو براءة الذمة من التكاليف حى يقوم 
ما يشغلهاء فلو كان رفع البراءة الأصلية نسخا لكان كلما أوجب الله 
شيئا بعد الشهادتين نسخ به ما قبله» وذلك ممنوع بإجماع العلماء. 

والأمر الرابع: غير متصور فلا يمكن الحكم عليه. 

فإن قيل: بل هناك أمر رابع معقول» وهو جواز الاقتصار على 
المزيد عليه» وقد ارتفع هذا الحكم بعد الزيادة» وهو غير الأقسام الثلاثة 
السابقة» فرفعه يكون نسخحاء والجواب عن ذلك أن يقال: لا مععئ 
للاقتصار على المريد عليه إلا عدم وجوب غيره» وكونه جميع الواحب» 
وهذا هو القسم الثالث بعينه» غيرتم التعبير وكسوتموه عبارة أحرى. 

ثم أحاب الجمهور عن كل اعتراض على حدة» فقالوا: إن إجزاء 
المزيد عليه بدون الزيادة قد تقدم جوابه ق أدلة الحنفية. 


.51/15 إعلام الموقعين‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ “.م/م 


وأما حرمة الزيادة: فلا يخلو الحال فيها من أحد أمرين: 

الأول: أن تكون ثابتة بغير الأصل الذي هو المزيد عليه» وحينئذ 
تكون خارحة عن محل النزاع. 

والثاي: أن تكون ثابتة بالأصل المزيد عليه» وهذا في حيز المنع عند 
الجمهور؛ لأن الأصل لم يتعرض للزيادة بأي وحه» اللهم إلا إذا كان له 
مفهوم مخالف والحنفية لا يقولون به فكيف يستدلون به هنا على حرمة 
الزيادة» وعلى فرض التسليم بالمفهوم» فَإئما يكون رفعه نسخاً إذا استقر 
الحكم مدة يتمكن المكلف فيها من العمل» أو يكون قد حصل العمل به 
وهذا حارج عن محل الخلاف أيضاء لأن تاريخ الزيادة لا يعرف في كثير 
من المواضع» ثم إن رفع المفهوم كتخصيص العموم؛ لأنه رفع لبعض مقتضى 
اللفظ فيجوز يخبر الواحد» كما جاز التتخصيص به»ء فزال المحظور الذي من 
أحله ادعى أن الزيادة على النص نسخ ونسخ القطعي بالظئ لا يجوز. 

أما الجواب عن الاعتراض الثالث» فقد تقدم قبل قليل» وهو: أنه 
تابع لكونه لم يجب عليه شيء» وكونه لو يحب عليه شيء إشارة إلى نفي 
الحكم الشرعي وبراءة الذمة من التكاليف» وذلك حكم عقلي» والتابع 
للعقلي عقلي مثله» فلا يكون رفعه نسخحا(". 


.556© تنقيح الفصول للقراقي ص:‎ )١( 


AY‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ثم أحاب الجمهور على الاعتراض الذي أورده الحنفية على نظير 
هذه الزيادة بحقوق العباد» وقوهم: إن ذلك بمنزلة العلة» والعلة لا 
تتجزأء وليس للبعض منها حكم الكلء فقالوا: إن ذلك غير مسلم؛ لحواز 
التجزئي في العلة عند الجمهور» مثل: علة القصاص؛ فإها مكونة من عدة 
أوصاف هي القتل العمد العدوان. 

؟- واستدل الجمهور أيضاً على أن الزيادة ليست بنسخ مطلقاً. 

فقالوا: إن اللفظ المطلق عن الزيادة يشبه العام» والعام لا يوجب العلم 
يقيناء بل يجوز أن يراد به بعض ما يتناوله لغة» وإن كان ذلك مشروطا 
بوجود الدليل الصارف لظاهر العام» إلا أن مساواة الدليل الصارف للعام قي 
القوة غير معتبرة» لكون صرف العام عن ظاهره من قبيل التخصيص» وهو 
نوع من البيان» ولا يشترط ف البيان مساواة المبين للمبين. 

وحيث كان اللفظ المطلق عن الزيادة يشبه العام» فيكون صرفه إلى 
ما وجد فيه القيد بياناء وقصراً له على بعض ماله ال كان يتحقق فيها 
قبل بحيء الزيادة» وليس نسخا. 

ووجه الشبه بين العام والمطلق أن الرقبة وهي من قبيل المطلق اسم 
عام على سبيل البدل» يتناول المؤمنة والكافرة» والزمنة وغيرهاء فإخراج 
الكافرة من لفظ (رقبة) بعد اشتراط قيد الإبمان يكون قصرا لا نسحا 
كإحراج أهل الذمة من لفظ (المشركين)» وكإحراج الزمنة والعمياء عن 
الصلاحية للتكفير. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "۸٤‏ 


وهذا الدليل اعترضه الحنفية فقالوا: التخخصيص لا يكون إلا للدال 
على الأعيان» والمطلق لا يدل على غير الماهية من حيث هي» وما دام أن 
لا دلالة للمطلق على الأفراد» فلا يثبت له حكم التخصيصء لكونه فرع 
الدلالة على الأفراد. 

ودفع الجمهور هذا الاعتراض من وجهين: 

الأول: إن المراد بالتحصيص هنا مطلق القصرء ومطلق القصر 
متحقق بالنسبة للمطلق في هذا المقام؛ ذلك أن ما يدل عليه المطلق من 
الماهية أو القدر المشترك» كان قبل الزيادة صالحا لأن يتحقق ضمن الأفراد 
امحردة عن الزيادة» والأفراد الى ثبت ها الزيادة وبعد بمحيء الزيادة انحصر 
نحققه ضمن النوع الثالئي” © . 

الوجه الثابئ: قالوا: كون المطلق لا دلالة له على الأفراد في حيز 
المنع» لأننا لو سلمنا أن لا دلالة له عليها بالمطابقة» ولكن لا نسلم فقدان 
دلالته عليها بطريق التضمن أو الالتزام» وقد سبق في تعريف المطلق أن 
فريقا من الأصوليين ذهبوا إلى أنه موضوع للدلالة على الأفراد لتبادرها 
منه عند الإطلاق» بدون قرينة وذلك أمارة الحقيقة» ثم أحاب الحنفية 


)١(‏ روضة الناظر ص: 24١‏ ومسلم النبوت Y/Y‏ وأبرز القواعد الأصولية د. عمر 
ص: 2٠١07‏ والتعارض والترجيح للبرزنحي .578/١‏ 


مم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


عن التعليل الان فقالوا: إن عدم جواز إعتاق العمياء والزمنة ونظائرهماء 
ليس تخصيصا للرقبة» بل لكون هذه الرقاب مستهلكة من وجه» وفائت 
المنفعة لا يسمى رقبة؛ لأن المطلق يتناول الكامل» وهذه الرقاب ليست 
كاملة المنافع. 

وقال الأحناف أيضاء ولو قيل: إن بين صفة الكفر والإيمان 
تضاد» فإذا حوزنا إعتاق المؤمنة في كفارة الظهار امتنع جواز الكافرة» 
أجبنا بأن جواز المؤمنة عندناء لاما رقبة لا لصفة الإبمان» لأن الوصف 
فيها غير معتبر لعدم الدليل الناهض على اشتراطه وما ادعيتموه من دليل 
على الاشتراط لا يثبت بالزيادة عنذنا؛ لأنه من قبيل أخبار الآحاد أو 
القياس» ومثل ذلك لا تجوز به الزيادة على النص؛ لأنها نسخ» والناسخ لا 
بد وأن يكون في قوة المنسوخ. 

ويدفع هذا الاعتراض .ما يذكره الجمهور قي الاتحاه الثاني من أدلتهم. 

*- واستدل الجمهوز على أن الزيادة ليست نسخا مطلقا أيضا. 

فقالوا: إن النسخ أمر ثبت للضرورة؛ لأن الأصل في أحكام الشرع 
البقاء والقول بالتخصيص أو التقييد» وإن كان يوجب تغيير العام من 
الحقيقة إلى الحاز ومن الظاهر إلى حلافه» إلا أنه متعارف في اللغة فكان 


)١(‏ قال في المبسوط 4/7: (ألا ترى أنا نحوز الكبيرة والصغيرة وبين الصفتين تضادء 
ويحوز الذكر والأنثى وبينهما تضاد)» يراجع بدائع الصنائع ۲۹۲۸/۱. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  ۳۸١٦‏ 


الحمل عليه أولى من الحمل على النسخ. 

وقد اعترض الخحنفية على هذا الدليل باعتراضين: 

أولهما: قالوا: إن الجاز لو سلم فإنه مشروط بوجود القرينة عند 
العدول عن الحقيقة إلى اججاز» والفرض عدمها عند نزول المطلق. 

وتقدم جواب الجمهور عن ذلك في شروط حمل المطلق على 
المقيد". 

ثانيهما: قالوا: لا نسلم أن المطلق من العام» بل هو من الخاص 
المتفق على أنه قطعي الدلالة» وذلك ينفي احتمال التصرف فيه بغير 
النسخ» وقد تقدم جواب الجمهور عن ذلك في دلالة المطلق". 

والدليل الرابع للجمهور: 

قالوا: لو كانت الزيادة على النص نسخا مطلقا لكان القياس باطلاء 
لأن القياس إلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص وزيادة حكم لم يوجبه 
النص بصيغته» وحيث كان القياس جائرا شرعا ودليلاً من أدلة الأحكام 


يغلم أن الزيادة ليست نسخا مطلقا. 


.١ کشف الأسرار على أصول البزدوي م‎ )١( 
.5١ 7 ص:‎ )۲( 


(۳) ص: ۱۲۷ . 


FAV‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وقد أجاب الحنفية عن هذا الدليل: 

بأن قالوا: لا نسلم أن كل زيادة على النص تكون نسخاء بل 
الزيادة الى ترفع الحكم الشرعي بعد ثبوته بدليل شرعي تكون نسخا 
والقياس لم يكن كذلكء لأنه لا يفيد رفع حكم المقيس عليه”". 

ب- الزيادة على النص بأخبار الآحاد وما في حكمها: 

عرفنا فيما سلف أن المقصود بالنص في مبحث الزيادة أحص من 
الظاهر» كما عرفنا أن تعيين ما يندرج تحت مفهوم النص من الأدلة 
والألفاظ لم يتفق العلماء على تحديد أنواعه. 

ولكن لما كانت الزيادة على النص نسخا في نظر الحنفية منعوا أن 
تثبت الزيادة بأحبار الآحاد» وما في حكمها من الأدلة الظنية كالقياس» 
والعام الذي دخله التخصيصء وعللوا ذلك المنع بأن ثبوت الزيادة على 
النص هذه الطرق يقتضي نسخ القطعي بالظئ وهو غير جائز. 

؟- ويرى جمهور العلماء عدا الحنفية أن ثبوت الزيادة على النص 
بأخبار الأحاد وما في حكمها من الأدلة الظنية جائز» ثم احتلفوا في 
التوجيه والتعليل لهذا الجوار: 

أ- فذهب أكثر الأصوليين إلى أن ذلك يعود إلى كون الزيادة على 
النص بياناء والبيان لا يشترط فيه مساواة المبيّن للميّن» وهؤلاء متفقون 


.٠۹٤-۱۹۰/۲ حاشية الأزميري على مرآة الأصول لملاحسرو‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۸۸" 


مع الحنفية على منع نسخ القطعي بالظي» كما ترى» ولكنهم يجوزون 
الزيادة على النص بالدليل الظن بناء على أن الزيادة من قبيل البيان» 
والبيان لا يشترط فيه المساواة بين الدليلين. 

ب- وذهب الظاهرية وأكثر المحدثين إلى أن جواز الزيادة على 
النص بالدليل الظيٰ لا يعود أو لا إلى كون الزيادة بیان كما يقول بذلك 
الجمهور. 

وثانيا: لو فرض أن الزيادة نسخ» فنسخ القطعي بالظئ حائز وواقع 
شرعا فما ادعاه الحنفية من الحظور في حيز المنع. ظ 

واستدل من منع نسخ القطعي بالظئ بعدة أدلة منها(©: 

-١‏ قالوا: إننا استقرينا الأدلة الشرعيةء وتتبعناها فما وجدنا دليلاً 


قطعياً قد نسخ بدليل ظئ نسخا م ضمنيا قائما"“ على التعارض بين مدلول 


/8/١ وشرح المحلى على جمع الجوامع‎ 215١ إرشاد الفحول لشوكاني ص:.‎ )١( 
٠٤۷-٠٤١ ومناهل العرفان 141/5 ١-55١ء وشرح الورقات للعبادي ص:‎ 
./5/7 ومسلم الثبوت‎ 

(۲) النسخ الضميئ: هو أن لا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على إبطال 
التشريع السبابق» ولكنه يشرع حكما معارضاً للحكم السابق» بحيث لا يمكن التوفيق 
بين الحكمين إلا بإلغاء أحدهماء فيعتبر الحكم اللاحق ناسخا للحكم السابق ضمنا. 
أصول الفقه للأستاذ حلاف ص: 2877 وهذا النوع من النسخ هو المراد عند 
الجمهور. 


۳۸۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


القطعى والظيئ» وهذا يدل على عدم الوقوع. 

ومنها ثانيا: 

أن الدليل القطعي من قبيل المتواتر والظئ من قبيل الآحاد» والآحاد 
أضعف من المتواتر» وحيث انعدميت المساواة» فلك نسخ7 "2 وهذا الدليل 
نوقش من عدة أوجه نذكر بعضها ف تقييد المطلق بأخبار الآحاد. 

واستدل الظاهرية ومن معهم على جواز نسخ القطعي بالطل 
ووقوعه شر عا بعده أدلة منها” . 

و ر 
-١‏ قوله تعالى: قل لا أجد في ما وح إلي حرم على طاعم طت 


1 2 


إلا أن يكن مین نوما فوح لحم خنز ”7 

ووجه الدلالة أن هذه الآية الكريمة قد حصرت الحرم من المطعومات 
في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله؛ فيكون ما عدا ذلك 
من المطعومات باقيا على الحل والإباحة الأصلية» ولكن ثبت أن البي وَل 
«مى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير». 


.١ 1417 داراسات في أصول الفقة للدكتور عبد الفتاح حسيي الشيخ ص:‎ )١( 

(؟) شرح العبادي على شرح المحلى ومتن الورقات ص: 2١4٠‏ وإرشاد الفحول ص: 
١۹۱-۰‏ ومناهل العرفان ٤٠١-١٤٤/۲‏ ١ء‏ وروضة الناظر ص: ه 

(۳) سورة الأنعام آية: 6 .١4‏ 

.۱۲٤/۷ رواه البخاري في كتاب الذبائح» باب أكل كل ذي ناب‎ )٤( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۳۹۰ 


والنهي يقتضي التحريم» فاقتضى ذلك أن أكل كل ذي ناب من 
السباع وذي مخلب من الطير حرام» وهذا رافع للاباحة الى أشارت إليها 
الآية الكريمة» ولا معي للنسخ إلا هذاء والحديث ليس متواترا وإنما هو 
أحاد فيكون القطعي قد نسخ بالظئ فثبت المطلوب. 

وأجيب عن ذلك بوجهين: 

الوجه الأول: قال المخالفون في نسخ القطعي بالظن: لا نسلم أن 
الآية فيها حصر للمحرمات بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل» بل 
أقصى ما تدل عليه الآية أن المحرمات إلى وقت نزولها هذه الأشياء 
المذكورة» وذلك لا يعنع من تحريم أشياء أخرى في المستقبل» والدليل على 
عدم الحصر بالنسبة إلى المستقبل أن الفعل في قوله تعالى: ق لاجد 
حقيقة قي الحال» فيحمل الكلام عليه؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة» 
وحيث انعدم النسخ هنا لعدم وحود حقيقته يكون الكلام من قبيل 
التحصيص» وتخصيص المتواتر بالآحاد جائز. 

الوجه الثاي: 

قالوا: سلمنا أن الآية فيها حصر للمحرمات ف المذكورات بالنسبة 
للماضي والحاضر والمستقبل» ولكن نمنع أن يكون ما رفعه الحديث من 
قبيل النسخ؛ لأن الحديث إنما رفع الإباحة الأصلية» ورفع الإباحة 


)١(‏ إنما يتوجه هذا على رأي من ينع القول بحجية المفهوم المخحالف» وقي الجمهور هنا 


۳۹۱ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الأصلية ليس نسخاء لأا ليست حكماً شرعياء والنسخ خاص برفع 
الأحكام الشرعية. 

ومن أدلتهم أيضا: 

أن التوجه إلى بيت المقدس فى الصلاة كان ثابتا بالسنة المتواترة 
وبينما كان أهل قباء يصلون ذات يوم متوجهين إلى بيت المقدس أتاهم 
آت يخبرهم أن القبلة قد تحولت إلى الكعبة فاستجابوا له وقبلوا خبره" 
وظاهر هذه القصة يدل على أن من أخبرهم لم يبلغ حد التواتر فدل ذلك 
على نسخ القطعي بالظي. 

وهذا الدليل أحيب عنهء بأن محل النزاع» إنما هو في وقوع نسخ 
القطعي بخبر الواحد اجرد عن القرائن» والخبر المذكور قد انضم إليه ما 
يفيد العلم» ك(قريهم) من مسجد الرسول وه وترقبهم تحول القبلة في 


من يقول بحجيته فكيف يستقيم لهم ذلك. 

ويمكن أن يجاب عنهم بأن حجية المفهوم مشروطة بعدم وجود دليل معارض» وهنا 
دل الدليل على تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وذب مخلب من الطير 
فالموضوع حارج عن محل الاستدلال بالمفهوم كما ترى. ظ 

ولو سلم أن الإباحة فهمت من الآية بطريق مفهوم الحصر فيكون رفعها نسخاء 
لكان الجواب لمن يرى حجية المفهوم أن يقول دلالة المفهوم من قبيل الظيئ» فما رفع 
الظئ إلا ظي مثله. 


. ٤٦۲ مع القرآن للدكتور شعبان محمد إسماعيل ص:‎ 2٠١5 الرسالة للشافعي ص:‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “91 


أي وقت'. ۰ 


وللظاهرية أدلة أحرى لم تسلم من الاعتراض. 

ويبدو أن عصر الرسول خارج عن محل النزاع لسببين: 

الأول: أن اصطلاح المتواتر والآحاد أمر حادث بعد زمن الرسول 
يده اقتضته الحيطة والاهتمام بالعلوم الشرعية حي لا ينسب إلى الدين ما 
ليس منه» أما في عصر الرسول فلا يعلم أن أحدا اعترض على شىء من 
أحباره وله بأن هذا حبر أحاد لا يفيد العلم» وذاك حبر متواتر يفيد العلم 
ويجوز النسخ به» بل الكل عندهم سواء في وحوب العلم والعمل. 

السبب الثابي: 

أن عصر الرسول كان زمن الوحي وذلك وازع للرواة على تحري 
الصدق خوفا من أن يكشف الوحي خفاياهم وأسرارهم: وبعد انقضاء 
الوحي موت الرسول ييو قد زال هذا الوازع. 

وبناء على ذلك» تكون مسألة نسخ القطعي بالظئ مفروضة في حق 
بحتهد بعد عصر الرسول يِل تعارض لديه دليلان أحدهما مقطوع به ثبوتا 
ودلالة» والآحر محتمل فهل يعمل بالدليل المقطوع به وإن كان متقدما 


22320 الرسالة للامام الشافعي ص: “° والمستصفى ص: IY‏ والإحكام للآمدي 
414/۳ وأصول الفقه لأبي النور زهير ۷۲/۳ مع القرآن للدكتور شعبان محمد 


إسماعيل ص: ٤٦۲‏ . 


۳۹۴ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


على معارضه نظرا لقوته.. ويترك العمل بالدليل الظيئ» وإن كان متأخرا 
عن معارضه نظراً لضعفه» أم لا بد من اللجمع بينهما؟ ومن طرق الحمع 
كما هو معروف نسخ المتقدم بالمتأحر» هذا هو حط الخلاف في النسخ 
القطعي بالظئ كما تصوره كتب الأصول القديمة» وإذا علمنا أن زمن 
النسخ هو زمن نزول الوحي» وفيه يجوز نسخ القران بالسنة لاستوائها 
معه في أن كلا منهما وحي من الله تعالى: لن شوَإلا وح وحى)0". 

وعلمنا أيضاً أن جمهور الأصوليين متفقون مع الحنفية على عدم 
وقوع نسخ القطعي بالظي» لم يبق أمام الفريقين إلا أن يصطلحوا 
ويسلموا أن النسخ الذي تضمنته الزيادة على النص قي نظر الحنفية؛ 
والبيان الذي يقول به الجمهور شيء واحد تعددت أسماؤه واتحد مدلوله. 

وهذا الاحتيار لح يكن عاريا عن الأدلة الى تعضدهء بل هناك 
اعتبارات بعضها سبق وبعضها سيأق تساند هذا الرأي» كما أنه يتفق وما 
انتهى إليه البحث في هذه المسألة عند كثير من الباحثين". 

فمن الاعتبارات التي سبقت: 


-١‏ أن حمل المطلق على المقيد بيان على رأي الجمهورء وقد 


. ٤٥۸ مع القرآن للد كتور شعبان محمد إسماعيل ص:‎ )١( 
.٤ سورة النجم أية:‎ )۲( 
.5514 (؟) أصول الأحكام للدكتور حمد عبيد الكبيسي ص:‎ 
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وحدنا الحنفية يسمونه تارة بالزيادة على النص» (وهي نسخ عندهم) 
وتارة بالترجيح أو بتقديم العمل بالمقيد احتياطاء كما هو مختار شارح 
مسلم الثبوت. 

وهذا يدل على أن مدلول الترجيح والنسخ الذي تضمنته الزيادة 
شيء واحد عند الحنفية» وإلا لم يجز إطلاقها على مسمى واحد 
بدون قرينة. 

؟- وفي مبحث تحرير محل النزاع في الزيادة على النص تبين أن 
للزيادة ثللاث حالات. 

الأولى: أن تكون مقارنة للنص ف نزولهء وهذه بيان اتفاقا. 

والحال الثانية: أن تتأحر عن وقت العمل» وهذه نسخ اتفاقا. 

بقي الخال الثالغة: وهى إذا تأحرت الزيادة عن النص مدة بمكن 
القول بالنسخ فيهاء ولكنها لم تتأحر عن وقت العمل وقي هذه الحالة وقع 
النزاع. ) 

-١‏ فالحنفية بناء على إيجاههم وصل مبين النص الذي له ظاهر يمكن 
العمل به (كالعام والمطلق) وتسميتهم رفع مقتضى الظاهر بالدليل الذي لم 
يقارن الظاهر حين نزوله نسخباً حكموا على هذا النوع من الزيادة بالنسخ 
لتحقق شرط النسخ فيهاء وهو مضى فترة يتمكن المكلف فيها من عمد 
القلب والعزم على الفعل. 

وكان رأي الجمهور ف ذلك أن هذا التقدير ليس شرطأ لازما 


وم الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


للحكم بالنسخ» لحواز تأخير البيان إلى وقت العمل» وما حصل من نسخ 
الحكم قبل العمل مسلم به» لكنه يرجع إلى قرينة في الدليل الناسخ تدل 
على أن الشارع أراد من المكلفين العمل بالحكم المنسوخ على إطلاقه ثم 
اقتضت حكمته عز وجل رفع ذلك الحكم أو بعضه قبل العمل به لمصاح 
وحكم تعجز عن الإحاطة بها عقول البشر. 

ويهذا التحرير محل الخلاف يتبين أن دائرة النزاع في الزيادة على 
النص محصورة في جواز نسخ الحكم قبل العمل» والجمهور يسلمون 
بذلك» ولكنهم عنعون التفريع عليه؛ لأن أمثلة النسخ قبل العمل قليلة 
ونادرة» وما كان من الأحكام قليل الوقوع يمتنع التفريع عليه وحينئذ لا 
بد للفروع الفقهية المنسوبة إلى الخلاف في قاعدة الزيادة على النص من 
أصل آخر تقوم عليه. 

وقد توصل إلى ذلك الأصل كثير من الباحثين وقرروا أن السبب في 
الفروع المنسوبة إلى الخلاف في قاعدة الزيادة على النص هل هي نسخ أو 
بيان يعود إلى اختلاف الجمهور من الحنفية في شروط العمل بخبر الواحد. 

وفي هذا الصدد يقول أحده: (وعندي أن الفرو ع الى ذكروها 
يعني بما الفروع المنسوبة إلى الخلاف في الزيادة على النص» تدل على أن 
فقهاء العراق ما كانوا يأخذون بحديث الواحد ما أمكن عمل النص 


.1 55-17 ٤۸ الأستاذ أبو زهرة في كتابه (أبو حنيفة وأراؤه الفقهية) ص:‎ )١( 
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القرآني وما ثبعت دلالته» ذلك هو المنهاج الذي ذكره العلماء عنهم؛ فهم 
يأحذون بدلالات القرآن» ومفهوم عباراته وإشاراته» ويتركون حديث 
الآحاد عند ذلك احتياطا في قبول الرواية. وترجيحا لنص قرآن لا شك 
في صدقه على رواية حديث يحتمل الصدق قي وقت راج فيه الكذب على 
رسول الله وله 

وهذا على فرض أن أبا حنيفة عندما قرر هذه الفروع كان يعلم 
بالأحاديث الواردة في بابها. وإني أشك ف أنه كان يعلم يذه الأحاديث 
عندما قرر هذه الأحكام؛ إذ أكثرها يتعلق بالعبادات» وأبو حنيفة كان 
يحختاط في العبادات» كما أن الأحاديث المروية وإن كانت أحاديث تحتمل 
الآيات الاجتماع معها وإعمال نصها مع ما تدل عليه» كما أعمل أبو 
يوسف“ حديث الاطمئنان في الركوع والسجود مع قوله تعالى:فإنا 


8م ماس 


۶ اسم 9 #۶ ۶# 2 را ره 
لذبن اموا اركفوا واسجد وا واعبدوا ربكم وافمَلوا الخي رَمَلَكم تفلحون1”». 


0 أيو يوسف هو؛ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» ولد بالكوفة سنة 
۳ه ونشأ ہا فقیرا وكان فقيهاً من الطراز الأول» وهو أحد صاحي أبي 
حنيفة غير أنه حالفة في كثير من المسائل وأقام الحجة على ما ذهب إليه من الآراء. 
توق رحمه سنة ۱۸۲ه. 
طبقات الأصوليين .٠١۹-۱۰۸/۱‏ 


(۲) سورة الحج آية: ۷۷. 


۳۹۷ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


وبالتأمل قليلاً نحد أن أقصى ما تدل عليه التعليلات والأسباب 
السابقة أن إحجام الحنفية عن قبول حبر الواحد الزائد على ظاهر 
القرآن إنما كان لرواج الكذب على رسول الله يل واحتمال خبر 
الواحد الانقطاع» وذلك يزول بزوال سببه وهو الوقوف على صحة 
الحديث» ومن هنا يتبين أن تعميم الحكم على أحاديث الآحاد فيه نظرء 
لأن ميزان القبول أو الرفض عندئذ ينبغي أن يكون صحة الحديث أو عدم 
صحته» لا توهينه واعتباره لا يقول على بيان المراد من الدليل القطعي 
جرد كونه حبر أحاد. 

والوقوف على صحة الحديث وإن كان فيه مشقة وصعوبة في زمن 
الإمام أي حنيفة رحمه الله لعدم تدوين السنة كاملة في وقته» وأيضا 
فقواعد الجرح والتعديل لم تنضج بعدء إلا أنه بعد تدوين السنة ونضوج 
علم الترح والتعديل من السهل الوقوف على صحة الحديث» وذلك 
يكون بعرضه على القواعد والضوابط الي وضعها علماؤنا الكرام لتمييز 
الخبيث من الطيب وبيان الصحيح من غيره» وهي قواعد أمينة ودقيقة 
انفردت يما أمتنا عن أمم الأرض قاطبة» وما أحسب الباحث إلا سيجد 
نماذج صالحة للتطبيق كالذي رأيناه من أبي يوسف حيث أعمل حديث 
المسيء صلاته مع الآية الكريمة» وحكم بفريضة الطمأنينة في الصلاة مع 
أن الحديث من أحبار الآحاد. 


الفصل الثالث 
في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد 
وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالطهارة والصلاة والطواف. 
المبحث الغا : ٤‏ مسائل متعلقة بالحدود والكفارات. 
المبحث الثالث: في مسائل متفر قة. 


6 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


أثر الخلاف على المذاهب الفقهية: 


في أثناء كلامنا على نوع دلالة الخاص» ذكرنا أنه لا يحتمل البيان 
عند الحنفية» كما أشرنا إلى أنه تفرع على ذلك الخلاف في مسائل فرعية 
كثيرة ذكرها بعض أصولى الحنفية عقب الحديث عن دلالة الخاص» 
وذكرها صدر الشريعة قي باب البيان بالزيادة على النص. 

وهنا نقول: لقد كان لاحتلاف العلماء في أن الخاص يحتمل البيان 
أو لا يحتمله» ولاختلافهم في كون الزيادة على النص نسخاً أو بياناء 
ولاختلافهم في الأحوال الي يحمل فيها المطلق على المقيد أثر كبير في 
الاحتلاف قي الفروع حيث ترتب على تلك الأسباب منفردة ويجتمعة 
احتلاف الفقهاء في مسائل فرعية كثيرة» نذكر فيما يلي بعضا منها 
على سبيل المثال لا الحصرء وذلك في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف: 

١‏ - حكم الطمأنينة في الصلاة. 

؟- اشتراط الطهارة في الطواف. 


)١(‏ الأحكام للآمدي ۱٦٤-۱٥٥/۳‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ؟/91- 
٥‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 1۹۱/۳ شرح الحلى على جمع الجوامع 
4۳-۲» أصول السرحسي 85-85/5) وروضة الناظر ص: »٤۷-٤١‏ 


التعارض والترحيح للرزنحي ص: »٥۲۸‏ شرح التوضيح مع التلويح ۳۹-۳۱/۲. 
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- الخلاف ق فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة. 

٤‏ - الخلاف في فرضية الترتيب في أعضاء الوضوء. 
ه- الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف. 
المبحث الثابي: في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات: 
- ضم التغريب إلى الجلد في حكم الزاني. 

؟- اشتراط الإبمان في كفارة الظهار. 

-٠‏ قطع يد السارق من المفصل. 

المبحث الثالث: في مسائل متفرقة: 

-١‏ أيتا المشيئة. 

- أيتا الردة. 

۳ - حكم مدافعة المار بين يدي المصلي» وأنه مقيد بوجود السترة. 
٤‏ - حكم طاعة الأمير وأنه مقيد عا لم يكن معصية. 


۳ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد . 


المبحث الأول: 
في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف: 


1- حكم الطمأنينة في الصلاة: 

أ- ذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله إلى أن الطمأنينة ليست 
من فرائض الصلاة» بل هي واحبة على رواية» وسنة على رواية أخرى» 
والفرض إنما هو الركوع والسجود'". 

ب- وذهب الجمهور وأبو يوسف من الحنفية إلى أن الطمأنينة 
فرض من فروض الصلاة تبطل الصلاة بت ركه“ . 

وكان من الأسباب الي أدت إلى هذا الخلاف ذكر الركوع 


2 ظ ' ل د و م رر 
والسجود مطلقا في قوله -تعالى-: ا أنها الذين امثوا اركعوا واسجدوا 


)١(‏ هو: محمد بن الحسن الشيبان» فقيه أصولي» ويكئ بأبي عبد الله» ولد سنة 
١‏ ه بالعراق ونشأ بالكوفة وتبحر في علوم الفقة واللغة والأصول؛ وهو أحد 
صاحبي أبي حنيفة من مؤلفاته الجامع الكبير والصغير» توفي رحمه سنة 45١ه.‏ 
طبقات الأصوليين .۸۷-۸٦/١‏ 

(۲) الأولى على تخريج الكرحي» والثانية على تخريج الجرجاني» إلا أن الأولى هي 
الراجحة في المذهب. انظر: بدائع الصنائع للكاساني .٠١۲/١‏ 

(۳) أصول البزدوي .۸٠/١‏ 

)٤(‏ المغئ لابن قدامة أأنيهة. 
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ش و مير م6 ر ر ر 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخيّْرَ لعلكم تفلحون7" وجاء في حديث شريف 
اشتهر بحديث الأعرابي المسيء صلاته» ما يفيد أن الرحوع والسجود لا 
بد فيهما من الاطمئنان» حيث قال له الرسول وو في الحديث: «ثم اركع 
حي تطمئن راكعاء ثم اسجد حي تطمئن ساحدا ثم افعل ذلك في 
صلاتك کلها». 

فالحنفية بناء على قاعدم في أن الخاص لا يحتمل البيان» وأن الزيادة 
على النص نسخ له ونسخ القطعي بالظئ غير جائز, قالوا بعدم فرضية 
الطمأنينة في الصلاة. ظ 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

أولا: ما ذكره البزدوي ف أصوله حيث يقول: (ومن الخاص 
الذي لا يحتمل التصرف فيه بطريق البيان قوله -تعالى-: اوا ركنا مع 
الراكمين# والركوع اسم معلوم » وهو الميلان عن الاستواء عا يقطع 
اسم الاستواء» فلا يكون إلحاق التعديل به على سبيل الفرض حن تفسد 
الصلاة بت ركه بياناً صحيحا؛ لأنه بي ف نفسه» بل يكون إلحاق التعديل 


)١(‏ سورة الحج آية: لالا.. 
(۲) الحديث متفق عليه. وانظر البخاري 2١97/1١‏ وسبل السلام ص: .15١‏ 


(۳) سورة البقرة أية: 47 . 


٥‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


على سبيل الفرض رفعا لحكم الكتاب بخبر الواحد). 

وذلك لا يجوز» ويزيد ذلك توضيحا كلام شارح البزدوي؛ إذ 
يقول: (لا يكون إلحاق التعديل على وجه الفرض؛ لأن من شرط التحاق 
حبر الواحد بيانا للكتاب أن يكون فيما التحق به إجمال؛ لأنه لو لم يكن 
كذلك يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد» وقد عدم هنا؛ لأنه بين بنفسه فلم 
يصد لعدم شرطه)”". 

واستدلوا أيضا: 

حدیٹث المسيء صلاته الذي هو عمدة الجمهور في الفرضية» حيث 
قالوا قد جاء في بعض روايات الحديث: (فإذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك» وما انتقصته من هذا فإنما انتقصته من صلاتك)7". 

ووجه الاستدلال يمذه الرواية من ناحيتين: 

الأولى: أن الرسول يي سمى ما صنعه الأعرابي صلاة حيث قال: 


)١(‏ أصول البزدوي مع شرحه للبخاري 28١ /١‏ وقال بعد ذلك: "لكنه يلحق به إلحاق 
الفرع بالأصل ليصير واحباً ملحقا كما هو منزلة خير الواحد مع الكتاب"» 
وأسباب اخحتلاف الفقهاء للزلمي ص: 5/8. 

(۲) كشف الأسرار على أصول البزدوي .۸٠/١‏ 

(5) رواه أبو داود في باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 2555/١‏ رقم 


.۸٥٦-۸٥۰١ الحديث‎ 
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والثانية: ترك الرسول بي المسيء صلاته بعد أول ركعة حين أتم» ولو 
كان عدم الطمأنينة مفسدأ للصلاة لفسدت الصلاة بأول ركعة» وبعد الفساد 
لا يحل المضي في الصلاة» فتقرير الرسول له دليل على عدم بطلان صلاته. 

ثم أحاب الحنفية عن قول الرسول َل «ارحع فصل فإنك لم تصل 
على الصلاة الخالية من الإثم أو على الصلاة المسنونة»7"©. 

وأما الجمهور: فلأن الزيادة عندهم ليست بنسخ» والخاص يحتمل 
البيان كما يحتمل التأويل بالمحاز قالوا: إن الآية ال ذكر فيها الركوع 
والسجود مطلقة وحديث الأعرابي مبين لهذا الإطلاق» ولا مانع من بيان 
القطعي بأحبار الآحاد؛ لأن البيان لا يشترط فيه المساواة. 

وأيضا فإن المقصود بالركوع والسجود المع الشرعى ضما 
ولا شك أن الحقائق الشرعية لا تعرف إلا بطريق الشرع» وحيث 
إن الرسول ي قد بين المراد بالركوع والسجود بقوله وفعله» يجب 
الرحوع إلى بيانه ل ". 

واستدل الجمهور أيضا: 

فقالوا: قد ذكر في حديث الأعرابي الأفعال والأقوال الي يجب 


.۲۲۲/۲ فتح القدير ۲۱۱/۱ ونيل الأوطار للشوکان‎ )١( 
والدسوقي على‎ c11 لمعي لابن قدامة ١/..هغ واججموع للنووي‎ (۲) 
.۲۸۰ وأثر القواعد الأصولية لمصطفى الخن ص:‎ 278 51/١ الشرح الكبير‎ 


ا الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


الإتيان يما في كل ركعة لقوله : رم افعل ذلك في صلاتك كلها». 

وسكت الحديث عن السنن والمستحبات الي تركها لا تبطل به 
الصلاة» وحيث إن الطمأنينة قد ذكرت يجانب الواجبات فهي واحبة 
وليست سنة. 

-٣‏ ومن أدلتهم على فرضية الطمأنينة قول الرسول وَلعٌ: رلا تجرئ 
صلاة لا يقيم الرحل فيها صلبه في الركوع والسجود»'» وهذا نص في 
حل النزاع كما ترى. 

والذي يظهر أن الطمأنينة من فروض الصلاة؛ لأن الركوع 
والسجود وغيرها من أبعاض الصلاة حقائق شرعية» وهي محمولة على 
عرف الشارع» لا على عرف غيره؛ لأن الرسول بعث لتعريف الشرعيات 
لا لتعريف الموضوعات اللغوية» فينبغي الوقوف والاقتصار على ما جاء به 
الشار ع من بيان هذه الحقائق)”2. 


)١(‏ رواه ابو دواد 93/١‏ الحديث رقم ٥٥‏ ۸» والترمدي وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) فتح الباري بصحيح البخاري ٠٦٤/١‏ ومسلم الثبوت 4٤/١‏ وشرح عمدة 
الأحكام لابن دقيق العيد .١١-٠٠١/۲‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۸ 


؟- اشتراط الطهارة في الطواف: 

أ- ذهب الخنفية وابن حزم“ إلى أن الطْهارةَ ليست بشرط 2 
صحة الطواف» بل هي واجبة على أصح الروايات عند الحنفية» وقيل: 
سنة» فمن طاف طواف القدوم محدثا فعليه صدقة؛ ولو طاف طواف 
الإفاضة محدثاً فعليه شاةء ومن كان جنبا فعليه بدنة» ويؤمر بإعادة 
الطواف ما دام مکة استحباباً في الحدث» ووجوبا قي الجنابة ولا شىء 
عليه إذا أعاد. 

ب- وذهب الشافعية والمالكية وأحمد في المشهور إلى أن الطهارة 
من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف لا يصح إلا يما. 

واستدل الحنفية: بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف ق قوله 


تعالى: لإوليطوفوا بالبيت العَنِيقْ4» والطواف هو الدوران حول الكعبة من 
غير قيد الطهارة» فيكون اشتراط قيد الطهارة زيادة على النص القرآني 


)١(‏ المحلى لابن حزم ۱۷۹/۷ رقم المسألة 859 ط مقابلة على النسخة الى حققها 
الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الفكر. 
وابن حزم هو: علي بن أحمد بن حزم الظاهري» أبو محمد عالم الأندلس قي عصره. 
وأحد أئمة الإسلام» ولد سنة ۳۸٤‏ من مؤلفاته الملل والنحل؛ والحلى» والأحكام 
في أصول الأحكام» توق سنة 1455ه. 
الأعلام 255/٠0‏ وطبقات الأصوليين .٠٤٤ 251417١‏ 


۹ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


بخبر الواحد وهو لا يصح ناسخا'. 

قال في المبسوط: (وحجتنا فى ذلك أن المأمور به بالنص هو 
الطواف: قال الله تعالى: اروا الت اسيك وهو اسم للدوران 
حول البيت» وذلك يتحقق من امحدث والطاهن واشتراط الطهارة فيه 
زيادة على النص» ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحدء ولا بالقياس؛ 
لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص» فأما الوجوب فيثبت بخير الواحد؛ لأنه 
يوحب العمل ولا يوجب اليقين”". 

واستدل الجمهور: على اشتراط الطهارة في الطواف» بأمور منها: 

-١‏ أن الرسول يليه قال: ««حذوا عي مناسککم»“» وقد ورد في 
الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به الرسول 
حين قدم مكة» أنه توضأ ثم طاف بالبيت» فكان هذا الفعل بيانا لقوله 


-تعالى -: الوليطوفوا بالبَيّت العيق)). 


.5174/4 شرح العناية مع الهداية‎ )١( 
.78 5/7 والبحر الزخحار‎ ۰٤۸/٤ (؟) المبسوط‎ 
رواه مسلم في باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبا بلفظ: «رلتأحذوا عي‎ )۳( 


مناسککم». 


وأبو داود في كتاب المناسك 2359/59 ونيل الأوطار .٠١٠/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 0 59٠‏ 


1- ومنها: ما رواه الترمذي أن البي يم قال: «الطواف بالبيت 
صلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه . 

ومن شروط الصلاة الطهارة» فكذلك الطواف يشترط فيه الطهارة؛ 
لأنه صلاة بنص الحديث. 

ورد هذا الاستدلال من قبل الحنفية بأن المشبه لا يلزم أن يكون 
مثل المشبه به من كل وحجه» ومعلوم أن قوله ييِةِ: «الطواف بالبيت صلاة» 
تشبيه الطواف بالصلاة» وقد نبه على الفرق بينهما بقوله يك ررإلا أن الله 
أحل فيه الكلام»» فالطواف يجوز فيه ما لا يجوز في الصلاة» فلا يشترط 
فيه كل ما يشترط فى الصلاة.. فلا تشترط فيها الطهارة”". 

ودفع هذا الاعتراض بالآي: 

أ- أن الأصل ف الإطلاق الحقيقة» وقد أطلق الرسول ييه على 
الطو اف اسم الصلاة فيكون صلاة حقيقة) وهي حقيقة شرعية» ويكون 
لفظ الصلاة مشت ركا لفظيا بين الصلاة المعهودة وبين الطواف. 

ب- وأما قولهم: إن البي يب نبه على الفرق بين الطواف والصلاة 


)١(‏ رواه الترمذي 2١١9/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »۸۷/١‏ ونصب الراية 
؟إلاه-مره. | 

(۲) مسلم الثبوت 247/5 ودراسات ني التعارض والترحيح للسيد صلاح عوض 
ص: ۲۷۷ . 


15 الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد . 


بأن الكلام فيه مباح» فالجواب أن الرسول يي ذكر أنه صلاة» فثبت له 
جميع أحكام الصلاةء إلا ما استثئ من هذه الأحكام كإباحة المشي قي 
الطواف» والاستثناء معيار العموم. 

۴- ومن أدلة الجمهور أيضا: 

ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله يليه قال لما 
حينما طمثت في الحج: «افعلي كما يفعل الحاج؛ غير ألا تطوفي بالبيت 
حى تطهري» فقد رتب منع الطواف على فقدان الطهارة» وهذا 
حكم وسبب» والظاهر أن الحكم يتعلق بالسبب» فيكون المنع لعدم 
الطهارة لا لعدم دول الحائض المسجد””. 

وأجاب النفية بأنه ليس كل عبادة تمنع منها الحائض تشترط فيها 
الطهارة» فالصيام لا يشترط فيه الطهارة والحائض ممنوعة من فعله؛ فالعلة 


١١١/١ 23١1/7 يراحع طرح الترتيب في شرح التقريب للحافظ العراقي‎ )١( 
.۲۷۷ دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين» د. السيد صالح عوض ص:‎ 
متفق عليه حيث أخرجه البخاري في كتاب الحيض» الباب السابع وكتاب الحج‎ )۲( 

والأضاحي ومسلم في الحج برقم (١1١1١)؛‏ وعند مسلم بدل حى تطهري (حى 
تغتسلي). 
(۳) فهاية الحتاج ۳۹۹/۳ وفتح القدير 27514/7 ودراسات قي التعارض والترحيح 


د. سيد صالح عوض ص: ۲۷۹۱. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  4١١١‏ 


غير مطر دة . 


."117/١ بداية امجتهد لابن رشد‎ )١( 
ونشير هنا إلى أن الخلاف في هذه المسألة مفروض في غير حال الضرورةء وأما في‎ 
حال الضرورة فكثير من العلماء يجوز طواف الحائض» لأن اشتراط الطهارة لا يزيد‎ 
عن أي شرط آخحر من شروط الصلاة كستر العورة مثلء وعند عدم القدرة عليه‎ 
فإنه يسقط ويصح طواف العريان.‎ 
هه وإعلام‎ ١١9/2. وللمزيد في ذلك تراجع الفتاوى لابن تيمية ۲۹۹/۲۱ ط أولى‎ 


الموقعين ۸/٣‏ فما بعدها. 


۳ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


۳- الخلاف في فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة للقادر: 

احتلف العلماء في القراءة الواجبة في الصلاة على قولين: 

القول الأول: إن ركن القراءة الواحبة في الصلاة هي الفاتحة. وهو 
قول المالكية والشافعية والحنابلة © 

القول الثابئ: أن الفرض هو القراءة المطلقة؛ والفاتحة زيادة. وهو 
قول الحنفية»“ وليست ركنا من أركان الصلاة» بل هي واحب من 
واجباتها.9) 


وتراجع أدلة الأقوال ومناقشتها في المراحع المذكورة في الحاشية. 


-4157/١ وبداية المحتهد ۱۲۹-۱۲۸/۱ والمغئ لابن قدامة‎ 28٠١ 9/١ المهذب‎ )١( 
)٠١8:ص ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول‎ 058-557 1 
ومنزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية: ص۲۷٥ وما بعدها.‎ ۹ 

(؟) بدائع الصنائع 4770/١‏ -474» وبداية المحتهد 2179/١‏ وسبل السلام .١17/١‏ 

) الحداية 23١5/١‏ وأثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء. 


ص ۲۷٥٣:‏ فما بعدها. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 2١14‏ 


> - الخلاف في فرضية الترتيب في أعضاء الوضوء: 


احتلف العلماء في ترتيب أعضاء الوضوء على قولين مشهورين: 

القول الأول: أن الترتيب فرض من فروض الوضوء؛ أحذا من قوله 
يد :« ابدؤوا يما بدأ الله بم" الشامل للوضوءء وهو وإن ورد في الحج 
إلا أنه عام» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن فعله يلو فإنه 
لم يتوضا إلا مرتباء ولو لم يحب لتركه في وقتء أو دل عليه بيانا 
للجواز.٠‏ 

وهذا مذهب الجمهور ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد. "° 

القول الثايي: وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وهو أن الترتيب سنة 
من سنن الوضوء؛ جريا على أصلهم من أن الزيادة على النص نسخ» 
فيشترط أن يكون الناسخ متساويا مع المنسوخ؛ إذ القرآن لم يأمر إلا 


)١(‏ رواه الدارقطي في سننه ٠٠٤/۲‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج -باب الذكر 
والدعاء على الصفا: .۲٤١-۲٤٠/٥‏ 
انظر: أثر القواعد الأصولية للخن ص:۲۷۲. 

(۲) أثر القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء ص2577 وفتح الغفار بشرح المنار 
ص: 5 ؟ فما بعدها. 


(۳) الأم ٠۴١/١‏ وفاية المحتاج ٠٦١/١‏ والمغئ .٠١۷-٠۳۹/۱‏ 


41٥‏ الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


بتطهير أربعة أعضاء. وتطهيرها حاصل بدون الترتيب.“ 


)١(‏ المبسوط 255/١‏ وشرح العناية 257/١‏ والاصطلام 277/١‏ وأثر القواعد الأصولية 
ص: 2775-1117 ومنزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص: 7ه 
فما بعدها. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء. للدكتور حمد الصاعدي 5 


ه- الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف: 


وهذه المسألة مثل مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء والتعليل قريبا 
من بعض» وهو أن الوارد في القرآن الأمر بالطواف» وهو يتحقق با 
يُسمى طوافاء والأمر المطلق لا يقتضي التكرارء إلا أن الزيادة على المرة 
الواحدة إلى أكثر الأشواط ثابت بدليل آخر وهو الإجماع» ولا إجماع في 
الزيادة على أكثر الأشواط» وإنما ثبت ذلك بالسنة الأحادية» وهي لا 
توجب أكثر من الوجوبء فيثبت ما الوحوب دون الفرض في الزائد على 
أكثر الأشواط والترتيب؛ لأنه لم يرد فيه نص قطعي.() 


.٥٠٦-٠۳٤ منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص:‎ )١( 


حك الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ا ممبحث الغابي: 
في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات: 


-١‏ التغريب على الزائي البكر: 
اتفق المسلمون على أن الزان البكر والزانية البكر يجلدان مائة حلدة 


لقوله -تعالى -: ال والرآنی فا جلد وا کل واحد يما مائة حار 
واختلف الفقهاء: في ضم التغريب إلى الجلد في حق الزان البكر 
أيعتبر جزءاً من الحد أم لا يعتبر جزءاً منه؟ 

أ- فذهب الخحنفية إلى أن الحد هو الجلد مائة فقط» وليس التغريب 
جزءاً منه» بل هو من باب التعزير الموكول إلى نظر الإمام إن رأى مصلحة 
غرب تعزيرأ لا حدا". 

ب- وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغريب جزء 
من الحد”". 


وكان من الأسباب الي أدت إلى هذا الخلاف ورود الجلد مطلقا 


)١(‏ سورة النور آية: ؟. 

(۲) المبسوط للسرحسي 235/4 وفتح القدير مع المداية وشرح العناية 174/14-/117. 

(۴) المغين لابن “قدامة ١1۹-۱٦٦/۸‏ والأم ٠١٤/١‏ والقوانين الفقهية لابن حزئ 
الغرناطي ص: ٤‏ ۳۸» وبداية المجتهد ٤٠١/۲‏ . ظ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5١/‏ 


عن قيد التغريب ف القرآن» وورود التغريب فى السنة الأحادية. 
فالحنفية بناء على قاعدتم في أن الزيادة على النص نسخ له قالوا: 
بعدم التغريب؛ لأن هذه الزيادة لم تثبت بطريق صالحة لنسخ مطلق 
الكتاب. 
وأما الجمهور؛ فلأن الزيادة عندهم بيان قالوا: بوجوب التغريب 
ولو كان طريق ثبوته بأحبار الآحاد؛ لأن البيان لا يشترط فيه مساواة 
ظ وقد مال إلى مذهب الحنفية في هذه المسألة الدكتور مصطفى مصطقى الزل 


في رسالته أسباب اختلاف الفقهاء معللاً ذلك بأن قوله -تعالى- -: لرا َة 


والزآني أجلو كل واحد مها َه جلد نص قطعي الدلالة والثبوت» 


والمراد منه بين فى نفسه» فلا إجمال فيه حي ببينه الحديث: 


)١(‏ نشير إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قال فيه: «رحذوا عن قد 
حعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر حلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب حلد مائة 
والرحم». 
احرج هذا الحديث مسلم 2151١/*‏ رقم الحديث ١59٠‏ باب حد الزري» 
وأبو داود ١١4/4‏ رقم الحديث ٤٤٠١‏ والترمذي. 
وانظر: أحكام الإحكام لابن دقيق العيد ٤/١٠٠١-١١١ء‏ والبيهقي في | 
الكبرى .۲۲۲-۲۱٣۰/۸‏ 


۹ء الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد. 


ثم قال: إن التغريب عقوبة تبعية» وليست من أصل الحد» غير أن 
تعليل الحنفية ذلك بأنه زيادة على النص وهي نسخ؛ فلا محوز بخبر الواحد 
تعليل غير سليم بالإضافة إلى أنه منقوص بكثير من تطبيقاتهم الفقهية المبنية 
على الزيادة على النص» كنقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة“ وغيرها. 

وهذا التعليل مدفوع: بأن الجمهور لا يقولون: إن الحديث بين 
المراد من الآية» بل هو بيان أن الحد مجموع الأمرين» والآية لم تتعرض له» 
وإنغا ذكرت أن الزاني يجلد مائة جلدة» وهذا مسلم به. 

قال الشوكان: إن البي ييج هو المبيّن لمراد الله تعالى» وقد أقسم في 
الحديث الذي وردت فيه الزيادة على أن الجمع بين الحلد والتغريب 
قضاء“ بكتاب الله تم حطب بذلك عمر رضي الله عنه على رؤوس 


.۷١ أسباب احتلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلي ص:‎ )١( 

(۲) يشير بذلك إلى حديث العسيف الذي رواه البخاري ومسلم» وفيه: ران رحلا أتى 
رسول الله يه فقال يا رسول الله: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله» وقال 
الخصم الآخر-وهو أفقه منه-: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله» وائذن لي» فقال رسول 
الله يل قل: فقال: إن ابيى کان عسيفا على هذا فزن بامرأته» وإ أخبرت أن علي 
ابن الرحم فافتدين منه ممائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخيرون أن على ابي 
حلد مائة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرحم» فقال رسول الله: والذي نفسي 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عام» وأغدوا يا أنيس -لرحل من أسلم- إلى امرأة هذا فإذا اعترفت فارجمهاء قال 


فغدا عليها فاعترفت فأمر يها الرسول فرجمت». 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٤٤١‏ 


المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون» ولم ينكره أحد فكان إجماعاء 
وبالنسبة”'؟ لقوة الحديث» يقول الشوكان في هذا الصدد: (إن أحاديث 
التغريب قد حاوزت حد الشهرة عند الحنفية» فيما ورد من السنن زائدا 
على القرآن» فليس هم معذرة عنها بذلك» وقد عملوا يما هو دونما 
عراحل مع أنه زيادة على ما في القرآن» وأيضاً فليست هذه الزيادة مما 
يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون بحزئاً حن تتجه دعوى النسخ)”". 


أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنا وفي كتاب الصلح. ومسلم 
في كتاب الحدود برقم 2١591‏ وأبو داود برقم 155 55. 

)١(‏ نيل الأوطار 2٠٠١/7‏ وأثر القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء للدكتور مصطفى 
الخن ص: 875. 

(؟) المرحع السابق ۸۹/۷. 


4۲١‏ ش الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


؟- اشتراط الإيمان في كفارة الظهار: 


١‏ - ذهب الخنفية ومن وافقهم إلى أن الإعان فى كفارة الظهار 
ليس شرطا وأن الرقبة الكافرة تجزئ”"©. 

واستدلوا على ذلك فقالوا: إن المنصوص في آية الظهار هو اسم 
ارفة ويس فيها ما ينئ عن صفة الإإعان أو الكفرة فالتقييد بصفة 
الإبمان مثلاً: يكون زيادة على النص القرآني وهي لا تثبت بخبر الآحاد 
أو القياس. 

؟- وذهب الجمهور إلى اشتراط الإبمان» » واوا إن غير المؤمنة لا 
تحرئ لقوله -تعالى- : الأول ُو الحبيث مله نفو ولا حبث أشد 
من الكفرء وما روي عن أبي هريره -رضي الله عنه- : ررأن رجلا جاء 
إلى البي ي برقبة سوداءء وقال: علي رقبة أفتجزئ عين» فامتحنها 
الرسول بالإيمان فوجدها مؤمنة فقال له: أعتقها فإنها مؤمنة»؛ فامتحانه 
إياها بالإعان دليل على أن الواحب لا يتأدي بغير المؤمنة؛ ولأن ذلك 
تحرير في تكفير» فلا يحزئ فيه غير المؤمنة كما في كفارة القتل المنطأ”". 


.۲/۷ المبسوط‎ )١( 
(؟) سورة البقرة أية: /51؟.‎ 
المرجع الأول الجزء والصفحة» وقد سبقت أدلة المسألة في باب حمل المطلق على المقيد.‎ 0 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي YY‏ 


- قطع يد السارق من المفصل: 

يطلق القطع على الإبانة» وعلى الجرح -أي شق العضو من غير 
اة له الكت بول كان الأصل ن الإطادق اة یکرت مكتر كا 
لفظيا بينهما. ولا قرينة ترجح أحدهما على الآخر فيكون بحملاً. والنحمل 
لا يعمل به إلا بعد البيان» وقد بيّنت السنة الفعلية بأن القطع من مفصل 
الكوع» فكان ذلك تفصيلا للمعئ الإجمالي للآية؛ إذ روي عن عمرو بن 
شن أنه قال:ررأي البي يل بسارق فقطع يده من مفصل ا 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: ر«كانت السنة في 
القطع الكفين». ° 

ی ا یا ی ای الذي ازا كول لدان يشترط 
في السنة أن تكون متواترة أو مشهورة حي تقوى على بيان قطعي 
الكتاب. . 


.)۳۹۳( حديث‎ ۲۰٣-۲۰٤/۳ رواه الدارقطي في سننه -كتاب الحدود:‎ )١( 
وفيه راو ضعيف؛ ولكن له شواهد يرتقي ما إلى الحسن. انظر: التعليق المغئي على‎ 
الدارقطي للعظيم آبادي.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي ۲۷۲/۱ .حديث »)١515(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب 


rh 


نالك الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


ومن لا يرى ذلك ويجوز بيان الكتاب بالسنة ولو كانت أحادية» 
يجوز عنده بيان قطعي الكتاب بظين السنة؛ لأنه لا يشترط في المبين 
مساواته للم ° ش 


. ۳۹۷-۳۹٥: منزلة السنة من الكتاب ص‎ (١) 
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المبحث الثالث: 
-١‏ ايتا المشيئة, وسميتا بذلك لذكر المشيئة فيهما مرة مطلقة 
ومرة مقيدة: 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: لمن 


کان يريد التاجلة حل ها ما اء لمن نز ناسخ لقوله تعالى: من 


وهذا على التحقيق من باب تقييد المطلق؛ لأن قوله: لته ميا مطلق 
ومعناه مقيد بالمشيئة وإلا فهو إخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ» 
والسبب الذي دعا ابن عباس إلى تسمية ذلك نسخا هو: أن السّلف 
كانوا يسمون التخصيص والتقييد والبيان نسخاء لأن المع اللغوي 
متحقق في ذلك» وهو مطلق التغيير المتبادر من اللفظ الأول بعد ججيء 
اللفظ الثاني. 


کان رد حَرث الآخرة زد له فى رنه كيريد دد حَرث اليا ته مها 4 


سرلا س ل تر رثك 


)١(‏ سورة الإسراء آية: ۰٠۸‏ وتمام الآية: لتا ل جهنم تصلاها موا َاحُور. 


(۲) سورة الشورى آية: ۲١‏ وتمام الآية: وما لهُفي الآخرةمن نصيب). 


4° الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


؟- اختلاف الإمامين مالك والشافعي -رحمهما الله- فيمن ارتد 
والعياذ بالله : 

ذهب مالك ح رحمه الله- إلى أن عمل المرتد يبطل .عجرد ردته لقول 
تعالى: ل[ لن اشركت لیحبطن عه عمك ولنکونن من الخاسر 4 . 

وقال الشافعي -رحه الله- لا يبطل عمله إلا بالوفاة على الكفرء 
لأن المطلق هنا حمول على المقيد في قوله تعالى ون رتد متكم عن دينه 
3206 يت ومو افر وك حبكت اتا في الي والاخرة وارك أ حاب 


' هم فيها خالدو . 

واعترض مالك دليل الشافعي هذا وقال: إن الآية الثانية ليست 
مقيدة للآية الأولى؛ لأنه قد ترتب فيها مشروطان» وهما الحبوط والخلود 
على شرطين» هما الردة والوفاة على الكفرء وإذا رتب مشروطان على 
شرطين أمكن التوزيع» فيكون الحبوط لمطلق الردة» والخلود لأجل الوفاة 
على الكفر» وحينئذ يبقى المطلق على إطلاقه لعدم التعارض» فتكون 
الآيتان حارحتين عن باب حمل المطلق على المقيد. 

ودفع هذا الاعتراض بأن قوله: إذا رتب مشروطان على شرطين 


.56© سورة الزمر أية:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة آية: .۲٠۷‏ 
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وأمكن التوزيع عمل به صحيح» ولكنه مشروط بأن يصح استقلال كل 
من المشروطين عن الآخرء أما إذا لم يصح الاستقلال فلاء والمشروطان في 
هذه المسألة من النوع الثاني الذي لا يصح فيه الاستقلال؛ لأنهما سبب 
ومسبب» والسبب لا يستغني عن مسببه» وكذلك المسبب لا يستغئي عن 
سببه» فمال قاله الشافعي أوجه”"©. ظ 


.٠۹۷-۱۹۱/۱ الفروق للقرافي‎ )١( 


يفك الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 


۴- حكم مدافعة المار بين يدي المصلي» وأنه مقيد بوجود 
السترة: ظ 

ورد فى شأن هذه المسألة حديثان صحيحان: 

الأول: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقئف 
أربعين حيرا له من أن بر بين يدي المصلي». 

وهذا حديث مطلق؛ حيث ل يذكر فيه أن المصلي له سترة أو لا. 

والثاني: حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: معت 
رسول الله ييه يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد 
أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أي فليقاتله» فإنما هو شيطان». 

وهذا الحديث مقيد .ما إذا صلى إلى شيء يستره. 

ولهذا قال في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: "ما ورد من دفع 
المار ومقاتلته» وعدم الضمان في ذلك لمن جعل أمامه سترة. فأما من لم 
يحعل سترة» فليس له حرمة؛ لأنه المفرط قي ذلك» كما هو مفهوم 
الحديت" ٩‏ 


.۲۳۷-۲۳۳/۱ تيسير العلام‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف. الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ /475 


-٤‏ حكم طاعة الأمير, وأنه مقيد بما لم يكن معصية: 


قال -تعالى- : ا ادیآ و يمو لوطيو اسول وأ ار 


Se‏ والمراد بأولي الأمر كل من له ولاية شرعية» سواء كان الأمير 
العام» أو العام الشرعي» أو الأمير أو الرئيس الخاص بالإنسان» وهذه 
الآية الكريمة قد أوجبت طاعة أولي الأمر» وهذا الأمر في الآية قد جاء 
مطلقاء لكن هذا الإطلاق قد جاء تقييده في نصوص أخحرى» منها 
حديث: ررإنما الطاعة في المعروف»» وحديث: رلا طاعة لمخلوق في 

معصية الخالق»”"» وغير ذلك من النصوص الى تدل على اشتراط أن 
تكون الطاعة في غير معصية الله تعال © 


)١(‏ الاية (09) من سورة النساء. 

(۲) رواه البخاري برقم »٤۳٤٤١(‏ ه:الاء »)۷۲٥۷‏ ومسلم ۲۲۹٣/۱۲‏ مع شرح 
النووي. 

(۳) أحرجه القضاعي ف مسنده برقم (۸۷۳)» وعبد الرزاق في مصنفه برقم .)٠١۷٠٠١(‏ 

.)٠٠١۲ »۲۹۸٩( وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۳۰۹-۳۰۸/۱ رقم‎ )٤( 


الباب الثالث 


في مقيدات المطلق: 
ويشتمل على تمهيد وفصلين: 


الفصل الأول: في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها. 
الفصل الثائ: في المقيدات المنفصلة. 


۳4 ْ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


إسب 


مهيل 
في العلاقة بين تخصصات العام ومقيدات المطلق 


جرت عادة جمهور الأصوليين أن يتكلموا عن العام والخاص قبل 
الكلاء على المطلق والمقيد» وقد أفاض الأصوليون في الكلام على تخصيص 
العام والماحصصات الى يقع بها التخصيص. 

وحيث كان هناك شبه بين مخصصات العام ومقيدات المطلق) 
اكتفى الأصوليون عن تفصيل القول في مقيدات المطلق ما قالوه قي باب 
التتخصيص والمخحصصات» ثم أحالوا من أراد الاستزادة على ذلك» يقول 
الآمدي فى أحكامه بعد أن عرف المطلق والمقيد: (وإذا عرف معن المطلق 
والمقيد فكل ما ذكرناه في مخصصات العموم فهو بعينه جار في مقيدات 
المطلق» فعليك باعتباره ونقله إلى هنا)”". 

ويقول الشوكاني قي إرشاد الفحول: راعلم أن ما ذكر في 
التخصيص للعام فهو جار في تقييد المطلق فارحع في تفاصيل ذلك إلى ما 
تقدم في باب التخصيص)7". 

لكن بعض”” شراح الكتب الأصولية خخطا خطوة في البيان عن 


)١(‏ الأحكام للآمدي 24/8 بتعليق عبد الرزاق عفيفي. 
(؟) إرشاد الفحول للشو كاني ص: .٠١۷‏ 
(۳) غاية الوصول شرح لب الأصول لأبي زكريا الأنصاري ص: ۸۲. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي  4٠‏ 


مقيدات المطلق فلم يكتف بالإحالة كما فعل غيره» فخص بعض المقيدات 
بالذكر» ومن هؤلاء الأنصاري في غاية الوصول حيث ذكر أن ما يخص 
به العام يقيد به المطلق» وما لا يمخص العام لا يقيد به المطلق» وعلل ذلك 
بأن المطلق عام من حيث المعئ» ثم فرع على هاتين القاعدتين فقال: (يجوز 
تقييد الكتاب به وبالسنة والسنة يما وبالكتاب» ويجوز تقييدهما بالقياس» 
والمفهومين» وفعل الرسول وتقريره بخلاف مذهب الراوي وذكر بعض 
جزئيات المطلق على الأصح في غير مفهوم الموافقة06©. 

وذكر البنان ف حاشيته على شرح المحلى وجمع الجوامع مثل ما 
ذكره الأنصاري» وكذلك صاحب الكوكب المنير. 

وهذا يعن أن الكلام على مقيدات المطلق وأحكام التقييد والتمثيل 
ها فيه شيء من الصعوبة» لقلة من كتبوا فيه بالتفصيل» وبناء على 
إرشادات الأصوليين الآنفة الذكرء فإن منهجي في بحث مقيدات المطلق 
يعتمد على الرجوع إلى ما كتبه الأصوليون في مخصصات العام» واعتبار 
ذلك في مقيدات المطلق» وحيث تكون الحاجحة ماسة إلى ذكر أقوال 


وقوله: (في غير مفهوم الموافقة)» يعن أن مفهوم الموافقة حرى الاتفاق على حكم 
التقييد به» وإن احتلف في تسميته كما سبق حيث يرى الحنفية أنه من قبيل دلالة 
(۲) شرح الكوكب المنير للفتوحي ص: ٠.۲١١‏ ْ 


{TY‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


العلماء في القاعدة والتمثيل لماء فإن أذكر ما قيل في التخصيص 
والمحصصات ليكون دليلاً على مرادهم في تقييد المطلق. 

ولكن إذا كان الحكم لا ينطبق على المطلق لما سبق من الفرق بيه 
وبين العام» فإ أبن ذلك اعتقادا من أن الاحتلاف في الذات يبن عليه 
الاحتلاف في الأحكام» وهذا يقتضي أن أعرض ما قيل قي مخصصات 
العام على أحكام المطلق وخصائصه السابقة» فما لا يتعارض معها جاز 
التقييد به» وما كان منها متعارضا مع تلك الخصائص والأحكام منعنا 
التقييد به وبينا السبب في ذلك. 

وقبل أن نبدأ في تفصيل الكلام على مقيدات المطلق ينبغي أن نعرف 
معن التقييد والمقيد باسم الفاعل والفرق بين التقييد والتخصيص وبينهما 
وبين النسخ» فنقول: ظ 

١‏ - التقييد: 

تفعيل» مأخوذ من الفعل الرباعي: (قيِّد) يقال: قَيّد الحيوان تقييدا؛ 
إذا جعل في رجله قيدأ ونحوه من موانع الحركة. 

وفي الاصطلاح: 

إضافة قيد إلى اللفظ المطلق واعتبار ذلك في مدلوله» وحيث عرفا 
المقيّد باسم المفعول فيما سلف بأنه اللفظ الذي اقترن به ما يحد من 
شيوعه وانتشاره بين أفراد جنسه. 

يمكن تعريف التقييد بأنه: (تحديد شيوع اللفظ المطلق بقيد يقلل من 
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انتشاره بين أفراد جنس . 

؟- أما الْقَيّدُ باسم الفاعل: 

فقد احتلف العلماء في المراد به» وكان لهم في ذلك رأيان: 

الأول: أن المقيد إرادة المتكلم» والدليل كاشف عن تلك الإدارة؛ 
واحتار هذا القول» كما يقول الشوكان: ابن برهان“ وفخر الدين 
الرازي. 

الثاي: أن المقيد هو الدليل الذي وقع به التقيبد» والحق أن 
المقيد حقيقة هو المتكلم لكن لما كان المتكلم يقيد بالإرادة أسند التقييد 
إلى إرادته فجعلت مقَيّدة» ثم جعل ما دل على إرادة المتكلم وهو 
الدليل مقيدا في الاصطلاح والمراد: -هنا- إِنّما هو الدليل الذي يحصل 
به التقييد. ۰ 


.٠١١ روضة الناظر ص:‎ )١( 

(۲) ابن برهان: هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان» وكنيته 
أبو الفتح» فقيه شافعي أصولي محدث» ولد سنة ٤٤٤‏ هب وكان حتبلي المذهب» 
ثم انتقل إلى المذهب الشافعي» وأحذ عن القاضي والغزالي وأبي الحسين الكيا 
الطبري» له مصنفات كثيرة منها: الوسيط والأوسط والوجيز قي أصول الفقهء 
توفي سنة ١۲٠هء‏ طبقات الأصوليين 215/1 وابن كثير في البداية والنهاية 
۲ ؛ , وكشف الظنون لحاجي خليفة .٠١۳/١‏ 

(۳) إرشاد الفحول ص: ١٤٠١ء‏ والمعتمد ١/555؟.‏ 
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- الفرق بين التقييد والتخصيص: 

أ- ذهب جمهور الأصوليين -ومنهم الشافغية والمالكية والحنابلة- 
إلى عدم التفريق بين التقييد والتخصيص» حيث يطلقون على كل منهما 
قصرا أو تخصيصا على سبيل الترادف» وذلك؛ لأن التخصيص عندهم 
هو: قصر شمول العام على بعض أفراده بدليل"» أو هو إخراج بعض ما 
كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص”" والمطلق عندهم 
نوع من العام فيسمى تقييده قصرا أو تخصيصا. 


ب- وذهب الخنفية إلى التفرقة بين التخصيص والتقييد فقالوا: 
إن التقييد نوع من قصر العام على أفراده» ولكنه لا يسمى تخصيصا 
في الاصطلاح» لعدم استقلال الدليل الذي يكون به التقييد عن اللفظ 
العام قي المعئ. 

وأما التخصيص: فهو (قصر العام بدليل مستقل مقارن للعام ي 


MODs .‏ 
نزوله ومساو له ي قوته) 


)١(‏ بقطع النظر عن نوعية الدليل الذي يحصل به التخصيص من حيث قوة الدلالة: 
أو تاريخ التشريع» أو الاستقلال في المعيى» فاتسع بذلك مفهوم التخصيص 
عند الجمهور. 

(۲) إرشاد الفحول ص: 2١547‏ وأصول الفقه للخضري ص: .7١5‏ 

(۳) كشف الأسرار على أصول البزدوي ٠٠٠٦/١‏ ومالك لأبي زهرة ص: 2١57‏ والتقرير 
والتحبير ۲٤٠١/١‏ وإرشاد الفحول ص: 2١47‏ وأصول الفقه للحضري ص: .١١5‏ 
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فأساس التفرقة يقوم على . أن مفهوم التخصيص عند الخحنفية 
أخخص منه لدى الجمهور؛ إذ يشترط الحنفية ‏ في المخحصص للعام ابتداء 
ادا كان لم217 أن تتوفر فيه ثلانة شروط لا یری اللجمهور اشتراطها 


الأول: استقلال اللخصص ق المعين؛ نحيث يكؤن نصا مفیدا تام 
المع ف داته. 


الغابئ: أن يكون مقارنا للعام ق زمن تشريعه. 

الغالث: مساواته للعام في الدلالة والثبوت» فإذا كان الدليل غير 
مستقل في معناه فهو عند الحنفية يسمى قصرا لا تخصيصاء ومرادهم من 
هذا الدليل غير المستقل المخصصات المتصلة» كالصفة والشرط والغاية 
ونحوها؛ فإن كلا من هذه القيود لو فصل عما قبله لم يد شيئا؛ إذ هي 
ليست مستقلة في معناهاء بل هي تابعة للكلام السابق» على أن الحنفية 
يجوزون إطلاق لفظ القصر على التخصيص دون العكس» وبذلك يكون 
القصر عندهم أعم» فكل تخصيص قصر وليس كل قصر تخصيصا". 


)١(‏ نشير هنا إلى أن التقييد قب يكون بالنقل (النصوص) وقد يكون بالعقل أو العرف» 
وهذه الشروط الغلاية شخحاصة بالنقل» المناهج الأصولية ص: (YO‏ ومسلم الثبوت 


"|۲ 


(۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الر موت .٠٠٠/۲‏ 
(۳) كشف الأسرار على أصول البزدوي 2305/١‏ والمناهج الأصولية ض: .٥ ٦٦‏ 
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وحيث عرفنا معن التقييد والتخصيص عند الجمهور والحنفية 
نلحص الفروق بينهما في النقاط التالية على رأي الحنفية مع التنبيه إلى أنه 
بمكن إرحاع تلك الفروق إلى الاحتلاف بين العام والمطلق الذي سبق 
الكلام عليه قي أثناء حديثنا عن دلالة المطلق فنقول: 

-١‏ يؤحذ من تعريف التقييد أنه إخراج ما كان صالحاً لتناول 
اللفظ المطلق عن طريق البدل لولا ورود المقيد. 

كما يؤخذ من تعريف التخصيص أنه إخراج لبعض الأفراد الى 
استغرقها اللفظ العام بوضعه اللغوي على تقدير عدم المخصص. 

؟1- التقييد تصرف فيما سكت عنه اللفظ المطلى» وأما التتخصيص 
فهو تصرف فيما تناوله اللفظ العام ظاهراء فلو قلت: (أعط الرجل الفقير 
درهما بعد قولك: (أعط الرحل درهما) لكان التقييد بالصفة -وهي الفقر 
هنا- تصرفاً فيما سكت عنه لفظ (الرجل) في وضعه اللغوي وبياناً له؛ 
لأن لفظ الرحل ف وضعه اللغوي إنما يدل على حلاف المرأة» وهو كما 
ترى لا يدل على غين أو فقير» بل هو ساكت عن ذلك» فجاء التقييد إذا 
تصرفاً فيما سكت عنه اللفظ في الوضع اللغوي ومبيناً لا لم يتناوله لغة 
بخلاف التحصيص؛ فإنه تصرف فيما تناوله اللفظ ظاهرا؛ لأنه لو قيل في 
العام: (عاقب المذنبين) ثم قيل: (لا تعاقب الأطفال منهم)» لكان القسم 
الأول من الكلام وهو (عاقب المذنبين) متناولاً للقسم الثاني بوضعه 
اللغوي» وعملاً بدلالة العموم؛ فجاء الشطر الثان من الكلام متصرفا فيما 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي /457 


تناوله الشطر الأول لغة ومبينا عدم شموله للأطفال المذنبين. 

-٣‏ التقييد من حيث هو يقتضي إيجاب شيء زائدء فلو قال 
الشارع: (اعتق رقبة) أجزأ المأمور بالعتق إعتاق أي رقبة كانت» سواء 
كانت مؤمنة أو كافرة» ولكن إذا قيدها بالإعان فقال: (أعتق رقبة مؤمنة) 
وجب على المأمور إعتاق رقبة مؤمنة» ولا يجزئه غيرهاء فالتقييد إذا زيادة 
قيد على اللفظ المطلق واعتبار ذلك في مدلوله وفيه نوع مشقة0©. 

أما التخصيص فهو في حقيقته لا يقتضي الإيجاب» وإنما يقتضي 
الدفع لبعض ما تناوله الحكم العام» وذلك نقصان قي الحكم وتخفيف عن 
المكلف7" , 

٤‏ - التقييد مفرد والتخصيص جملة» ومراد الأصوليين بالمفرد هنا ما 
لا يستقل بنفسه عن إفادة تمام المعئ» وبالحملة ما كان مستقلاً بذاته في 
إفادة المعين. 

ه- التقييد أعم من التخصيص؛ لأنه يدحل على الخاص» وقد 


)١(‏ انظر: المسودة لآل تيمية ص: 2١548‏ وتنقيح الفصول ص:٠۲۲»‏ ومسلم الثبوت 
"١‏ . 

(۲) المراحع السابقة وكشف الأسرار 144/7» والمدحل إلى علم أصول الفقه للأستاذ 
معروف الدوالييي ص: 2197 ورسالة التعارض والترحيح للدكتور مصطفى 
البرزبحي ص: 056. 
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يدحل على العام بخلاف التخصيص؛ فإنه لا يدحل إلا على العام . 

٤‏ - الفرق بين التقييد والدنسخ: 

عرفنا معن التقييد ولبيان الفرق بينه وبين النسخ لا بد من محديد 
مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأحرين. 

النسخ في لسان السلف يطلق ويراد به رفع الحكم تارة» ورفع ما 
اقتضاه اللفظ العام والمطلق تارة أحرى» وبيان المراد من اللفظ المحمل 
والمبهم تارة ثالثة» حى إهم كانوا يسمون الإحراج بالاستثناء والصفة 
نسخاء لتضمن ذلك كله رفع الظاهر من اللفظ» وبيان أن مراد الشارع 
في التكليف والعمل هو ما دل عليه الناسخ حقيقة» وما دل عليه 
المخصص والمقيد ظاهرا") وهذا المفهوم للنسخ أعم من المفهوم المصطلح 
عليه لدى علماء الأصول» حيث خصوا اسم النسخ بالنوع الأول» 
وعرفوه بناء على ذلك بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ 
عنه) » فعلى اصطلاح الأصوليين تظهر الفروق بين التقييد والنسخ في 


المقارنة التالية وهي من ناحيتين: 


)١(‏ المراحع السابقة» ويراحع في ذلك ما سبق في دخول الإطلاق على الأفعال والأسماء 
الشخصية. 

(؟) الموافقات للشاطبي .١١8/7‏ 

(۳) إعلام الموقعين لابن قيم اللحوزية .٠٠/١‏ 
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الأولى: في أوجه الاتفاق بين التقييد والنسخ: 

-١‏ حيث يتفق التقييد والنسخ في أن كلا منهما بيان للمطلوب من 
الكلف ومعين ذلك: أنه بعد مجيء المخصص والمقيد والمبين قد أصبح 
حكم اللفظ العام والمطلق وا حمل مشاه لحكم اللفظ المنسوخ في الظاهر 
من حيث العمل فيما يستقبل من الزمان. 

ووجه الشبه: أن في كل منها تركا لما أفاده اللفظ الأول ظاهراء إما 
حقيقة. كما قي اللفظ المنسوخ وإما ظاهرا كما في العام المخصوص 
والمطلق المقيد» وا حمل المبين» إذا كان إجماله من وحه أو على القول» بأنه 
ما تساوت فيه الدلالة» ولهذا استسهل السلف إطلاق. اسم النسخ على 
المراد من هذه الألفاظ لاشتراكها في معن واحد وهو تغيير اللفظ 
الأول بعد مجيء الثاني. 

؟- أن كلا منهما قائم على التعارض بين النصين» وإن كان 
التعارض بين المطلق والمقيد لا يعد تعارضا إذا قيس بالتعارض الذي يقوم 
عليه النسخ؛ لأن التقييد فيه عمل بالدليلين» بخلاف النسخ الكلي؛ فإن فيه 
عملا بالدليل الناسخ» وإهدارا للدليل المنسوخ. 

- ذكر بعض أصحاب الأصول أن في كل من التقييد والنسخ 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ١/۹٠٠ء‏ وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ الخضري بك 


.١5 ص:‎ 
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ت ركا للمطلق» والدليل المنسوخ وعملاً بالمقيد والدليل الناسخ» وهذا لا 
يطرد إلا قي النسخ الكلي؛ فإنه يعمل فيه بالدليل الناسخ فقطء وأما المطلق 
فإننا عندما ضيقنا دائرته بالقيد الذي ورد عليه لم مله بالكلية» بل عملنا 
به في بعض أحواله""'» وهذا هو مراد الشارع منهء بخلاف النسخ فقّد 
نسخ مراد الشارع من الحكم. 

الناحية الثانية: في أوجه الفرق بين التقييد والنسخ: 

يفترق التقييد والنسخ في الأوجه التالية: 
-١ <‏ أن النص المطلق لم يرتفع حكمه» وإنما ضاقت دائرته بالقيد 
الذي ورد عليه أما المنسوخ فقد رفع حكمه بالدليل الناسخ. 

؟- المطلق ما زال كما هو دليلاً على الحكم مع مراعاة القيد 
عند العمل. ) 

أما ا منسوخ: فلا يمكن أن يعتبر دليلاً بعد نسخه» فالتقييد على هذا 
وصف للنص المطلق يقلل من مدلوله» والنسخ ليس كذلك؛ لأنه إهدار 
للدليل المنسوخ» هذا إذا كان النسخ كلياء أما عند من يرى النسخ 
الجزئي؛ فلا مانع من أن يكون الحكم المنسوخ بعضه معمولا به باعتبار 
البعض الذي لم يدخله النسخ. 


)١(‏ النسخ بين النفي. والإلبات ص: ١58-١14“‏ د. محمد محمود فرغلي» والنسخ في 
القرآن د. مصطفى زيد ص: .٠٠١‏ 
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-٣‏ التقيد مفرد» لأنه وصف للمطلق في المع كما سبق» والأصل في 
الوصف أن يكون بلفظ مفرد» ومن ثم فهو غير مستقل بنفسه عن 
الموصوف. 

. أما النسخ: فهو جملة تامة في معناهاء لأن من شرطه التأحر عن 
المنسوخ والاستقلال في المعن لازم له. 

٤‏ - التقييد يقع بالسابق والمقارن واللاحق الذي لم يتأحر عن وقت 
العمل عند جمهور الأصوليين. 

أما النسخ: فلا يكون إلا باللاحق أي بالمتأحر قي نزوله عن المنسوخ, 
ومذهب الحنفية في التقييد بالمتأحر كالتخصيص به» يعتبرون كليهما 
نسخا"» فعلى هذا التقييد وإن كان نسخاً فهو أعم من النسخ المتعارف» 
من حيث ما يثبت به أو من حيث طريقه. 

ه- التقييد: قد يدحل على الأوامر والأخبار وغيرهما إذا اشتملت 
على حكم شرعي”". 

أما النسخ: فلا يدحل إلا على الأحكام الشرعية» وعليه فالتقييد أعم 


من حيث امحل . 


.١50/1١ أصول الفقه د. بدران أبو العينين بدران ص: ؟45» والنسخ لمصطفى زيد‎ )١( 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي ۱۹۸/۳ء المدحل إلى علم أصول الفقه‎ 
لمعرووا ف الدواليي ص: 1۹۲ والنسخ بين النفي والإبات د. محمد مو 2 فرغلي‎ 


. ۱٤۸-۱ ٤٦1 ص:‎ 


الفصل الأول 


في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها 
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أولة: تقسيم المقيدات: 


تقدم لنا معن التقييد وأنه تحديد شيوع اللفظ المطلق مما يقلل من 
انتشاره بين أفراد جنسه. 

وكلامنا في هذا الفصل في بيان بأي شيء يكون التقييد؟ 

ونظراً إلى التشابه الموجود بين العام والمطلق» فإن مقيدات المطلق 
تختلف تبعاً لاختلاف المذاهب في مخصصات العموم» وشروط المخصص 
ولكنها في الجملة: 

-١‏ إما أن تكون كلاما. 

9- أو غير كلام ويراد بغير الكلام هنا التخصيص بالعقل 
والحس” 2 و نحوهما. 

والمقيدات الكلامية تنقسم إلى قسمين أيضا: 


)305/١ ولمعتمد لأبي الحسين البصري‎ 2١545 إرشاد الفحول للشوكانى ص:‎ )١( 
ومثال: التخصيص بالعقل قوله تعالى: «خال كل شَىء» فقد دل العقل على أن ذاته‎ 
غير مخلوقه» لافتقار المخلوق إلى الخالق» والله سبحانه وتعالى غي عن العالمين» ومثال‎ 
التخصيص بالحسن قوله تعالى: حكاية عن بلقيس (وأوتيّت من كل شّيء)» وقد دل‎ 
الحس والعادة على أن بعض الأشياء لم توما بلقيس مثل الأشياء الي كانت بيد‎ 
سليمان عليه السلام.‎ 
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أ- مقيدات متصلة: 

وهي ما كانت غير مستقلة بنفسهاء بل تابعة للمطلق في تمام الفائدة 
مثل: التقييد بالشرط والصفة ونحوهما. 

ب- ومقيدات منفصلة: 

وهي ما كانت مستقلة بنفسها عن اللفظ بتمام الفائدة» وهذا 
القسم يتنوع إلى نوعين: 

-١‏ مستقل مقارن للمطلق في نزوله إن كان قرآنا أو في وروده إن 
كان سنة. 

-١‏ ومستقل متأحر عن اللفظ المطلق كما سيأن. 

وتقسيم المقيدات إلى متصلة ومنفصلة إنما هو على رأي الجمهور 
ومنهم الشافعية» وخالف في ذلك الحنفية حيث قصروا المقيدات على 
ما كان منفصلاً مقارناً دون المتصل والمستقل المتأخر؛ فلا يسمى كل 

أما المتصل: فقد منعوا”' التقييد به لأمرين: 

الأول: ما سبق أن شرط المقيد عندهم أن يكون مستقلا بتمام 


. ۲۹٩۲ إرشاد الفحول ص؛ 65 والمعتمد ص:‎ )١( 
وإرشاد‎ 2577/١ وفاية السول 4۳/۲ وجمع الجوامع‎ ۲۸٦/۲ (؟) الأحكام للآمدي‎ 
.١ ٤٥ الفحول ص:‎ 


44¥ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


الفائدة عن اللفظ المطلق» والمقيدات المتصلة في نظرهم ليست كذلك؛ 
لأا أجزاء من الكلام المتصلة به» لا غى لها عنه» ولا استقلال لما 
بدو نه . 
والناي: أن التقييد عندهم لا بد فيه من معن المعارضة» والتقييد 
بالصفة والشرط ونحوهما من المقيدات المتصلة لا يتصور إلا مع القول 
عفهوم المخالفة وهم لا يقولون به» كما سلف. 

وأما إذا كان الدليل مستقلاً ومتأحرا عن المطلق مدة يصح القول 
فيها بالنسخ؛ فإنه يكون ناسا" لا مقیدا عند الحنفية إن تساوى مع 
المطلق في قوة الثبوت والدلالة. 


)1( التلويح مع التوضيح 4۲/۱ وفواتح الرحموت ۳/۱ والنسخ 5 القرآن د. 
مصطفى زيد ص: ۱۱۳. 


(۲) تيسير التحرير 2787/١‏ وفصول البدائع .٠٠/۲‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4٤۸‏ 


ثانيا : أقوال. العلماء في المقيدات المتصلة: 

سلف أن عرّفنا المقيدات المتصلة بأنها : ما لا يستقل بنفسه عن اللفظ 
المطلق» بل يكون تابعا للمطلق في تمام معناه“. 

مثل قوله -تعالى -: لفحي رقب مؤت فإن لفظ مؤمنة غير مستقل 
في الدلالة؛ لأن دلالتها لا تستفاد بدون اتسا بالمطلق الموصوف يما. 

وكما اختلف الحنفية مع الجمهور ف تسميتها مقيدات» اختلف 
الجمهور أنفسهم في عددهاء وفيما يعتبر منها مقيدأ للمطلق» ولمعرفة أقوالهم 
في هذه المسألة نورد أقوالهم في تخصيص العام يما. 

وهي ثلاثة أقوال: 

الأول: القول بأن المخصصات المتصلة أربعة هي: 
ا الاستضاء: كقوله -تعالى- : (والتضرء إن الإسان ني سره إلا 
الذين اموا وء لا الصالحَات 4 


؟- الشرط: كقوله -تعال - :الوك نص ما رک روك إن لكل 
< 


.۸۲ غاية الوصول للأنصاري ص:‎ )١( 
.۳-١ (؟) سورة العصر الآيات:‎ 
. ١٠١ سورة النساء آية:‎ )۳( 


£۹ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


«- الغاية: كقوله -تعالى- ١‏ فاغساوا و < جوھک ودیک إلى 
المرافق 4 1 0 

. الصفة مثل قوله -يَ: ررقي الغنم السائمة زكاة)20.‎ - ٤ 

القول الغابي: 

إن المنحصصات المتصلة حمسة: وزاد على الأربعة السابقة بدل 
البعض كقوله -تعالى- -:لأوكله على لتاس ج م البيت س استطاع ! به 

س4 . 

وبه قال ابن الحاجب” 2 وتابعه السبكي”. 

وقد اعترض على هذا الرأي بأن المبدل منه مستعمل في معن 
البدل والمقصود بالحكم إنما هو البدل» ولكن نسب إلى المبدل منه 
بقصد توطئة النسبة إلى البدل ليفيد فضل توكيد» فعلى هذا ليس بدل 
البعض من المخصصات” 


5 سورة المائدة آية:‎ )١( 

(۲) الحديث تقدم تخريجه ص:١77.‏ 

(۳) سورة آل عمران آية: .٩۷‏ 

(1) مختصر ابن الحاحب 171/75. 

(ه) جمع الجوامع مع حاشية البناني .۳٤/۲‏ 

.۲۸۲/۱ وتيسير التحرير‎ 2515/١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4١١‏ 


القول الثالث: 

إن المحصصات التصلة اثنا عشر مخصصا الخمسة ال تقدمت 
وسبعة أخرى: *-الحال» ۷-وظرف الزمان» ۸-وظرف المكان,» 8- 
والجار مع الحرور» ١٠-والتمييز»‏ ١١-والمفعول‏ معه. ١١-والمفعول‏ 
لأحله؛ وبه قال الشوكان حكاية عن القرافي. 

هذه خلاصة أقوال العلماء في ما يعتبر من مخصصات العام المتصلة» 
وحيث إن كل ما ذكر في تخصيص العام جار في تقييد المطلق كما نقلنا 
ذلك عن أكثر الأصوليين» ومنهم الشوكاني الذي حكى هذه الأقوال 
وأمر بنقلها إلى باب المطلق والمقيد» فكان معن كلامه أن تكون هذه 
الأقوال نفسها جارية على مقيدات المطلق المتصلة» ولكن لما كان للمطلق 
ميزات وخصائص يختلف جا عن العام فسوف نعرض هذه المقيدات 
مقتصرين على الخمسة الأولى» لأن السبعة الباقية تدخل في الحقيقة تحت 
الصفة» ومن ثم نرى ما يمكن تقييد المطلق به» وما لا يمكن على ضوء 
الفروق والميزات الى ذكرناها. في الفرق بين العام والمطلق. 

ولكن نبادر إلى القول بأن الاستثناء وبدل البعض لا يمكن أن يكونا 


من مقيدات المطلق. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص: 2١55‏ ولم أعثر على قول القراقي إها اثنا عشر» وإنما وجدت 
المفعول معه والمفعول لأجله. 


٤0١‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


-١‏ أما الاستثناء؛ فلأنه معيار العموم الذي يختبر به عموم اللفظ» 
فكل لفظ صح الاستثناء منه ثما لا حصر فيه فهو عام وليس .مطلق» وأيضا 
فإن حقيقة الاستثناء على القول الراجح إخراج ما لولاه لوحب دخوله 
في اللفظ المستئى منه» والمطلق ليس كذلك» لأنه عبارة عن النكرة في 
سياق الإثبات على قول» وهي غير مستغرقة» وحيث كان إخراج بعض 
مفهومات اللفظ» فرع العلم باندراجه تحته من حيث الإرادة ولا علم 
بذلك فيما لا استغراق فيه" كان الأصح عدم جواز الاستثناء من النكرة 
في سياق الإثبات؛ لأنك لو قلت: (أكرم رجالا إلا زيدا) لم يصح 
الاستثناء؛ لأن زيدا لم يتعين دحوله في مفهوم لفظ رحال حي يكون 
إخراجه منهم تقييدا. 

نقول: هذا مع الاعتراف بجواز الاستثناء من النكرة إذا كانت 
جارية بحرى العموم» مثل: اشتريت عبدا إلا ربعه ودارا إلا سقفهاء لكن 
استثناء ربع العبد وسقف الدار ليس بتقييد للمطلق؛ لأنهما أجزاء من كل 
والمطلق إنما هو كلي يقيد بجزئيه لا بجزئه. 

؟- وكذلك لا يكون بدل البعض مقيدا للمطلق لوجهين: 


.7”١١/١ تيسير التحرير‎ )١( 
.8١ تنقيح الفصول ص: ۲۷› والتمهيد للأسنوي ص:‎ )۲( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي همع 


الأول: أن بدل البعض لا يكون إلا من كلء والمطلق كلي وليس 
بكل عند بعض العلماء. 

الثانئ: أن يدل البعض في نحو أكلت الرغيف ثلثه هو جزء من كل 
وتقيبد المطلق لا يكون إلا بجزئيه لا يحزئه فلهذا لا يكون بدل البعض من 
مقيدات المطلق. 


.١,7 الفروق للقراق‎ )١( 


for‏ | الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


9- حكم التقييد بالشرط: 

الشرط لغة: العلامة. 

و مي ما علق به الجزاء شر طا؛ لأنه علامة على حصوله”''. 

وف الاصطلاح: 

ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وحوده وحود ولا عدم 
لذاته”” . 

فالقيد الأول: (ما يلزم من عدمه العدم) احتراز عن المانع» فإنه لا 

والقيد الثاي: (ولا يلزم من وحوده وحود) احتراز عن السبب» 
فإنه يلوم من وجوده الوجود. < < 

والقيد الثالث: احتراز عن مقارنة الشرط وجود السبب» فيلزم 
الوحود كالحول مع النصاب» ومقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم» لكن 
ذلك ليس لذات الشرط» يل لوجود السبب أو المانع”". 

وإذا كان علماء الأصول قد اصطلحوا على أن الشرط ما يتوقف 
عليه الشيء ولا يكون داحلا في ماهيته ولا مؤثرا فيه» فإن لعلماء النحو 


)١(‏ الكليات لأبي البقاء ٠ ٤/٣‏ فصل الشين. 
(۲) تنقيح الفصول ص: ۲ جمع الحوامع „oo‏ 
(۳) المرجعين السابقين وحاشية البناني على جمع الجوامع ۲/١٠-٦ه.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 48604 


اصطلاحا خاصاً في تعريف الشرط اللغوي المقصود يهذا المبحث» حيث 
يعنون به ما دحل عليه أحد الحرفين (إن) أو (إذا) أو ما يقوم مقامهما ما 
يدل على سببية الأول ومسببية الثاني نحو: (أعتق رقبة إن كانت مؤمنة) 
فإن تقدير هذا الكلام في اللسان العربي إذا كانت الرقبة مؤمنة فأعتقهاء 
ولازمه إذا لم تكن كذلك فلا تعتقهاء فلو أعتق المأمور يهذا الأمر رقبة غير 
مؤمنة الم يكن ممتثلاً للأمر السابق» ولهذا(؟ اعتبر الشرط من مقيدات 
المطلق عند جميع العلماء. 

وقد يشترط في الحكم الواحد شروط متعددة إما على سیل البدل 
أو على الجمع”". 

١‏ - فمثال ما كان على سبيل البدل: (أعتق رقبة إن كانت مؤمنة 
أو كاتبة» فأي الشرطين حصل كانت الرقبة مستحقة للإعتاق. 

؟- ومثال ما يكون على الجمع: قولك: (أعتق رقبة إذا كانت 
مؤمنة وكاتبة)» فلا تستحق الرقبة العتق إلا إذا حصل الأمران جميعاء 
فكان الشرط الثاني زيادة قيد» إذ لو اقتصر على الأول لاستحقت الإعتاق 


بكوها مؤمنة فقطء ولكن بعد ذكر القيد الثاني لا تستحق الإعتاق إذا 


.75059/١ المعتمد لأبي الحسين‎ )١( 
أي: لأنه معي السبب الحعلي والسبب والمسبب متلازمان.‎ )۲( 


هه الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


كانت مؤمنة ولم تكن كاتبة؛ لأن حصول الإعتاق متوقف على تحقق 
الشرطين» وهكذا كلما تعدد الشرط. 

وإذا ذكرت أشياء متعددة وذكر بعدها شرط فقد اختلف العلماء' 
فيما يعود إليه الشرط. 

أ- فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الشرط يعود إلى 
الجميع“. 1 

ب- وحكى الرازي عن بعض الأدباء أن الشرط يختص بالحملة الي 
تليه» فإن كان متأحرا احتص بالأخيرة وإن كان متقدماً احتص بالحملة 
الأرل“. 

ومثال ذلك: قولك: (أكرم علماء وأعط شعراء إن أقاموا عندك), 
فعند الجمهور الشرط يعود إلى الجميع» فيجب على المأمور إكرام عدد من 
العلماء وإعطاء عدد آخر من الشعراء إن أقاموا عند المخاطب. 0 

وعلى الرأي الأخر الذي نقله الرازي عن بعض الأدباء يكون 
الواجب إكرام عدد من العلماء على الإطلاق بدون شرط الإقامة عند 
اللحاطب» ولا يعطي الشعراء إلا إذا أقاموا عنده. 


.7١١ شرح الكوكب النير للفتوحي ص:‎ )١( 
المحصول للرازي مخطوط.‎ )۲( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٤٥٦‏ 


والراجح رأي الجمهور عند عدم القرينةء للأمور التالية: 

أولا: أن المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي» وهو معن السبب 
الجعلي والسبب مظنة الحكمة والمصلحة فناسب فيه التعميم» لأن فيه 
تكثير المصلحة(©. 

وثانيا: لأن الشرط وإن كان متأحرا لفظا فهو متقدم في الرتبة. 

وثالثاً: للأسباب الي سنذكرها في عود الصفة إلى الجميع كما 
) سيان . 


.٠١١ وإرشاد الفحول ص:‎ »۲٠٠-۲٠١۰ تنقيح الفصول للقراقي ص:‎ )١( 


باه 4 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


٤‏ - حكم التقييد بالغاية: 


الغاية في اللغة مدى الشيء» ومنتهاه وأقصاه“. 

واصطلاحا: ماية الشيء المقتضية مخالفة حكم ما بعدها لما قبلها"". 

وها لفظان: هما: (حى) ورإل)» وحكمها قي التعدد حكم 
الشرط. 

وتقييد المطلق ها متصورء وذلك إذا كان الإطلاق في جانب 
الأفعال نحو: (سرحت الكوفة)» ورثم حى طلوع الفجر)» و(صل إلى 
منتصف الليل)؛ فإن كل فعل من هذه الأفعال يقدر .بمصدره فيكون نكرة 
ف سياق الإثبات وهي حقيقة المطلق» وقد قيد في الأمثلة المذكورة بالغاية. 

وهذا على رأي من لا يشترط في الغاية المخحصصة تقدم العموم 
عليهاء وأما على مذهب من يشترط ذلك فلا تكون الغاية عنده من 
مقيدات المطلق؛ لأن المطلق المتقدم على الغاية لا يدل على الشمول 
كالعام» وإنما يتناولما بطريق البدل» فإذا كانت الغاية من جزئيات المطلق» 
صح التقييد يما وإلا بأن كانت حزءا مثلاء فلا يصح تقييد الكلي كماء لما 
سبق أن المطلق يقيد بجزئيه لا بجزئه. 
)١(‏ مادة (غيا) لسان العرب لابن منظور. 


(؟) إرشاد الفحول ص: 5 .١١‏ 
(۳) المرجع السابق» وجمع الجحوامع .0/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي /486 


ه- حكم التقييد بالصفة: 


يقصد بالصفة هنا الصفة المعنوية». وهي: .مطلق القيد غير الشرط 
والغاية والعدد» ولا يقتصر يما على النعت النحوي الذي: (هو التابع 
المكمل لمتبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما تعلق به) ”» بل يعن 
يما الأصوليون معن أعم من ذلك يتناوله وغيره» وهو كما قلنا: مطلق 
القيد الآنف الذكر سواء كان نعتا نحويا أو لم يكن””". 

ومثال المطلق الذي قيد بالصفة قولك: (أعتق رقبة)؛ فإن الرقبة 
مطلقة أي شائعة في جنس الرقاب تتناولها على سبيل البدل» فيجزئ ‏ 
المأمور إعتاق أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو كافرة» ولكن إذا قيدت 
الرقبة بوصف الإعان فقيل: (أعتق رقبة مؤمنة)؛ فإن وصفها بالإعان 
يحد من انتشارهاء فيجب اعتباره عند إرادة العتق» بحيث لا يجزئ المأمور 
إلا إعتاق رقبة مؤمنة» وهكذا كلما زادت صفة زاد التقييد وضاقت 
دائرة المطلق. 

ولا حلاف بين العلماء في جواز قصر شيوع المطلق بالصفة» وإنما 
الخلاف جار بينهم فيما تعود إليه الصفة المذكورة بعد شيئين فصاعدا 
عطف أحدهما على الآخر بالواو» ولم تكن هناك قرينة تعين ما. تعود إليه 


)١(‏ شرح ابن عقيل ٩۱/۲‏ ط مصطفى محمد. 


(۲) إرشاد الفحول ص: ١١7‏ . 


48 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


١‏ - ذهب الحنفية إلى أنها تعود إلى الأحير". 


؟١-‏ وذهب الجمهور ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أنها تعود 


إل الجحميع". 

-٣‏ وذهب جماعة من الأصوليين إلى التوقفء إلا أن منهم من 
توقف للاشتراك كالمرتضى”' من المعتزلة» ومنهم من توقف لعدم العلم 
عدلوله في اللغة كالقاضي من المالكية والغزالي من الشافعية. 


قال العضد“ بعد أن ذكر القول بالاشتراك والقول بالتوقف لعدم 


.875/١ التوضيح على الت لصدر الشريعة 270/7 ومسلم الثبوت‎ )١( 

(۲) تنقيح الفصول للقراقي ص: 25149 والأحكام للآمدي ٠٠/۲‏ وشرح الكوكب 
المنير .١195/1‏ 

(5) هو: الشريف المرتضى علي بن الحسين أديب متكلم» ولد ومات ببغداد وتولى نقابة 
الطالبيين» وكان إمامياً معتزليا متبحرا في الكلام والفقه والحديث» وله عدة مؤلفات 

.۸۹/١ من أشهرها أماليه المسماة: درر القلائد وغرر الفوائد. الأعلام‎ ٠ 

)٤(‏ المستصفى للغزالي ۱۷۷/۲ والأحكام للآمدي 0501/9 وتنقيح الفصول 
ص: 2559 وفاية السول .٠١١/۲‏ 

(5) العضد هو: عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الملقب بعضد الدين الشافعي الأصولي» ولد 
بإيج بلدة من أعمال شيراز بفارس» وما نشأ وتعلم» وكان من تلاميذه التفتازاني 
مات -رحه الله محبوسا سنة “هلاه» من أشهر مؤلفاته: شرح مختصر ابن 
الحاحب في الأصول والمواقف قي أصول الدين. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ۰ 


معرفة مدلوله في اللغة: (وهذان القولان موافقان لقول الحنفيةء وإن خحالفاه 
في المأحذ)» ومعيئ ذلك: أن من توقف للاشتراك ومن قال بالتوقف 
لعدم معرفة مدلوله قي اللغة موافقان لمذهب الحنفية في أن الصفة إنما تعود 
إلى الأخيرة خاصة لظهور تناولها للأخيرة عند الحنفية» وعدم العلم بعودها 
إلى ما قبل الأحيرة عند غيرهم» فيلزم عودها إلى الأخيرة ضرورة عدم 
استقلالها”". 

أدلة المذاهب: 

أولاً: أدلة من قال بالتوقف. 

الذي قال بالتوقف إما أنه توقف للاشتراك» أو لعدم العلم مدلوله 
لغة» واستدل من قال بالتوقف للاشتراك هما يلي: ظ 

-١‏ قالوا: إنه يحسن الاستفهام عن عود الصفة إلى ما يليها أو إلى 
الجميع ولو كان عودها إلى ما يليها أو إلى الجميع حقيقة في أحد هذه 
المحامل دون غيره لما حسن الاستفهام وذلك يدل على الاشتراك7", 

والجواب أن حسن الاستفهام لا يدل على الاشتراك؛ الجواز أن 
يكون الاستفهام لدفع احتمال بعيد أو للحصول على اليقين وهذا يكفي 


. .١595/7؟ شرح العضد وحاشية السعد‎ )١( 
..١59/7 (؟) المرجع السابق‎ 
٠ 2.781١ الأحكام للآمدي ۳۰۷/۲ وشرح تنقيح الفصول ص:‎ )( 


5١‏ | الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


في جواز الاستفهام” . 

17 -.واستدلوا أيضا: 

بصحة إطلاق الصفة وإرادة عودها إلى الأحير أو الجميع أو. إلى 
البعض دون البعض بإجماع أهل اللغة» والأصل في الإطلاق الحقيقة. 
والمعاني مختلفة وذلك هو الاشتراك7". 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأصل عدم الاشتراك» وما ورد 
فيه عود الصفة إلى معين إنما كان لدليل» والعطف هنا قرينة تدل على عود 
الصفة إلى الجميغ حيث ل بمنع من ذلك مانع» فيجب القول بعود الصفة 
إلى الجميع للقرينة المذكورة”". 

- واستدلوا ثالعا: 

بأن الصفة لا تستقل بنفسها فكان احتمال عودها إلى الجميع أو 
الأحير متساوياً وهذا هو الاشتراك» فيجب التوقف حن يقوم دليل يعين 
ما تعود إليه الصفة ٠ r.‏ 

والجواب عن ذلك منع المساواة في عودها إلى الأخير أو الجميع 
لأن الواو العاطفة قرينة مرححة لعودها إلى الجميع. 
)١(‏ المرجعين السابقين. 


(۲) الأحكام للآمدي 250177 وشرح تنقيح الفصول ص: 707. 


(۳) المر جعين السابقين. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4٦۲۲‏ 


واحتج من قال بالتوقف لعدم العلم ممدلوله في اللغة بالدليل التاليء 
حيث قال: إن الصفة وردت عائدة إلى كل ما تقدم عليها وإلى ما يليها 
خاصة. ولا يعلم أيهما الحقيقة وأيهما المجاز» فنتوقف قي الحكم بعودها 
إلى الجميع أو الأخيرة حاصة حن يقوم الدليل الذي يعين عود الصفة”. 

ويجاب عن هذا الدليل بأن عود الصفة إلى بعض ما تقدم عليها 
تارة» وإلى الجميع تارة أحرى» لا يلزم منه الاشتراك ولا ابجاز» بل هذه 
حالات مختلفة تبعاً لسياق الكلام وما يشتمل عليه من قرائ" والعطف 
هنا قرينة على العود إلى الدميع حيث م جنع من ذلك مالع 

ثانيا: أدلة الحنفية: 

استدل الحنفية على أن الصفة تعود إلى ما يليها حاصة بعدة أدلة منها: 

-١‏ قالوا: إن الصفة لا تستقل بنفسها في إفادة الحكمء ولهذا 
وجب تعليقها بغيرها ضرورة» وحيث إنه لا حلاف في عودها إلى ما يليها 
فتعلق به» ويمذا القدر تندفع الضرورة فيكتفي بذلك» ولا تتعلق بغيره) 


لأن الضرورة تقدر بقدرها”". 


)١(‏ إرشاد الفحول ص: 2١15١‏ وشرح البدحشي على المنهاج »٠٠٠-۲١٤/۲‏ ومسلم 
الثبوت ۳۳۹/۱ والعدة لأبي يعلى 2587/7 وأثر . القواعد الأصولية للدكتور 
مصطفى الخن ص: ۳۳۷» وحاشية السعد على العضد .١14.0-١179/7‏ 

(۲) العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقراي ص: .7١6‏ 

(۳) التوضيح على التنقيح ۰۳۰/۲ والمعتمد .۲٠۹۹/۱‏ 


4۳ 0 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


والجواب عن ذلك أننا لا نسلم أن الصفة لا تعود إلا إلى القدر 
الذي تستقل به في الإفادة» بل الصفة إذا وردت بعد شيء واحد عادت 
إليه» وإن وردت بعد متعدد عادت إلى الجميع» ولا تقيد بالأخير كما لو 
دل الدليل على عودها إلى الجميع؛ فإنها تعود إليه إجماعاء ومع جواز 
عودها لا يتم ما ذكرتم» كما أن هذا الاستدلال منقوض بالشرط 
والاستثناء بالمشيئة؛ فإن كلا منهما غير مستقل بنفسه» ومع ذلك تعلق 
بجميع ما تقدمه حن عند الحنفية فلتكن الصفة كذلك والجامع بينهما عدم 
الاستقلال في المعئ. 

1- واستدلوا أيضا: 

فقالوا: إن الكلام الأول مطلقء والأصل أن يبقى على إطلاقه» حى 
يقوم دليل على تقييده» وحيث لا يوجد دليل في مسألتنا على عود الصفة 
إليه فييقى على إطلاقه”". ‏ . ظ 

وجواب ذلك أن العطف بالواو ظاهر قي عود الصفة إلى الجميع 
لأنه يجعل المتعدد في حكم الشيء الواحد فهو قرينة قوية على عود الصفة 
إلى الجميع. 


)١(‏ المستصفى للغزالي .159/١‏ ظ 
(۲) المعتمد 2555/١‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .٠٠٤/١‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 4514 


1 - ومن أدلتهم: 

أن المطلق الأحير حائل بين الصفة والمطلق الأول» فيكون مانعا من 
العود إليه“» وجواب ذلك أنهما مع العطف كالشيء الواحد فلا يتم ما 
ذكرتم. 

نم هو منقوض بالشرط إذ لا فرق بينهماء والشرط يعود إلى الجميع 
اتفاقا. 

ثالغا: أدلة القائلين بعود الصفة إلى الجميع: 

استدل جمهور الأصوليين على عود الصفة إلى جميع ما تقدمها عند 
عدم القرينة المانعة بعدة أدلة منها: 

-١‏ قالوا: إن العطف يجعل المتعدد كالشيء الواحدء وا دام أن 
الصفة بعد الواحد تعود إليه بالاتفاق» فكذلك يكون کم في المتعدد؛ 
لأنه بعد العطف لا فرق بينهما”". 

؟- قالوا: إن الشرط يعود إلى الجميع» فكذلك الصفة“» 
لاشتراكهما في عدم الاستقلال بالمغن. ظ 


(۱) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2517/١‏ وتيسير التحرير .٠١ 4/١‏ 

(۲) الأحكام للآمدي ؟/5١.5)‏ ومختصر ابن الحاجب 5/8/7 .١‏ 

(۳) المعتمد ۲٦۷/١‏ والأحكام للآمدي 501/7. 

(4) الأحكام للآمدي 4507/5 وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي ص: .١51‏ 


4٥‏ الباب: الثالث: في مقيدات المطلق 


۳- قالوا: إن تكرار الصفة بعد كل واحد من الموصوفات 
مستهجن لغةء وتجنباً لذلك اكتفى بذكرها بعد الأخير لوجود اما 
يرجح ذلك. 

وهو أن المتكلم إذا أراد أن يعيد الصفة إلى الجميع لم يكن أمامه إلا 
طريقان: 

الأول: أن يكرر الصفة عقب كل موصوف وهذا مستهجن لغة. 

الثابئ: أن يذكر الصفة بعد الموصوف الأخيرء فإذا كان غرضه منها 
أن تعود إلى الجميع ولم نحوز له ذلك لم يبق أمامه طريق لعود الصفة إلى 
الجميع»› فكان ذكرها بعد الأخير متعينا وهذا مرجح آخخر بجانب العطف 
لعود الصفة إلى الجميع. . 

ومن أدلتهم أيضا: 

أن الصفة صالحة إلى أن تعود إلى كل واحد من الموصوفات» وليس 
بعضها أولى من بعض كما هو (الفرض) فوجب عودها إلى الجميع لعدم 
لمر ج. | 

الراجح: 

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم قي هذه المسألة» وبناء على المناقشة 
السابقة» يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من عود الصفة إلى جميع ما تقدم 


(۱) الأحكام للآمدي ؟507/9. 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ‏ "25 


عليها حيث لم يمنع من ذلك مانع هو القول المختار. 

وأما ما بقي من المخصصات التصلة» وهي السبعة الى ذكرها 
الشوكان وغيره» فقد تقدم أنها داحلة تحت الصفة؛ لأن المراد منها الصفة 
المعنوية فتأحذ حكم الصفة الذي تقدم الكلام عليه بالتفصيل. 

وتقييد المطلق يما هو القول الراجح» إلا الحال فإن عليه ملاحظة 
نذكرها بعد التمثيل هذه المقيدات. 

وحيث سبق التمثيل لظرقي الزمان والمكان» والجار والنحرور في 
مبحث دخول الإطلاق والتقييد على الأفعال» فنكتفي هنا بالتمثيل لتقييد 
المطلق بالمفعول به» والمفعول لأحله» والتمييز. ٠‏ 

-١‏ فمثال: تقييد المطلق بالمفعول له والمفعول معه: 

قولك: (أعطه إكراما واكسه وزيدا) فقد قيد الفعل في الجملة الأولى 
بكون لللإكرام» وقيدت الكسوة في الحملة الثانية معية زيد وصحبته» فإن 
الواو هنا للمعية وليست عاطفةء وذلك جائز إذا كان الإطلاق في جانب 
الأفعال» لأن المفعول له معناه التصريح العلة الى لأحلها وقع الفعلء 
والمفعول معه» معناه تقييد الفعل بتلك المعية. 

. ومثال تقييد المطلق بالتمييز:‎ - ١ 

قولك عندي له رطل ذهبا: فالتميير في هذا المثال هو لفظ (ذهبا) 
وقد جاء مقيدا للمطلق» وهو (رطل)؛ لأنه قبل التمييز كان صالحا لكل 
ما يوزن وبعد التمييز أصبح الرطل مقيدا بكونه ذهباء ومن أمثلة ذلك 


4۷ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


أيضاً بيت ابن مالك في ألفيته حيث يقول: 

كشير أرضا وقفيز برا 2 ومُتَويّن عسلاوققرا 

فقد ذكر في هذا النظم ألفاظا مطلقة هي: شير قفيز» منوين» ثم 
قيدها بالتمييز فقال: (كشبر أرضا) (وقفيز بُرا» ومنوين عسلا وتمرا) وإذا 
جاء التمييز عقب متعدد, فإنه يعود إلى الجميع“ كما يشير إلى ذلك 
كلام البيضاوي في المنهاج”". 

وأما حكم التقييد بالحال: 

فهو متوقف على صاحب الحال؛ لأن الحال لا تقيد إلا صاحبهاء 
والمطلق عبارة عن النكرة لي سياق الإثبات عند بعضهم» والنحويون 
مختلفون ف بجحيء الحال من النكرةء إلا أن الراجح جواز ذلك بمسوغ0©. 

والمسوغات كثيرة منها: أن يكون صاحب الحال موصوفاء ومنها 
تقدم اجار واجرور على صاحب الخال نحو: رقي الدار جالساً رجل)» 
فصاحب الحال في هذا المثال لفظ (رحل) وقد تقدم الخبر» وهو جار 
ويجرور (قي الدار) وجاء منه الخال وهو لفظ (جالسا) وعلى ذلك يجوز 
تقيد المطلق بالحال إذا كان صاحبها نكرة. 


.١5ه وإرشاد الفحول ص:‎ ١ التمهيد للأسنوي ص:‎ )١( 
. ٠٠١/۲ (؟) المنهاج للبيضاوي‎ 
.۸۸-۸۷/۲ أوضح المسالك على ألفية ابن مالك‎ )۴( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي /45 


وأما إذا كان صاحب الحال معرفة فلا نقيده حينعذ بالحال» لأنه 


(Of 


الفصل الغاي 


في المقيدات المنفصلة 


فب 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في تعريفها وتقسيماتها. 
المبحث الثاي: في المتفق على التقييد به. 
المبحث الثالث: في المختلف فيه. 


4۹ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


المبحث الأول: في تعريف المقيدات المنفصلة وتقسيماقا: 


١‏ - تعريفها: 

هي ما يستقل بنفسه عن لفظ المطلق بتمام الفائدة» وتنقسم باعتبار 
ورودها إلى قسمين: . 

الأول: 

ما يقارن المطلق حين نزوله وهذا النوع اتفق العلماء على جواز 
تقييد المطلق به إذا تساوى معه من حيث القطعية والظنية» كما 
اتفقوا على أن تقييد المطلق يهذا النوع: (المستقل المقارن) يكون بيانا لا 
نسخا ما يلي: ظ 

-١‏ أن المعية قرينة البيان. 

- أن من شرط الناسخ التأخر عن المنسوخ» وهذا النوع لم يتأخر 
عن المطلق. 

وإنما قيدنا الاتفاق بتساوي الدليلين بناء على اشتراط المعارضة عند 
الحنفية بين المطلق والمقيدء وهي لا تحقق إلا بتساوي الدليلين» وقد سبق 
أن ذلك ليس شرطاء لوجود التعارض بين النصوص الشرعية؛ وإنما هو 
شرط في بقاء المعارضة وعدم رفعها والتوفيق بين المتعارضين. 

القسم الثابي: 

ما يتأخر عن المطلق مدة يمكن نسخ الحكم فيهاء وقي هذا النوع 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 6)۷۲ 


جرى الخلاف بين الجمهور والحنفية. 

-١‏ حيث يرى الحنفية أن الدليل (المستقل) الذي يتأحر عن المطلق 
مدة يمكن النسخ فيها يكون ناسخا لا مقيدا؛ لأنه لا معن لتأخره عندهم 
إلا أن يكون ناسخاء ولكنهم لا يحكمون بالنسخ حي يتساوى مع المطلق 

ف القوة. 

1- ويرى جمهور الأصوليين أن تأر الدليل لا يكفي للقول 
بالنسخ» ما لم يتأخر عن وقت العمل» كما أنهم لا يشترطون في التقييد 
المساواة بين المطلق والمقيد؛ لأن تقييد المطلق من قبيل البيان» والبيان لا 
يشترط فيه مساواة الدليلين على الراجح | ظ 

وبناء على اشتراط المساواة وعدم اشتراطها وشروط المخصص 
احتلفت المذاهب في عدد المقيدات المنفصلة»› ف التقييد بها اکر 


)١(‏ هذه المقيدات الخمسة عشرء عند المالكية هي: ١-العقل»‏ ۲-الإجماع» 
٣-الكتاب‏ بالكتاب» ٤-وبالقياس‏ الجلي» ه-والخفى لو كان قرآنا أو سنة متواترة» 
“-والسنة المتواترة مثلهاء ۷- والكتاب بالسنة المتواترة» ۸-والكتاب بخبر الواحد؛ 
۹-العادات» -١7 ءءانشتسالا-١١ »طرشلا-١ ١‏ الصفة» ١7‏ -الغاية» ٤‏ ١-الحس»‏ 
-مفهوم المخالفة. 


{VY‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وذكر الغزالي أن المحصصات عشرة“. 

وعدها حب الدين بن عبد الشكور في مسلم الثبوت حمسة عشرة 
نوع" إلا أنه ناقشها تبعا لمذهب الحنفية فقبل بعضاًء ورد بعضاً. 

وحيث إن كل ما يخصص به العام يقيد به المطلق إلا ما أخرجه 
الدليل تكون هذه المنحصصات هي مقيدات للمطلق» وبالتالي يحري فيها 


)١(‏ هذه العشرة هي: ١-الحس»‏ ؟-العقلء ۳-الإجماع» ٤‏ -النص الخاص» ه -المفهوم 
بالفحخوى» "-فعل الرسول ييي ۷-وتقريره» ۸-وعادة المخاطبين» ؟-ومذهب 
الصحابي» -٠١١‏ ويحيء العام على سبب خحاص عند قوم وهو غير مرضي وقد ناقشه 
العزالي ورده ص: .٠١١‏ ظ 

(۲) الخمسة عشر الى ذكرها صاحب مسلم الثبوت هي: 
العرف العملي عند. الأحناف- ولا حلاف في العرف القولي عند الحنفية والشافعية- 
والكتاب بالكتاب- والسنة بالسنة- والسنة للمتواترة بالكتاب- والكتاب بالسنة 
المتواترة- والكتاب بخير الواحد وكذا السنة المتواترة جخير الواحد- وقدرد الحنفية 
هذين ما لم يخصص العام قبلهما بقطعي. والإجماع- ومفهوم الموافقة» وفعل الرسول 
ي- وفعل الصحابي- ومفهوم المخالفة عند القائلين به- وإفراد فرد من العام بحكم 
العام إذا كان له مفهوم مخالف- ورجوع الضمير إلى بعض أفراد العام عند بعض» 
والقياس عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقاء أما عند الحنفية فيشترط في 
التخصيص به أن يكون العام قد حص قبله بقطعي. 
تنقيح الفصول ص: 2507 مالك لأبي زهرة ص: 44 5؛ والمدخل إلى علم أصول 
الفقه لمعروف الدواليي ص: ۲۲۳. 
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الخلاف الحاصل في باب التحصيص» لكنها في الجملة تنقسم إلى قسمين: 

أ- مقيدات موضع اتفاق في الحملة. 

ب- ومقيدات موضع خلاف. 

وسيكون كلامنا عنها حسب الترتيب التالي: 

ما كان منها موضع حلاف فسوف نبحثه بالتفصيل. 

فالمبحث الأول: المقيدات الي هي موضع اتفاق في الجملة» وهي 
أربعة: 

أوها: تقييد الكتاب بالكتاب» اتفق العلماء على جواز تقييد 
الكتاب بالکتاب» كل حسب شروطه“ ال اشترطها في المقيد ومثال 


ر 


ذلك قوله -تعالى- : حرم َلك التب وام وم لخر وتا آهل لغير 


لله ب6 مع فول نعل -. لاجد في ما اوي الي محرا على طاعم . 
تطعمة إلا نب 1 اوو فوا وحم خنزر7. 


0 


حيث ورد الدم مطلقا في الآية الأولى» ومقيدا بكونه مسفوحا في 


الأية الثانية. 


.٠١/۲ الأحكام للآمدي‎ )١( 
.۳ سورة المائدة آية:‎ )۲( 


(۳) سورة الأنعام آية: .١ ٤١‏ 


{V0‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وقد اتفق الفقهاء في جميع المذاهب على حمل المطلق على المقيد 
ههنا"» فلا يحرم إلا ما كان مسفوحاء دون ما بقي في العروق واللحم 
من الدم الذي لا يمكن التحرز عنه. 

ونسب إلى بعض الطوائف الخلاف في جواز تقييد الكتاب 
بالكتاب”©, مستدلين على ذلك بقوله -تعالى :لأا َك الذكر لين 


لتاس ما 1 ا حيث فوض سبحانه وتعالى بيان ما أنزل إلى 
رسوله» فيجب أن لا يحصل البيان إلا بقوله كلا . 

ورد هذا الدليل من وجهين: 

الأول:أن إضافة البيان إلى الرسول بي ليس فيه ما يمنع من كونه 
مبينا للكتاب بالكتاب» إذ الكل وارد على لسانه» فذكر الآية المقيدة بيان 
منه ويجحب حمل وصفه بالبيان على أن البيان وارد على لسانه سواء كان 
الوارد على لسانه متلوا وهو الكتاب أو غير متلو وهو السنة» فالكل وحي 
من عند الله تعالی. 


.187 أصول التشريع الإسلامي للأستاذ حسب الله ص:‎ )١( 

(؟) بعض الظاهرية الأحكام 2318/5 وإرشاد الفحول ص: .١61‏ 

(۳) سورة النحل أية: 44. 

.٠١١۷ وإرشاد الفحول ص:‎ 27١5 وشح الكوكب المنير ص:‎ ۲٠۲ شرح تنقيح الفصول ص:‎ )٤( 
.۷١/١ والأحكام للآمدي ۳۱۹/۲ والأحكام لابن حزم‎ »”7074/١ المعتمد لأ الحسين‎ )5( 
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الوجه الثائئ: 
أن هذا القول معارض .عم هو أوضح منه دلالة على هذه المسألة 
2 ص 2 م 2 جم لحاس 
وهو قوله -تعالى-: لورلا عَليِكَ الكثاب نبيّانا لكل شىء والقرآن 


ا وهذا هو المطلوب» وعليه فليس هناك تعارض 


بين هذه الآ ظ وأية وارلا تالكر ينلاس ما رلا ). 


ر م کے ر عر حمر | سل 


؟- تقييد الكتاب بالسنة المتواترة: 

اتفق العلماء على جواز تقييد الكتاب بالسنة المتواترة7"©, لأن السنة 
المتواترة في منزلة الكتاب من حيث القوة وتقدم أن تقييد الكتاب 
بالكتاب جائز بالاتفاق مع إطراح قول المخالف لضعفه. 

قال الأمدي في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة: (لا أعرف فيه 
حلاف » وحكى ابن الحاجب الاتفاق على ذلك أيضا”. 


.۸٩ سورة النحل أآية:‎ )١( 

(۲) مسلم الثبوت ٤٠/١‏ والأحكام للآمدي ٠١۲/۲‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه 
لمعروف الدواليي ص: 1714. ) ) 

(۳) الأحكام للآمدي ٠١۲/۲‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه ص: .۲۲٤‏ 

.٠١٠۲/۲ الأحكام للآمدي‎ )٤( 

(ه) المختصر لابن الحاحب .٠٤۹/۲‏ 


NY‏ 7 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وقال الشوكان: (يحوز تخصيص الكتاب بالسنة» المتواترة إجماعا)7 
والتقييد يجري بحرى التخصيص. 

وفي حكم السنة المتواترة السنة المشهورة عند الحنفية» فيجوز 
تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بما عند الأحناف”'» وتقدم ما يصلح 
مثالاً لذلك فى كفارة اليمين حيث وردت مطلقة في قراءة المهور 
لإنصيّام : لاله ا ومقيدة بالتتابع 52 قراءة ابن مسعود: إفصيام ثلالة 
تام اما هذا الكلام في السنة القولية» وأما الفعلية فسيأن 
الكلام عليها. 

۴- تقييد السنة بالسنة المتواترة: 

جوز تقييد السنة بالسنة المتواترة حكاه الشو كان جاع“ 
لأن التقييد ما هو إلا بيان المراد بالمطلق» وما دامت النصوص 
في منزلة واحدة من الصحة والثبوت»› فإن بعضها يصح أن يكون مبينا 
للاخرع وحكي عن داود الظاهر ي“ وطائفة أن الستة لا تقيد 


.٠١١ إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(۲) تيسير التحرير .١7/7‏ 

(۳) إرشاد الفحول ص: .٠١۸‏ 

(4) داود الظاهري هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني أبو سليمان ولد بالكوفة سنة 


٢ھ‏ ورحل إلى نيسابور في طلب العلم فأحذ عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٤)۷۸‏ 


ابيز “اران ادق عا كين مبينة لا محتاجة إلى البيان لقوله -تعالى-: 
لوزن بك الذک لین لاس ما : ل إل “ وترد هذه الحجة بأن كون 
الول ا لكاب ا ١‏ من أن يبين سنته» فلا وجه 
للخلاف7". . 

٤‏ - تقييد السنة بالكتاب: 

وذلك بأن يأن لفظ مطلق في حديث»› و 
الله فهل يقيد الإطلاق الوارد في الحديث بالقيد الوارد 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

-١‏ ذهب أكثر العلماء إلى أن تقييد السنة بالكتاب جائز 220 وسواء 


3 
Ce 


وسليمان بن حرب كان أول أمره على مذهب الشافعي ثم أسس المذهب الظاهري 
القائم على الأحذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة» ورفض التأويل والقياس والرأي؛ 
له عدم مؤلفات منها: كتاب إبطال القياس» وكتاب حبر الواحد» وكتاب الخصوص 
والعموم. توفي -رحمه الله- في بغداد سنة .717٠١‏ 
طبقات الأصوليين ١١١-٠١۹/۱‏ والإعلام ۸/۳. 

2770 والمعتمد ص:‎ 2.١508 وإرشاد الفحول ص:‎ ۰۲١٠١ شرح الكوكب النير ص:‎ )١( 
.۳۲١ والأحكام للآمدي ص:‎ 

(۲) سورة النحل أية: ٠٤‏ . 

(۳) المرجعين الأخحرين. 

.٠١١ وإرشاد الفحول ص:‎ ۳۲٠/۲ الأحكام للآمدي‎ )٤( 


4۹ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


في ذلك السنة المتواترة وغيرها. 

؟١-‏ وذهبت طائفة إلى عدم جواز تقييد السنة بالكتاب» وهم بعض 
الشافعية وبعض المتكلمين 0 ورواية لأحمد”". 

وحجة هذه الطائفة ما تقدم ف الآية السابقة من قوله -تعالى-: 
وا لك الدكر بين قاس ما نل ليه . 

ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى أضاف البيان إلى الرسول ل 
فكانت السنة مبينة للقرآن» فلو جعل القرآن مبينا لها لتناى ذلك مع كونا 
مبينة» ولأن المبين تابع للمبين» فلو قيدنا السنة بالكتاب صار تابعاً لا0 
ورد الجمهور على ذلك ما تقدم من أن إضافة البيان إلى الرسول لا يلزم 
امتناع كونه مبينا للسنة ما يرد على لسانه من القرآن؛ إذ تلاوته للآية 
المقيدة بيان منه» والقرآن والسنة كل منهما وحي من عند الله سبحانه 


8 
ر و ر 


كما قال -تعالى -: لاوما تنطق عن الھوی× إن هو الا وحی وخی( غير أن 
الوحي منه ما يتلى فيسمى قرآنا» ومنه ما ليس كذلك فيسمى سنة. 


(1) إرشاد الفحول ١01‏ حكاية عن ابن برهان. 

(؟) روضة الناظر ص: »١178‏ والمحصول للرازي -عخطوط» وإرشاد الفحول ص: .٠١١‏ 

(7) روضة الناظر ص: 2١78‏ والأحكام 2371/7 وجمع الجوامع بحاشية العطار 2517/7 
وإرشاد الفحول ص: .٠١١‏ 

, 1-1 سورة النجم آية:‎ )٤( 
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وبيان أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع» ثم إن قولهم: هذا معارض .ما 
وصف الله به كتابه في قوله -تعالى -: تیان لكل شر ا والسنة شيء 
فتكون داخلة في هذا العموم» ويكون الكتاب مبيناً لا("©. 

قال الآمدي: (وما ذكروه من المعئ فغير صحيح؛ فإن القرآن لا بد 
أن يكون مبيناً لشيء ضرورة قوله -تعالى-:لإتييانا لكل شر وأي 
شيء قدر كون القرآن مبينا له» فليس القرآن تابعا له ولا ذلك الشيء 
متبوعاء وأيضا فإن الدليل القطعي قد يبين مراد الدليل الظيئ» وليس 
القرآن منحطا عن رتبة الظن» فيكون القرآن مبينا للسنة لتساويه معها في 
قوة الدلالة على أقل التقادير. 

وعلى ذلك يكون القول .عنع بيان الكتاب للسنة غير واضح. 

ه- التقييد بالإجماع: 

التقييد بالإجماع موضع اتفاق وسواء كان المقيد به كتابا أو 
سنة» قال الآمدي في تخصيص الكتاب والسنة بالإجماع: (لا أعرف فيه 
حلاف ". 


)١(‏ الأحكام للآمدي 2371/5 وجمع الحجوامع مع شرحه للمحلى وخاشية العطار 
۲/ ۲ وإرشاد الفحول ص: /اه١.‏ 
(۲) الأحكام للآمدي ۳۲۷/۲. 


4۸۱ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وحكى الشوكاني الإجماع على جواز التخصيص به" . 

والتقييد له حكم التخصيص. ْ 

والحجة في ذلك أن الإجماع دليل قاطع» فإذا وردت آية مطلقة أو 
حديث» ورأينا أهل الإجماع قاضين عا يخالف النص المطلق في بعض 
صوره علمنا أنهم ما قضوا بذلك إلا وقد اطلعوا على دليل مقيد" وإنما 
الخلاف جار بين العلماء في أن الإجماع هل هو مقيد أو معرف بوجود 
دليل التقييد؟ 

والتحقيق أن الإجماع ليس قيد بذاته» وإنما هو معرف بوجود 
دليل التقييد» ويمكن أن نمثل للتقييد بالإجماع ما لو انعقد إجماع على أنه 
لا يحزئ في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة» فإن هذا الإجماع يكون مقيدا 


للإطلاق الوارد في قوله تعالى في كفارة الظهار: لإفتحرر رقبّة©. 


.١1٠١ إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(؟) مالك لأبي زهرة ص: 45 »١‏ والمدخل إلى عام أصول الفقه لمعروف الدواليي ص: 
6 5. 

(۳) مسلم الثبوت ٠٠۲/١‏ والمعتمد لأبي الحسين ,777/١‏ الأحكام للآمدي 3717/7 
شرح الكوكب المنير للفتوحي ص: »۲١۷‏ إرشاد الفحول ص: ١١١‏ التمهيد لأبي 
الخطاب لوحة: 97/7 وشرح الطوفي لمختصر الروضة ۲۳۸/۱ مخطوط. 


المبحث الثابئ 
في المقيدات المنفصلة التي هي موضع خلاف 


وأهمها ما يلي: 

-١‏ التقييد بفعل الرسول وتقريره. 

-١‏ تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. 
۳- تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس. 
4- حكم التقييد بالعادات. 


ه- حكم التقييد بذكر بعض جزئيات المطلق. 


“الى الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


-١‏ التقييد بفعل الرسول ي وتقريره: 

لقد ذكر الأصوليون أن أفعال الرسول ي وتقريراته من خصصات 
العام كما ذكر بعض شراح الكتب المتأخرون أن ذلك من مقيدات 
المطلى9"؟, . 

ولكن يبدو لي أن فعل الرسول وتقزيره لا يصلحان لتقييد المطلق 
لعدم تصور التقييد بمماء ذلك أن الرسول يهم لو أعتق رقبة: مؤمنة فى 
ظهار لم يكن ذلك دليلا على تقبيد الرقبة المطلقة في قوله تعالى: لإفتحرير 


ا لأنه يي بفعله هذا يكون متلا للأمر المطلق؛ إذ إن الرقبة 


الا دع الرقات 0 علا اة ا لحر رقبة ت؛ فلا 
يكن ذلك ا 

وكذا لو أعتق أحد رقبة مؤمنة في كفارة الظهار» وأقره الرسول ل 
على ذلك لا يكون التقرير دليلاً على تقبيد الرقبة المطلقة في آية الظهارء 
وهذا بخلاف التخصيص بفعله يقب فإنه متصور؛ لأن الرسول يل إما أن 
يفعل فعلاً مما مى عنه بلفظ عام أو يترك فعلاً قد وجب بأمر عام» فيكون 
ذلك خصيضا 1 ار النهي أو الأمر من أفراد العام. 


»٤۹/۲ غاية الوصول ص: ۸۲ء وشرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )١( 
.7١14 وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي ص:‎ 
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وليس التقييد كذلكء لما سبق أن بينا من الفرق بين العموم الشمولي 
والعموم البدلي التناوبي» الذي يتناول كل فرد فرد على سبيل البدلء 
ويتحقق مدلوله بواحد غير معين. 

وما ذكره بعض شراح الكتب المتأحرين من أن أفعال الرسول 
وتقريراته تكون مقيدة للمطلق» إنما. كان ذلك منهم إجراء للتقييد 
بحرى التحصيص» ولا يسلم لهم ذلك بإطلاق؛ لأن الفرق قائم بين ما 
يحري فيه التخصيص وما يجري فيه التقييد» كما ذكرنا ذلك في الفروق 
بين المطلق والعام. ظ 

نعم» قد يقال: إن لنا ف رسول الله أسوة حسنة» فيلزمنا أن نقتدي 
به» فيما فعل» والحواب أن ذلك مسلم» ولكن غاية ما يدل عليه الأمر 
حينئذ أن يكون فعل ذلك هو الأولى والأفضل» ولكن لا يوجب تقييد 
المطلق... والله أعلم. 


--2 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


- تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة بخبر الآحاد: 


سلف أنه لا حلاف في تقييد الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة كل 
منها بالآحر» كما لا حلاف في تقييد مطلق الكتاب والسنة بالإجماع؛ 
وكذلك تقييدهما بخبر الواحد المحفوف بالقرائن المقوية له. 
ولكن محل النزاع بين الأصوليين في تقييد مطلق الكتاب والسنة 
المتواترة والمشهورة بخبر الواحد اجرد عن القرائن. 
حيث اختلفت وجهات النظر في حكم التقبيد به لمطلق الكتاب 
والسنة المتواترة والمشهورة إلى عدة أقوال أهمها ما يلي: 
القول الأول: 
ذهب الحنفية جريا على قاعدتمم في أن دلالة المطلق قطعية إلى أن 
حبر الآحاد لا يقيد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة ما لم 
يقيد المطلق فيها قبله بدليل مقطوع به» وحكي هذا القول عن أبي حنيفة 
نفسه. 
)١(‏ التعارض والترحيح للبرزنجي ص: ١۷۳٥ء‏ وأصول السرحسي 2١47/١‏ وكشف 
الأسرار »۲۹٤/١‏ وتيسير التحرير ١۳/٠۲/۳‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم 
الغبوت .۳٤۹/۱‏ | 
وهذا هو السبب في منع الحنفية التقييد بخبر الواحد في هذه المسألةء لا لأن الزيادة 
على النص نسخ» ونسخ نص من الكتاب والسنة والمتواترة لا يجوز بخبر الواحده 
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واستدلوا على ذلك: 

بأن المطلق من الكتاب والسنة المتواترة قطعي الدلالة والثبوت؛ لأن 
لمعن الموضوع له اللفظ يفيده قطعا عندهمء وخير الواحدء وإن كان 
قطعي الدلالة إلا أنه ظي الثبوت» أي: أن حبر الواحد دون مطلق الكتاب 
والسنة المتواترة في قوة الثبوت؛ فلا يقوى على معارضة ما هو مقطوع به 
وذلك أن التقييد عند الأحناف بطريق المعارضة» والظن لا يعارض 
القطعي؛ لأن من شرط التعارض تساوي الدليلين في الرتبة» وحيث لم 
يستو حبر الآحاد مع مطلق الكتاب والسنة المتواترة فلا معارضة بينهماء 
بل يقدم العمل بالأقوى» وهو الدليل المقطوع به" ". 

ويجاب عن هذا الدليل» بأن المقطوع به في المطلق من الكتاب والسنة 
المتواترة» إنما هو أصل الحكم» كإعتاق الرقبة في نحو: حر ربد ولسنا 
نرفع بالتقييد هذا الأصل» وإغا نقيد شيوعه احتمل» فهو ظئ يبهذا الاعتبار 
وإن كان قطعي الثبوت. 

وجبر الواحد وإن كان ظئ الثبوت إلا أنه قد يكون قطعي الدلالة, 


وذلك لأن من شرط المقيد عندهم أن يكون مقارنا للنص المطلق» كما اشترطوا 
ذلك ق الخصص والنسخ ليا يكرن إلا ممتراخ عن النص المنسوخ) والمسألة هنا 
مفروضة على الإطلاق» فكان هذا التو جيه هو المناسب. 

)١(‏ المراجع المتقدمة. 


1 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وهذا تحصل المساواة بينهما؛ لأن كلا منهما فيه جهة قوة وجهة ضعف» 
فيتعارضان في الظاهر» ولدفع هذا التعارض يحمل المطلق على المقيد؛ لأن 
فيه جمعا بين الدليلين» وأيضا فإن في العمل بالمقيد خروجا عن العهدة 
بيقين» وليس كذلك العمل بالمطلق كما سبق بيان ذلك" أضف إلى 
ذلك أن دلالة المطلق على جميع ماله ليست محل اتفاق» بل هي ظنية على 
رأي الجمهورء فالدليل غير مسلم به. 

؟- القول الثائ: 

المنع مطلقاء أي سواء قيد مطلق الكتاب والسنة المتواترة» قبل حبر 
الواحد أم لم يقيداء وإليه ذهب بعض الحنابلة والمتكلمين وبعض 
الفقهاء” ©. 

واستدل هذا الفريق بأدلة منها: 

-١‏ قالوا: أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على عدم التخصيص 
بخير الواحد لعام القرآن والسنة المتواترة» بدليل أن عمر”” رضي الله عنه 


)١(‏ راجحع العقد المنظوم في الخصوص والعموم لوحة 2575 ومباحث التخصيص للد كتور 
عمر ص: ٠۳٠٠١-۳۰٠١‏ 07310 وفواتح الرحموت ٠٠١-۳٤۹/١‏ والمسودة لآل تيمية 
ص: ۹١ء‏ وإرشاد الفحول ص: ٠١۸‏ والعدة لأبي يعلى 558/7, والواضح لابن 
عقيل ۰.۲/۱ ١‏ مخطوطء والتعارض والترجيح للبرزنحي ص: 7/اه-1/5ه. 

(۲) التعارض والترحيح للبرز نحي ص: ٠11ه.‏ 

(۳) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن 
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قد رد حبر فاطمة بنت قيس الذي روته عن البي يلِةِ: «من أنه لم يجعل 

ها سكيئ ولا نفقة20) حين طلقها زوجها فبت طلاقها ١‏ لملخصم لعموم 
- مر و 

1 1 > وسار هھ ره ار کے لس د رر 0 5 . 

قوله تعالى: ا(اسکتوهر من حيث سحا من ودک 4 وقال ف رده 

لخبرها: كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا يك لقول امرأة لا ندري 

أحفظت أن نسيت؟ ولم ينكر ذلك عليه أحد فكان جما( والتقييد 


مشهورء وحم المناقب اشتهر بعدله في رعيته» استشهد في الحجة سنة ثلاث 
وعشرين ودامت خلافته رضي الله عنه عشر سنوات ونصف. تقريب التهذيب ص: 
(oY‏ وكانت ولادته سنة ٠‏ قبل الهجرة. 
انظر ؛ الأعلام ۲٠ ٤-۳٥‏ وأسد الغابة .۷۸-٥۲/٤‏ 

)١(‏ هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الفهري أحت الضحاك» صحابية مشهورة 
وكانت من المهاجرات الأوائل» روى عنها الجماعة رضي الله عنها. تقريب التهذيب 
ص: .٤۷١‏ 

(۲) رواه الجماعة إلا البخاري بدون قصة عمر -رضي الله عنه-» ومع القصة رواه 
النسائي وأحمد. راجع التلخيص الحبير ۳۳۳/۲ ومنتقى الأخبار مع نيل الأوطار 
A"‏ 

(5) العقد المنظوم صن: ۲۳۷ ومسلم الثبوت ٠١٠-٠٠١/١‏ والتعارض والترجيح 
ص: 4لاه. 


.٠١١/۲؟ ان وشرح مختصر ابن الحاحب‎ 5 CTA همبياحث التخصيص ص: لال‎ )٤( 


A۸۹‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


يجري رى التخصيص. 

وأجيب عن هذا الدليل بأوجه منها: 

أولة: قالوا: إن انعقاد الإجماع غير مسلم لعدم توفر النقل له. 

ثانياً: على فرض التسليم بسكوت الصحابة عليه» فليس فيه ما يفيد 
إثبات المدعى؛ لأن الكلام في حبر الآحاد الصحيح المتحققة فيه شروط 
القبول» ورد عمر -رضي الله عنه- لخبر فاطمة بنت قيس ليس من هذا 
القبيل؛ لأن عدم فبول عمر لخبرها يدل على اتمامه لما بالغفلة وعدم 
الضبط» بدليل قوله (أحفظت أم نسيت)» بل ظاهر الحديث يدل على 
عدم مدعاهم؛ لأن ظاهره عدم الرد لو لم تكن متهمة في حفظها. 

واستدلوا ثانيا: 

بأن المتواتر مقطوع به وخبر الآحاد مظنون» والمظنون يترك 
بالمقطوع لعدم مقاومة المظنون للمقطوع ولمتروك لا بخص به فلا يجوز 
تخصيص المتواتر بخبر الواحد“. 

ويناقش هذا الاستدلال: 

أولة: بعدم التسليم بالتفاوت بين خير الواحد والمتواتر من الكتاب 
والسنة وذلك أن كلا منهما مقطوع به من حهة ومظنون به من جهة 


ء١١٠١ العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي لوحة ۲۳۷» والمستصفى ؟/‎ )١( 
.هاله/١ والتعارض والترحيح بين الأدلة للبرزنخي‎ cA ومباحث التخصيص ص:‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 59٠‏ 


أخرى.. فمطلق الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به متنا ومظنون دلالة 
وخبر الواحد بالعكس فتساوياء كما أنهما متساويان في وجوب العمل 
بكل منهماء أما المتواتر فبالاتفاق» وأما حبر الواحد فللأدلة القاطعة 
على وجوب العمل به» فم صدق القلب بصدق الراوي وجب العمل 
بخبره سواء كان معن الحديث متواترا أم غير متواتر» فلا فرق بين المتواتر 
والأحاد في وحوب العمل. 

وثانيا: 

أن ترك المظنون بالمقطوع غير مسلم به على الإطلاق» بل قد يترك 
أحيانا المقطوع بالمظنون أيضاء فالبراءة الأصلية متيقنة ومع ذلك فيجوز 
تر كها جخبر الواحد بالاتفاق. 

وثالقا : 

أن تقييد حبر الواحد لمطلق الكتاب والسنة ليس فيه ترك هما 
بالكلية بل ذلك من قبيل الجمع بين الأدلة المتعارضة وبيان المحتمل بالدليل 
الظئ حائز. 

ومن أدلة هذا الفريق أيضا: 

قياس عدم التقييد بخبر الواحد على عدم النسخ به» حيث قالوا: لو 
جاز تقييد الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحدء لجاز النسخ به لهماء لأن 
سخ تخصيص في الأزمان» والتقبيد تخصيص في الأعيان» لكن النسخ به 
باطل فكذلك التقييد. 


٤۹۱‏ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


ويجاب عن ذلك: 

بالفرق بين النسخ والتقييد» فالنسخ رفع» والتقييد بيان» والرفع 
أصعب من البيان» فيحتاط في رفع الحكم ما لا يحتاط في بيانه؛ فلا يلزم 
من عدم جواز النسخ بخبر الواحد عدم حواز التقييد به» ولا من جواز 
التقييد جواز النسخ”"» والله أعلم. 

القول الثالث: 

ذهب القاضي أبو بكر من الشافعية إلى التوقف. 

واستدل على ذلك: بأن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة 
وخبر الآحاد قد ثبت حجيته قطعاء وهما متساويان أيضاً في الدلالة» لأن 
المطلق من الكتاب والسنة المتواترة قطعي الثبوت وظئ الدلالة أحياناء 
وخبر الواحد ظين الثبوت وقطعي الدلالة أحياناء فيمكن أن يقع 
التعارض بينهماء وعند تعارض المتساويين يجب التوقف لعدم جواز 
الترجحيح بدون مرجحح. 

ويجاب عن ذلك: 

عنع الترجيح بدون مرحح؛ لأن الأصل في الأدلة الإعمال؛ وما دام 
الإعمال ممكناء فلا يصار إلى الإهمال» وهنا الإعمال ممكن؛ لأن حمل 


(1) المراجع السابقة» والتعارض والترجيح للبرزنجي ص: 075. 
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المطلق على المقيد فيه جمع بين الدليلين» فكان اول للأدلة الي ذكرنا 
فيها تقدم حمل المطلق على المقيد. 

القول الرابع: 

جواز التقييد بخبر الآحاد مطلقاء أي: سواء قيد المطلق قبل تقييده 
بخبر الواحد بدليل مقطوع به أو لم يقيد» وإليه ذهب جمهور الأصوليينء 
من مالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية وكذلك الحدثون. 

واستدلوا على ذلك بأدلة أهمها ما يلي: 

-١‏ قالوا: إن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة أو حبر 
الآحاد الصحيح دليل واحب الأتباع باتفاق أطراف النزاع في هذا 
الموضوع» فيجب اتباعه» ويجب أيضا دفع ما يتصور من التعارض بينهماء 
لأن مطلق الكتاب والسنة يجوزان الإتيان بأي فرد كان من الأفراد 
الصالحة لتناول المطلق والمقيد يوجب الإتيان بالفرد الذي وجد فيه القيده 
ولا يمكن العمل بكل منهماء لعدم جواز اجتماع النفي والإثبات في حكم 
واحد» ولا ترك كل منهما؛ لأنه يؤدي إلى خلو المسألة من الحكم ولا 


)١(‏ مسلم الثبوت 2551/١‏ ومباحث التحصيص ٠۳٠١٦-٠٠١‏ والمدخل إلى علم أصول 
الفقه لمعروف الدواليي ص: 2777 والتعارض والترحيح للبرزنحي ص: "لاه. 

(۲) شرح المحلى على جمع الجوامع 258-71//7 وغاية الوصول ص: ٠۷۹‏ ومباحث 

) التخصيص ص: 5٠١7؛‏ والأحكام للآمدي ٠٠٠/۲‏ وشرح الأسنوي على المنهاج 
,١ 58‏ 


۹۳ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


يمكن العمل بأحدهما بدون مرجح» فلم يبق إلا الجمع بينهما بقدر 
الإإمكان» ثم إن عملت بالمطلق يلزم إلغاء القيد في المقيد وهذا لا يجوز؛ 
لأنه يؤدي إلى أن يكون القيد عبثا وبدون فائدة. 

وإن حملنا المطلق على المقيد نكون قد عملنا بالدليلين معاء وهذا هو 
معن التقييد فيتعين المصير إليه“. 

3 واستدلوا أيضا: 

. فقالوا: إن كلا من مطلق الكتاب والسنة المتواترة وخحبر الآحاد 
قطعي من جهة» وظي من جهة ثانية» فالمطلق المتواتر قطعي من جهة 
السند وظئ من جهة الدلالة» ومقيد خير الأحاد الخاص» ظن من جهة 
السند وقطعي من جهة الدلالة فيتعادلان ويتعارضان» ثم يجمع بينهما 
بالتقيبد”' لتعيين المصير إليه كما سبق في الدليل الأول. 

ومن أدلتهم أيضا على هذه المسألة: 
-1٠‏ قالوا: إن إجماع الصحابة قائم على جواز تخصيص عموم 
الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد. 


)١(‏ شرح الأسنوي 2177-170/1 والعقد المنظوم لوحة 2775 ومباحث التخصيص 
ا 
(۲) المرحع الأخير وشرح الأسنوي ۲۲/۲١‏ ومسلم الثبوت 25٠0/١‏ والتعارض 
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والدليل على ذلك تخصيص الصحابة -رضي الله عنهم- عموم قول 
-تعالى-: لإاقتلوا المتشركين بحديث عبد الرحمن بن عوف" عن البي 4# 
««سنوا يهم أي ا جوس- نة أهل الكتاب)7") حيث تقتضي الآية الكريمة 
قتل جميع المشركين» ويقتضي هذا الحديث جواز الإبقاء على البمحوس 
وأحذ الجزية منهم فيتعارضان» وقد جمع الصحابة -رضي الله عنهم- 
بتخصيص عموم الآية الكرعة بالخبر» وقالوا: إن الآية يراد بها قتال الكفار 
من غير اجوس“» ونقل هذا التخصيص عنهم ولم ينكره أحد فكان 
إجماعا منهم على جواز تخصيص العموم بخبر الواحد» والتقييد له حكم 
التتخصيص» كما سلف ذلك. 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف الزهري القرشي يتصل في كلاب بشجرة 
نسب البي ولد ولد ممكة سنة ٤٤‏ ه وهو أحد المبشرين بالجنة» وأحد الستة من 
أصحاب الشورى ومن السابقين إلى الإسلام» والمهاحرين إلى الحبشة والمدينة» كان 
تاجراً كثير المال) سخياً تصدق لأحل راية من رايات الإسلام بأكثر من ٠٠١‏ ألف 
درهم» وصح عن البي ي (عبد الرحمن بن عوف أمين في السماءء أمين في 
الأرض)» توق سنة 1ه بالمدينة. 
راحع: الإصابة 411-415/7» والإعلام 2.40/84 وطبقات الأصوليين .58-55/١‏ 

(۲) رواه البخاري انظر صحيح البخاري مع القسطلاني 2577/0 ومنتقى الأخبار مع 
نيل الأوطار 08/8) ومفتاح كنوز السنة .١١١‏ 

(۳) العقد المنظوم لوحة 715؟. 


4۹0° الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


وقد اعترض الحنفية على هذا الدليل: 

فقالوا: إن التخصيص بخبر الواحد في المثال المذكور في حيز المنع؛ 
لأن المخصص فيه هو الإجماع» وعلى فرض أن المخصص هو الخبر 
المذكور لا نسلم كونه حبر آحاد» بل هو مشهور بدليل اتفاقهم على 
العمل به» ومن ثم يكون نسخا لا تخصيصاء والنسخ بالخبر المشهور 
جائز عندنا. ظ 

ودفع هذا الاعتراض: 

بأنه لا فرق بين المشهور وخير الآحاد عند أكثر العلماء» فكل 
منهما من قبيل الآحاد» وعلى فرض أن المثال من قبيل النسخ» فإذا حاز 
النسخ بخبر الآحاد» وهو أقوى في الاحتياط من التخصيص والتقييد فمن 
باب أولى أن يجوز التقييد به ويكون حينفذ بيانا لا تبديلا. 

الترجيح: 

بعد عرض أقوال العلماء حول التقييد بخبر الواحد» ومناقشة أدلتهم 
السابقة» يبدو أن ما ذهب إليه الجمهور من حواز تقييد مطلق الكتاب 
والسنة المتواترة والمشهورة بمقيد أحبار الآحاد هو الأرحح» وذلك لقوة 


أدلتهم وعدم وجود ما يصلح معارضا ها. 


١۱۳-۳۱۰ ومباحث التخصيص للدكتور عمر ص:‎ 237١/7 الأحكام للآمدي‎ )١( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٤۹٦‏ 


۳- تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالقياس: 


إن تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالقياس» وبخبر الواحد كما تقدم 
من المباحث الحامة الى احتلفت فيها المذاهب وتحلي فيها مقدار الرأي تي 
الفقه الإسلامي. 

وحيث إن القياس وخبر الواحد يستويان في أن كلا منهما دليل ظَئْ 
فالحكم تي تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس» كالحكم في 
تقييدهما بخبر الآحاد المتقدم» والأقوال هي الأقوال والأدلة هي الأدلة, إلا 
أننا نذكر هنا المذاهب إجمالاً ومن قال ياء ثم نتبع ذلك يما نراه راجحا 
حسب المناقشة الى سبقت بخبر الواحد. 

فالمذهب الأول: 

جواز التقييد بالقياس لمطلق الكتاب والسنة المتواترة وبه قال الأئمة 


الثلائة مالك والشافعى وأحمد”". 


۲۸/۲ والمستصفى‎ ۳٠٠-۳١۷/١ ومسلم الثبوت‎ 2٠١9/5 الأحكام للآمدي‎ )١( 
وهذه الرواية‎ 2١١9 والمسودة لآل تيمية ص:‎ 25١09 وشرح الكوكب المنير ص:‎ 
لأحمد قال ما أكثر أصحابه.‎ 
وهنا نشير إلى أن حواز التقييد لمطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس قد حكاه‎ 
الآمدي والغزالي والقراقي وصاحب مسلم الثبوت مذهبا للأئمة الأربعة بها فيها أبو‎ 
حواز التخصيص بالقياس عن‎ 2117/١ حنيفة» وكذلك ذكر السرخسي في أصوله‎ 


4۹۷ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


والمذهب الثابئ: 

منع التقييد بالقياس مطلقاء وبه قال طائفة من المعتزلة كالحبائي(9© 
و بعص الفقهاء”"؟. 

لأن القياس فرع النصوص» ولا يقدم الفرع على الأصل عند 
التعارض ". 


ويجاب عن هذا بأن النص الذي يقيد بالقياس غير النص الذي هو 
أصل للقياس فلا منافاة. 


أكثر الحنفية» العدة لأبي يعلى 2577/7 ولكن الشيخ بخيت المطيعي في حاشيته على 
سلم الوصول 57/5 ذكر أن القول عن أبي حنيفة مقيد يما إذا حصص هما يجعله 
محتملاً قبل القياس. 

يراحع في تحيقيق مذهب الحنفية تيسير التحرير ۳۲٠-۳۲۱/١‏ وأصول السرحسي 
Are‏ وفواتح الرحموت ا/ov T~‏ ) 

ه۲٣١ الجبائي هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي المعتزلي» ولد سنة‎ )١( 
.17 5/19 ويعتبر رئيس علماء الكلام قي عصره توفي سنة .لاه . الإعلام‎ 

(۲) المستصفى ؟/217 والآمدي 2٠١9/5‏ والمعتمد 2١57/7‏ والتحرير ٣۲۲/۱‏ 
والعدة لأبي يعلى ۸/۲٦١ء‏ والمسودة لآل تيمية ص: ۹۱۹ وهذا الوجه الآخحر قي 
مذهب أحمد روضة الناظر: .٠١١‏ 

(5) أصول الآحكام للآمدي ۳۳۷/۲ والمدحل إلى علم أصول الفقه المعروف الدواليي 
ص: ۲۲۷. 

.٥٦۸/۲ العدة لأبي يعلى‎ )٤( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٤۹۸‏ 


المذهب الثالث: 

التوقف في تقييد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة بالقياس» وبه 
قال القاضي أبو بكر والحويئ من الشافعية(" قياساً على عدم جواز 
نخصيص العام به عندهما. 

القول الرابع: 

التفصيل على النحو الآن: 

أ- ذهب الحنفية إلى أن القياس لا يقيد مطلق الكتاب والسنة 
المتواترة ما لم يسبق تقييدهما بدليل قاطع» فإذا سبق تقييدهما بدليل قاطع 
فإن القياس حينئذ يصلح أن يكون مقيدا لهم(". 

وحجتهم في ذلك أن مطلق الكتاب والسنة المتواترة مقطوع به ثبوتا 
ودلالة» لأن الحنفية يرون أن كل لفظ وضع لعن فهو دليل قاطع عليه 
قبل صرفه عن ذلك والقياس ظي فلا يعارض القطعي» فإذا قيد مطلق 
الكتاب والسنة المتواترة بدليل قاطع أصبحا محتملين» فيجوز تقييدهما 
عندئذ بالقياس ”. 

ب- وذهب جماعة من الأصوليين منهم الآمدي وابن الحاجب إلى 


.۲٠۳ الآمدي ۳۳۷/۲» ومختصر ابن الحاحب 2107/79 وتنقيح الفصول ص:‎ )١( 

(۲) العدة لأبي يعلى ٠٦٤/۲١‏ والأحكام للآمدي 2711/9 وجمع الجوامع مع حاشية 
البناي 270/7 ومسلم الثبوت .٠٠۷/١‏ 

(۳) المرحع السابق الأخير ١۷/١‏ والأحكام للآمدي ۱۰۹/۲ أو .۳٣۳۷/۲‏ 


848 الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بالقياس إذا كانت علته منصوصة كما 
قالوا بذلك في تخصيص العام . 

ج- وذهب جماعة أخرى ومنهم ابن سريج من الشافعية وبعض 
الحنابلة كالطوق إلى جواز التقييد بالقياس الجحلي دون الخفى. 

وهذا المذهب الأخير يلتقي ني النتيجة مع المذهب الذي قبله؛ لأن 
القياس المنصوص على علته والقياس الجلي» ومفهوم الموافقة كما سبق 
شيء واحد. 

وإنما الاختلاف في التعبير والاصطلاح» وهذا لا تأثير له على 
التحقيق. 


)١(‏ المرجع الأخير ۳۳۷/١‏ ومسلم الثبوت ٠۷/١‏ والمستصفى 2117/7 والبلبل 
للطوقي ص: 8ع والمدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف ص: ۲۲۸. 
(۲) إرشاد الفحول ص: ١8‏ . 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي °٠١‏ 


5 - التقييد بالعرف: 


العرف لغة: المعروف وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه” ©. 

واصطلاحا: ما استقرت عليه نفوس الناس» وتلقته طباعهم السليمة 
بالقبول وصار عندهم شائعاء في جميع البلاد أو بعضها قو لا كان أو 

وينقسم إلى : 

عرف عام: وهو ما تعارفه الناس جميعاء كدحول الحمّام دون تحديد 
كمية المياه المستهلكة» ودون تقدير مدة المكث فيه. 

وإلى عرف خاص: وهو ما تعارف عليه جماعة من الناس» كالعرف 
التحاري أو الزراعي: وهذا القسم ليس له قوة النوع الأول» ولكنه مما 
تختلف فيه الفتوى والأحكام في المحال التطبيقي. 

وعلى كل حال فالعرف إما صحيح وهو ما لا يتصادم مع 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس 258١/4‏ ولسان العرب لابن منظور ١41/١١‏ مادة 
عرفف. 

(۲) التعريفات للجرحان ٠٠١‏ والعرف والعادة قي رأي الفقهاء للأستاذ أحمد أبو سنة 
ص: ۸» وبمجموعة رسائل ابن عابدين 2١١4/9‏ وأصول مذهب الإمام أحمد 
للدكتور عبد الله التركي ٠٠٥١١‏ ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه للشيخ 
عبد الوهاب خللاف ص: .١55‏ 


۵۰۹ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


الأصول الثابتة في الشريعة الإسلامية» وإما فاسد وهو ما يتعارض مع 
تلك الأصول. 
. والعرف الذي هو محال بحثنا إنما هو العرف الصحيح المنقسم إلى 

قولي وفعلي» وأما العرف الفاسد فهو ساقط لا اعتداد به. 

فالعرف القولي: 

أن تحري عادة قوم على استعمال لفظ أو جملة استعمالاً شائعا 
مطرداً أو غالباً في معن غير المعيى الذي وضع له اللفظ أصلاً» بحيث يتبادر 
ذلك المعئ المتعارف عليه عند سماعه» دون قرينة“» مثل تعارف الناس 
إطلاق لفظ (الولد) على الذكر دون الأنثى مع أنه موضوع لكليهما 
وتعارفهم إطلاق لفظ (الدابة) على ذوات الأربع مع أنه ف أصل الوضع 
اسم لكل ما يدب على الأرض. 

ومعين تقييد المطلق هذا النوع من العرف أنه إذا ورد لفظ الدابة 
مثلا: في نص شرعي فهل يحمل على المعى اللغوي» وهو كل ما يدب 
على الأرض» أو على ذوات الأربع ال جرت العادة بإطلاقه عليها؟ 

اتفق الأصوليون على أن العرف القولى يقضى به على النص العام 
فيخصصه» وعلى النص الشرعي المطلق» فيقيده بشرط أن يكون ذلك 


)١(‏ التقرير والتحبير 2587/١‏ والفروق للقرافي 2١١/١‏ وأصول مذهب الإمام أحمد 


Oo ص:‎ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "٠ه‏ 


العرف مقارنا لنزول النص أو سابقا عليه واستمر حي نزوله“ حي 
ادعى المالكية الإجماع على ذلك . 

يقول القراي: (القاعدة أن من له عرف وعادة في لفظء إنما يحمل 
لفظه على عرفه» فإذا كان المتكلم هو المشرع حملنا لفظه على عرفه 
وخصصنا لفظه في ذلك العرف إن اقتضى العرف تخصيصاً وبالجملة دلالة 
العرف مقدمة على دلالة اللغة؛ لأن العرف ناسخ للغة والناسخ مقدم على 
المنسوخ)". 

وأما العرف العَمّلي: 

فهو ما تعارف عليه الناس قي أفعالهم دون أقوالهم» مثل: تعارف 
الناس البيع بالمعاطاة من غير صيغة» وتعارفهم على أن الزوجة لا تزف إلى 
زوجها إلا بعد أن تقبض جزءا من مهرها“. ) 

وهذا النوع من العرف اختلف العلماء قي تقييد المطلق به 


.٥۹۱ المناهج الأصولية ص:‎ )١( 

(۲) مسلم الثبوت ٤٥/١‏ ومالك لأبي زهرة ص: 15 ؟. 

(۳) تنقيح الفصول لقراقي ص: »5١١‏ والمدحل إلى علم أصول الفقه لمعروف ص:7714. 
والواقع: أن المخصص أو المقيد في هذه الأمثلة ليس مستنده العرف وحده» بل إقرار 
الصحابة وقولهم قي المسألة أي الإجماع عليهاء أو جريان العرف في عهد الرسول عل 
وإقراره له» كل ذلك دليل يعتمد عليه قي المسألة لا مطلق العرف. 

.۹۳ والأشباه والنظائر لابن نحيم ص:‎ ۰۱۸۸/١ الفروق للقراقي‎ )٤( 


0۳ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


كاحتلافهم في تخصيص العام بذلك. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا فرق بين العرف القولي والعملي 
فكلاهما يخصص العام ويقيد المطلق» وخالفهم في ذلك الشافعية 
والحنابلة فقالوا: إن العرف العملي لا يقوى على تقييد المطلق قياسا على 
عدم التخصيص به للعام”2 عندهما. 

واحتج من قال بحواز التقييد بالعرف العملي» فقال: إذا أطلق لفظ 
طعام وكان عادة الناس تناول طعام معين كالير مثلاء فإن الذي يتبادر إلى 
الذهن انصراف ذلك اللفظ المطلق إلى ما تعارفه الناس وهو البر» فيتقيد به 
اللفظ المطلق كما في العرف القولي". 

وأجيب عن ذلك: 

بأن العادة الفعلية إنما هي مطردة قي تناول طعام مخصوص لا قي 
تقييد اسم الطعام» وبذلك الطعام المحصوص» فلا يكون التناول الفعلي 
قاضيا على ما اقتضاه اللفظ في أصل وضعه. بخلاف العادة القولية“ لكن 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 27٠/5‏ وتيسير التحرير 2711/١‏ ومسلم 
النبوت »١:745‏ والمناهج الأصولية لفتحي الدريئي ص: .051١‏ 

(۲) المناهج الأصولية لفتحي الدريئي ص: 551. 

)٣(‏ المعتمد لأبى الحسين 2701/١‏ والأحكام للآمدي ۳٠٤١/۲‏ وإرشاد الفحول 
ص: .15١‏ 

.711/١ تيسير التحرير‎ )٤( 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5 6٠‏ 


مع هذا قد تابع الحنفية بعض الشافعية والحنابلة فأجازوا تقييد المطلق 
بالعرف العملي» وإن لم يخصصوا العام به» فلو قيل اشتر لحماء والعادة 
تناول لحم الضأن لم يفهم سواه لأن لحما مطلقا في هذا القول وقد حمل 
على المقيد بقرينة ميلهم إلى المعتاد» وليس في ذلك ترك للمطلق”'» بل 
حكي الاتفاق على التقييد بالعرف العملي بعض الباحثين في الأصول 
حديك 7 وقصر الخلاف على التخصيص وحده هذا المع وهو عدم 
الإخلال بالمطلق. 


.٣٣٤/۲ الأحكام للآمدي‎ )١( 
.019 (؟) المناهج الأصولية ص:‎ 


6.۵ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


ه- التقييد عذهب الصحايى': 


احتلف الأصوليون في سياق هذه المسألة» فبعضهم جعلها خاصة 
عذهب الراوي وحده» وبعضهم جعلها شاملة للراوي وغيره من 
الصحابة» كما ألحق بعضهم تفسيرهما .ما يقيد النص المطلق. 

وصورة ذلك: ظ 

أن يرد لفظ مطلق في دليل شرعي كأمره يَلهُ: من وطئ في رمضان 
أن يعتق رقبة“ ثم يقول أحد الصحابة -رضي الله عنهم- سواء كان 
الراوي أو غبره: يلزم من وطئ في هار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة, 
فهل تقيد الرقبة المطلقة في قول الرسول يلل مثلاً بالقيد الوارد ف 
قول الصحابي؟ 

وقبل أن نذكر أقوال العلماء في هذه المسألة... نشير إلى أن الخلاف 
فيهما مبئ على الخلاف في حجية قول الصحابي» فمن يرى أنه حجة قيد 
به» ومن لا یری حجيته م يقيد به» ومن يشترط في ذلك انتشار قوله بين 
الصحابة وأن لا يعرف له مخالف قيد به يبهذا الشرطء وأيضاً فإن محل 


)١(‏ الصحابي من رأى البي و مؤمنا به ومات على ذلك» ويضاف هنا إمكان روايته 
(۲) تيسير التحرير 2777/١‏ ومسلم الثبوت .٠٠٠١/١‏ 
(۳) إرشاد الفحول ص: 2١77‏ وتنقيح الفصول .7١5‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “.٠ه‏ 


الخلاف في قول الصحابي الذي يحتمل الاجتهاد أما إذا كان قوله ما ليس 
للرأي فيه بحال فهو في حكم المرفوع فيقيد به» إذا عرفنا ذلك فنقول: 

اختلف الأصوليون في حكم التقييد بمذهب الصحاي على قولين: 

الأول: 

لا يجوز التقييد هذهب الصحابي... وهو قول الجمهور”". 

وحجتهم في ذلك أن الحجة إنما هي في قول الرسول َيه الذي ورد 
فيه اللفظ مطلقاء وأما مذهب الصحابي فليس بحجة؛ لأن مذهبه قد يكون 
جرد اجتهاد منهء يحتمل الخطأ والصواب» فلا يقضى به على النص 
المطلق» بل يبقى المطلق على إطلاقه حن يرد ما يقيده0". 

أما قول الصحابي فلا يصح مقيدا. 

القول الثابي: 

جواز التقييد ممذهب الصحابي نص عليه أحمر() وهو مذهب 
الحنفية9). 


.١5١ إرشاد الفحول ص:‎ )١( 

(۲) تنقيح الفصول للقراقي ص: 25١5‏ والمرحع الأول ص: 215١‏ ومسلم الثبوت 
۴١ /١‏ والمدخل إلى علم أصول الفقه ص: 25515 والمستصفى 2١١7/7‏ وغاية 
الوصول للأنصاري ص: 28١‏ والأحكام للآمدي .٠١۹/۲‏ 

(؟) روضة الناظر ص: 2١55‏ وشرح الكوكب المنير ص: .۲١۸‏ 

.٠٠٠١/١ ومسلم الثبوت‎ 2775/1١ تيسير التحرير‎ )٤( 


با.ءه الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


واستدلوا على ذلك فقالوا: إن عمل الصحابي أو فتواه .ما يخالف 
اللفظ المطلق دليل على اطلاعه على ما يقيد ذلك المطلق» لأن 
الصحابي العدل العام لا يترك العمل بالمطلق إلا وقد اطلع على دليل 
يمكن التقييد به“ . 

وإذا كان هو الراوي» وخالف ما رواه دل ذلك على أنه اطلع على 
قرائن حالية أو مقالية توحب تقييد ذلك المطلق”". 

وقد اشترط بعض”" الأصوليين لحواز التقييد مذهب الصحابي أن 
يكون ما ذهب إليه منتشرا وأن لا يعرف له مخالف2): وإن كان غير 
الراوي للحديث اشترط فيه أن يكون عالما بالنص المطلق”»: وهذا الشرط 
الأحير وجيه» أما الأول فخارج عن محل النزاع؛ لأنه يرحع إلى إجماع 


.۲٠۹ وتنقيح الفصول ص:‎ 2١57 إرشاد الفحول ص:‎ )١( 
.۲٠۹ تنقيح الفصول ص:‎ )۲( 

(۳) الشيرازي وانظر اللمع ص: .١١‏ 

.٠١١ المرجع السابق وإرشاد الفحول ص:‎ )٤( 

(6) المسودة لآل تيمية ص: .٠١۷‏ 


؛ 
1 
أ 
ا 
١‏ 
| 
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5- حكم التقييد بذكر بعض جزئيات المطلق: 

وصورته: أن يرد اللفظ للها بق نص شرعي نحو: إذا حلفت 
(فأعتق رقبة) ثم يذكر في نص آخر جزئياً من جزئيات المطلق نحو: (إذا 
حلفت فأعتق رقبة مؤمنة أو أعتق زيدا). 

وذكرنا هذين المثالين لأن الحزئي إما أن يكون صفة كما قي المثال 
الأول» أو لقبا كما في المثال الثان. 

فهل. يقيد: النضن. المظلق: .فق المنال السابق: رة فى اهال الان أو 
لا يقيد؟ 

إذا كان جزئي المطلق لقبا؛ فإنه لا يتقيد به؛ لأن اللقب لا مفهوم 
له» وإذا كان اللحزئي صفة» نحو أعتق رقبة مؤمنة» بعد قوله: (أعتق رقبة) 
فإن المطلق يتقيد به؛ ذل اشر ها a‏ يا 
على الصحيح كما تقدم. 

وقد وهم من أطلق القول بعدم جواز تقييد المطلق بذكر بعض 
حزئياته بناء منه على أن ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص”"). 

لأن الصحيح في ذلك التفصيل» فإذا كان جزئي المطلق لقبا لم يتقيد 
به المطلق؛ لأنه عندئذ يكون بدلا والبدل لا يقيد المطلق كما تقدم. 


.٠ ٠/۲ حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 


0۹ الباب الثالث: في مقيدات المطلق 


أما إذا كان جزئي المطلق صفة» وكان ها مفهوم, فإن المطلق يقيد 
به بالشروط السابقة في حجية مفهوم المخالفة. 

وهنا نشير إلى أن إطلاق القول بأن ذكر فرد من أفراد العام لا 
يخصصه محمول على الغالب» وإلا فإن فرد العام قد يكون صفة فيخصص 
العام عند القائلين بحجية المفهوم المخالف» كما لو قيل: إذا حلفت فلا 
تُكفر بالعبد ثم قيل: إذا حلفت فكفر بالعبد المؤمن؛ فإنه يخصص العام 
السابق عند من يرى حجية المفهوم المحالف”'. 


.85/1 غاية الوصول ص: 87» وحاشية العطار على جمع اللجوامع‎ )١( 





اوه ٠‏ الخاتمة. 


خاتمة المطااف 


بعد هذه الرحلة الشاقة في أثناء العمل فيها الممتعة ما تحقق منها: 
التي طوفت من خلاها على مباحث المطلق والمقيد وحرصت فيها على 
استكمال حوانب الموضوع واستقصاء مسائله بقدر الطاقة. 

فإن أحمد الله على أن وفقئ لإكمال الموضوع واجتياز مباحثه» فإن 
كان الصواب حليفي فأشكر الله على ذلك وإن كان غير ذلك فالكمال 
لله وحدهء وحسبي أن بذلت جهدي ولكل بمحتهد نصيب. 

ولقد رأيت أنه من المناسب وأنا أحتده هذا الموضوع أن أشير . 
إلى أهم القواعد والنتائج الى توصلت إليها من خلال معايشى الطويلة 
هذا الببحثء آمل أن يكون الاطلاع على تلك النتائج سبيلل" سهلا لمن 
أراد الوقوف على مضمون هذا البحث المتواضع» ومن أهم تلك النتائج 
ما يلي: ْ 
-١‏ إن معرفة اللغة العربية وتنوع أساليبهاء واختلاف دلالة اللفظ 

الواحد فيها ضرورية لكل باحث في علوم الشريعة» وخاصة 

الباحثين عن استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. 
-١‏ إن كل ميزة تمتاز ما اللغة العربية فالقرآن أولى يما لنزوله 

بلسان عري مبين» وكذا كل ما صدر عن الرسول يي من 
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-_ 


إن اللفظ من حيث دلالته على المعئى الموضوع له ينقسم 
إلى عام وخاصء ذلك أن اللفظ إذا وضع وضعاً واحدا 
ليدل على استغراق الأفراد الداحلة تحته دفعة واحدة بلا 
حصر فهو العام. ‏ ۰ 

وإذا كان موضوعا ليدل على معين واحد على الانفراد سواء 


كان بالشخص أو النوع أو الجنس» أو كان موضوعا لكثير 
محصور فهو الخاص؛ وهذا التقسيم هو الأولى بالاتباع لسهولته 
وتبادره وعدم الاعتراض عليه. 

-٤‏ الأصل أن يفسر القرآن والسنة باللغة الي وردا بماء ما لم 


-5 


يكن هناك عرف خاص لصاحب الشرع؛ فإن كان للشرع 
عرف حاص فتفسير اللفظ على مقتضاه أولى. 

إن الخلاف في تحديد ماهية اللفظ أو تصنيفه قي دائرة العموم 
أو الخصوص يؤدي إلى الاحتلاف في الأحكام الثابتة لكل 
من العام والخاص. ومن هنا كانت عناية علماء الأصول 
بوضع المناهج والخطط الي بواسطتها يمكن التوصل إلى 
تصنيف اللفظ إلى عام وخحاص» ومن ثم أجراء أحكام العموم 
والخصوص عليه ضرورة حتمية لما يترتب على ذلك من 
استخراج الأحكام من أدلتها ورد الفروع إلى أصوها. 

إن العموم من المعاني الى تدعو إليها حاجة التخحاطب» وهذا 


656 


كان من المتفق عليه أن للعموم صيغا في اللغة وإن كان تحديد 
تلك الصيغ محل خلاف. 

أولى تعريف للعام عند جمهور الأصوليين أنه (كلمة تستغرق 
الصاح لما بلا حصر)» وعند الخنفية (لفظ ينتظم جمعا من 
المسميات.لفظا أو معيئ. 

إن الاحتلاف في تحديد ماهية العموم أدى إلا الاحتلاف في 
تحديد صيغ العام» فمن يشترط في تحقيق ماهية العام 
الاستغراق» لا بد في الألفاظ الدالة عليه أن تكو مستغرقة 
بوضعها اللغوي أو العرف الشرعي ومن لا يرى ذلك شرطا 
يكفي عنده للحكم على عموم اللفظ أن ينتظم جمعاً من 
المسميات لفظا أو معين» ومن هنا اختلفت الأحكام المترتبة 
على عموم اللفظ تبعا للاحتلاف في تحديد ماهيته. 

إن الاحتلاف في اشتراط الاستغراق وعدمه في مفهوم العام 
أدى إلى الاختلاف في العام الذي خص منه البعض» هل 
يصح التمسك به على سبيل الحقيقة أو لا؟ فمن يرى 
الاستغراق شرطا لتحقيق ماهية العام يرى أن العام الذي 
حص منه البعض جحاز» لأن اللفظ موضوع للاستغراق وبعد 
التحصيص ل يبق اللفظ مستغرقا ومن يكتفي بانتظام اللفظ 
جمعاً من المسميات لفظأ أو معن يصح عنده التمسك بالعام 
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المنحصوص ما دام الباقي من الأفراد يصح إطلاق اسم الجمع 
عليها. 

-٠‏ اللفظ المشترك» وهو الموضوع لعنيين فأكثر بأوضاع متعددة 
لا يخرج عن تقسيم اللفظ إلى العام والخاص؛ لأن المشترك 
مب على حسب الصيغة الى يرد بماء فهو عام إذا ورد 
بصيغة عامة» وخاص إذا كانت صيغته صيغة الخصوص. 
وكذا الجمع المنكر لا يخرج عن ذلك التقسيم سواء اشترط 
في العام الاستغراق أو لم يشترط» لكن الذي يترجح عندي 
أن الجمع المنكر غير عام لعدم قبوله أحكام العام الاستغراقي. 

-١‏ إن الحمع المنكر من المطلقء لأنه لا فرق بين رجحل ورجال 
إلا في کون ما صدق عليه رجحل كل فرد فرد» وما صدق 
عليه رحال كل جماعة جماعة, وذلك لا أثر له في الإطلاق 
والتقييد» والمطلق مندرج تحت الخاص على القول الراحح, 
فيكون الجمع المنكر من الخاص» (وليس بعام). 

-١1‏ يتكرر لفظ الوضع في مباحث الأصول» والمراد به جعل 
اللفظ دليلاً على المعيئ» بحيث إذا مع العام بالوضع ذلك 
اللفظ» فهم منه المعئ بدون واسطة» وهذا هو المقصود 
بالتبادر لغة. 

-١‏ إذا كانت دلالة اللفظ لا. تحتمل غير المعن الموضوع له تسمى 


الخاتمة 


قطعية» وإن احتملت غيره فهي ظنية. 
4- إن الوقوف على نوع دلالة اللفظ يساعد على التدسيق بين 
أحكام الألفاظ عند التعارض. 
-١‏ الاتفاق على وصف دلالة الخاص بالقطعية» وعلى احتماله 
للمجاز واقع لكن القطع له معنيان» حاص وعام. 
فالقطع بالمعنى الخاص: أن لا يحتمل اللفظ غير المععى الذي وضع 
له أصلاً سواء كان عدم الاحتمال ناشفا من دليل آخحر انضم إلى 
أصل وضع اللفظ كالتأبيد مثلء أم كان اللفظ في أصل وضعه لا 
. يحتمل غير المعى ال موضوع له. 
والقطع بالمعنى العام: هو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل» وعلى 
هذا إذا كان الاحتمال ناشعا عن دليل فهو لا يسلب عن دلالة 
اللفظ الوصف بالقطعية .معناها الأعم» بدليل أن الاتفاق واقع 
على إطلاق قطعي لدلالة على الخاص مع احتماله احاز» مع أن 
القطع بالمعئى الخاص ينافي احتمال اللفظ المحازء فدل هذا على أن 
القطع في دلالة الخاص بالمعى الأعم وهو عدم الاحتمال الناشئ 
عن دليل. 
- إن الخلاف في احتمال الخاص للبيان لفظي؛ لأن النفي 
والإثبات لم يتواردا على محل واحدء فالذي يرى احتمال 


الخاص للبيان ينظر إليه بعد الاستعمال وطريان الإجمال عليه 





المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي e۹۸‏ 


۷ 


~۹۸ 


-1۹ 


لسبس کر المعاني الي استعمل فيها أو پسبب قلة 
الاستعمال في المعئ الموضوع له اللفظ مما يجعله غير مألوف 
لدی اک أهل اللغةع والذي يرى إنة به يحتمل البيان ينظر 
إليه باعتبار أصل المعن» وحال الواضع عندما أراد أن يجعل 
الف ,دللا علق الو شلك أن وول انخاض با 
للواضع قطعية. 

إن دلالة العام اجرد عن القرائن على أصل المع قطعية» 
وعلى کل فرد من أفراد العام محل حلاف. فا بلجمهور زول 
أن دلالة العام المطلق على كل فرد ظنية» لكثرة تخصيص 
العموم ي الشرع حى أصبح قولهم: (ما من عام لا وقد 
حص منه البعض) متلا ويرى الحنفية أن دلالة العام اجرد 
عن القرائن كدلالة الخاص لاشتراكهما في الطريق الذي ثبتا 
به وهو الوضع. 

لما كانت دلالة العام على أفراده ظنية عند الجمهور قالوا: إن 
العام لا يعمل به قبل البحث عن المخصص. 

تخصيص العام عند الجمهور بیان أن اواد من اللفظ العام 
بعض أفراده» أو هو قصر العام على بعض أفراده بدليل. 
وعند الحنفية يراد به قصر العام على بعض أفراده بالدليل 
المستقل بالدلالة عن لفظ العام» والمقارن له في نزوله 


ات 
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والمساوي له في قوة الثبوت والدلالة. 

الاتفاق على احتمال العام للتخصيص وعلى أن دلالته على 
الباقي بعد تخصيصه بالدليل المساوي له في القوة ظنية واقع» 
وذلك» لأن الدليل المنحصص قد يكون معلل بعلة» فيحتمل 
وحودها في بعض الأفراد الباقية بعد التخصيص» ومع 
الاحتمال لا يثبت القطع» أما إذا كان المحصص غير قابل 
للتعليل كدليل النسخ أو كان إخراج بعض أفراد العام بدليل 
متصل وغير مستقل بتمام الفائدة عن اللفظ العا 
(كالاستشاء والصفة)» فإن الحنفية يرون أن إخراج بعض 
أفراد العام في مثل هذه الحال لا يسلب عن دلالة العام صفة 
القطعية» لعدم قبول دليل النسخ للتعليل» ولأن الاستثناء 
ونحوه هو والعام كلام واحد لا يستقل أحدهما عن الآخر 
بتمام الفائدة. 

إن الاحتلاف قي قطعية دلالة العام وف مفهوم التخصيص 
عند الفريقين قد أدى إلى الخلاف في مخصصات العام» فمن 
يرى أن دلالة العام قطعية يشترط في الدليل المخصص للعام 
ابتداء أن يكون مساويا له في قوة الثبوت والدلالة» ومن يرى 
أن دلالة العام اجرد ظتية لا يشترط في. الدليل المخصص 
مساواته للعام» لأن التخصيص من قبيل البيان والمبين لا 
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يشترط فيه مساواته للمبين» ومن ثم كان خبر الاحاد 
والقياس لا يخصصان عام القرآن والسنة المتواترة أو المشهورة 
عند الحنفية إلا إذا سبق تخصيص العموم فيهما بدليل مقطوع 
3 ض 

5- اللفظ الخاص ينقسم باعتبار الصيغة الي يرد ما إلى الأمر 
والنهي وباعتبار الحالة الي تلابسه إلى المطلق والمقيد. 

-١+‏ أولى تعريف للأمر اصطلاحا: أنه القول الدال بالذات على 
طلب الفعل على جهة الاستعلاء. 

4 - صيغ الأمر: هي الألفاظ الموضوعة .للدلالة على طلب الفعل 
على وجه الحتم واللزوم سواء كانت الدلالة مستفادة من قبل 
اللغة أو الشرع. 

-٠‏ الأمر الجرد عن القرائن: يدل على وجوب الفعل؛ لتبادر 
الوجوب لغة» ولأدلة أحرى شرعية. 

5- النهي في الاصطلاح: القول الدال بالذات على طلب الكف 
عن الفعل على جهة الاستعلاء. 

۷- صيغ النهي: هي الألفاظ الموضوعة للدلالة على طلب الكف 
عن الفعل على وجه الحتم واللزوم» سواء كانت الدلالة على 
ذلك من جهة اللغة أو الشرع. 

۸- النهي اجرد عن القرائن يدل على وجوب ترك المنهي عنه لغة 


٠‏ الخاتمة 
وشرعا. 

8- إن الاختلاف في وجود الماهيات في خارج الذهن أدى إلى 
الخلاف ف تعريف المطلق اصطلاحا. فهو عند المناطقة وأكثر 
الأصوليين ما يدل على الماهية بلا قيد» وعند علماء اللغة ما 
دل على شائع في حنسه» أو هو النكرة في سياق الإثبات» 
فالدكرة أعم من المطلق» ويساويها ما لم تقيد أو يدل عليها 
ما يفيد عمومها. 

-٠‏ يوصف المطلق بالشيوع» لأن موارده غير منحصره فعمومه 
بدلي -تناوبي ويوصف العام بالاستغراق» فعمومه 'حمولي. 
-“١‏ أن العموم في المطلق من ناحية الصفات» وفي العام من ناحية 

الأفراد. 

؟“- المقيد هو اللفظ الدال على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة 
عليه» أو اللفظ الدال على الماهية مع قيد من قيودها. 

۳- توصف الأفعال والأسماء الشخصية بالإطلاق والتقييد باعتبار 
الأحوال الى تعرض لماء وعلى ذلك فوصف الاطلاق 
والتقييد غير مختص بالألفاظ المفردة كما يوهم ذلك صنيع 
الأصوليين. 

-٤‏ الإطلاق والتقييد هما معنيان حاص وعام. فالمطلق بالمعنى 
الخاص: اللفظ الدال على شائع في جنسه أو هو ما يدل على 
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الماهية بدون قيد. والمطلق بالمعنى العام: اللفظ المحرد عن 
القيود سواء كان له معن شائع أو لاء وعلى هذا الاصطلاح 
ليس هناك واسطة بين المطلق والمقيد» بل اللفظ الموضوع 
للدلالة على المعبئ إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. 

"- المطلق والمقيد من أقسام الخاص على القول الراحح» لكن لما 
كانت للمطلق موارد غير منحصرة يتحقق مفهومه في واحد 
منها على سبيل البدل» أشبه العام» ولهذا كانت دلالة المطلق 
عند جمهور الأصوليين ظنية» ويرى الحنفية أن دلالة المطلق 
قطعية كالعام عندهم. 

5 يعمل بالمطلق على إطلاقه حي يوجد الدليل الذي يقيده. 
ويعمل بالمقيد مع قيده حى يدل الدليل على أن ما ذكر معه 
من قيد لا مفهوم له تي تشريع الحكم. 

۷- کل ما قيل ټی معن تخصيص العام ونوع دلالته وشروط 
خصصه» فهو جار في تقييد المطلق عند الفريقين. 

۸- حمل المطلق على المقيد بيان عند الجمهورء وعند الحنفية 
يختلف بحسب ورود المقيد ومساواته للمطلق» فهو بيان عند 
محققي الحنفية كما يقول الجمهور إذا وردا معأ أو جهل 
التاريخ» ونسخ إذا علم تأحر أحدهما عن الآخر وكانا 
مستويين في القوة» وترجيح أو تقدم للعمل بالمقيد على 


العمل بالمطلق إذا كانت المسألة محل احتياط. 

۹- سبب حمل المطلق على المقيد عند الجمهور العرف اللغوي 
والشرعي بالإضافة إلى وجود مطلق التنافي الذي يزول بحمل 
المطلق على المقيد. وعند الأحناف دحول التناقي بين المطلق 
والمقيد في باب تعارض الأدلة. 

.- الاختلاف في مفهوم التعارض وشروط تحققه ومحله من 
الأدلة وكيفية دفعه عنها من أعم الأسباب في الخلاف في 
حمل المطلق على المقيد قي بعض الصور. 

-١‏ لا يحمل المطلق على المقيد عند الفريقين إلا إذا توفرت فيه 
شروط خاصة من أهمها الاتحاد في الحكم المثبت وكونه من 
باب الواحب وأن يكون الإطلاق والتقييد من حيث 
الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين» وبالجملة فكل ما 
هو شرط في تعارض الأدلة» فهو شرط في حمل المطلق على 
الممقيد» عند الحنفية. . 

- إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم واحتلفا في السبب» حمل 
المطلق على المقيد قياسا عند الجمهور» ولا يحمل عند الحنفية» 
وكذلك الحكم إذا اتحدا في الحكم والحادثة وكان الإطلاق 
والتقييد واردين على السبب» لأن الأسباب لا تزاحم بينها 
في نظر الأحناف. 
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۳ - إذا ورد مقيدان متنافيان على مطلق واحد حمل على الأقيس 
منهماء وإلا بقي المطلق على إطلاقه. 

4 - إذا تعارض المطلق والمقيد فإما أن يعلم تاريخ النزول بينهما 
أو يجهلء» وقي حال العلم بذلك إما أن يعلما أنهم وردا معا أو 
يعلم تأخر المطلق وتقدم المقيد أو العكس» فهذه أربعة أحوال 
يحمل فيها المطلق على المقيد عن الجمهور بطريق البيان ما م 
يستلزم ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة» فإن استلزم حمل 
المطلق على المقيد تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة كان المتأخر 
منهما ناسخا للمتقدم» وعند محققي الحنفية يحمل المطلق على 
المقيد بطريق البيان في حالتين فقطء وهما إذا وردا معا أو 
جهل التاريخ بينهما وفيما عدا ذلك يكون المتأخر منهما 
ناسخاً للمتقدم إذا تساوى معه في الثبوت والدلالة. 

٥‏ - الاحتلااف في نوع دلالة المطلق وقي معن حمله على المقيد 
أدى إلى الاحتلاف في الصور الي يحمل فيها المطلق على 
المقيد» وفي مقيدات المطلق فالذي يرى أن دلالته قطعية يحكم 
بالتعارض بينه وبين المقيد وينسخ المتقدم منهما بالمتأخر» ومن 
ثم لم ير الحنفية نسخ مطلق الكتاب والسنة المتواترة 
والمشهورة بخبر الآحاد أو القياس؛ لأنمما من قبيل الظئ 
والظ لا يعارض القطعي. 
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الاختلاف في حجية مفهوم المخالفة من أهم الأسباب الى 
أدت إلى وجود التعارض وعدمه في بعض أحوال المطلق 
والمقيد. 

الاتفاق على حجية مفهوم المخالفة في المصنفات العلمية 
وأقوال الناس ومصطلحات الفقهاء واقع» حى شاع لدى 
الحنفية قوهم: (مفاهيم الكتب حجة) وقي حطابات الشرع 
حلاف . 

يرى حمهور العلماء فيما عدا مفهوم اللقب - أن مفهوم 
المحالفة بجميع أنواعه حجة شرعية يعمل به فيما يثبت بطريق 
الظن» بشروط أهمها ألا يعارضه ما هو أقوى منه» وألا يكون 
للقيد فائدة أحرى غير تشريع الحكم» ويرى الحنفية أن 
مفهوم المخالفة بجميع أنواعه ليس حجة شرعية في خخطابات 
الشرع» وحكم المحل المسكوت عنه باق على العدم الأصلي» 
وهو براءة الذمة من التكاليف حن يرد ما يشغلها. 

اشتهر بين الأصوليين الخلاف في الزيادة على النص هل هو 
نسخ أو بيان» وقد اتضح لي (بعد تحرير محل النزاع) أن 
الخلاف ف هذه المسألة قليل.الأثر على الفروع الفقهية» لأنه 
يعود إلى جواز النسخ قبل العمل» وهذا النوع من النسخ 
قليل الوقوع» وما كان من الأحكام قليل الوقوع لا يصح 
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التفريع عليه» فكان لا بد للفروع المنسوب الاحتلاف فيها 
إلى هذه القاعدة من سبب آخحر غير الزيادة» وقد توصل 
الباحثون قي هذه المسألة إلى أن الخلاف في تلك الفروع يعود 
إلى الاختلاف في شروط العمل يخبر الواحد عند الجمهور 
والحنفية» حيث يشترط الحنفية للعمل به شروطا من أهمها ألا 
يعارضه ما هو أقوى منه. 

إن مقيدات المطلق منها متصل وهو ما لا يستقل عن اللفظ 
المطلق بتمام الفائدة» ومنها منفصل» وهو ما يستقل عن 
اللفظ المطلق بتمام الفائدة. 

لا يحوز تقييد المطلق بالاستثناء؛ لأن الاستثناء معيار العموم. 
لا يجوز تقييد المطلق ببدل البعض» ولا الحال إلا إذا كان 
صاحبها نكرة. 

يجوز تقييد المطلق بالشرط والصفة والغاية» والظرف والجار 
والنخرور والتمييز والمفعول لأجله والمفعول معه وذلك إذا 
كان الإطلاق والتقييد في جانب الأفعال. 

إن الصفة إذا وردت بعد جمل» وإن جاز رجوعها إلى جميع 
الجمل أو الأخيرة فقطء إلا أن الظاهر رجوعها إلى جميع 
الجمل وعدم اختصاصها بالأخيرة. 

إن الشرط في تعقبه للجمل حكمه حكم الصفة وكذا الغاية 


الخاتمة 


تشترك معهما في هذا الحكم. 

5- يجوز تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة والمشهورة» كل 
منهما بالآحر» كما يجوز تقييد ذلك بالإجماع والقياس وخير 
الواحد والعرف ومذهب الصحابي» وذكر بعض جزئيات 
المطلق الذي له مفهوم مخالف. 

۷- لا يتصور تقييد مطلق الكتاب والسنة بفعل الرسول وتقريره 
لعدم منافاة ذلك لمدلول المطلق. 


ال 
لفهارس العامة 
وتشتمل على الفهارس التالية: 


-١‏ فهرس الايات القرآنية. 
؟- فهرس الأحاديث. 
- فهرس الأعلام. 
٤‏ - فهرس المصطلحات. 
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سورة البقرة 
وار كعوا مع الراكعين 


وقاتلوهم حى لا تكون فتنة 

فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رحعتم 
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئفك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيها حالدون 


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
ولا يحل لكم أن تأحذوا ما آتيتموهن شيئا 
تلك حدود الله فلا تعتدوها 

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 


رقمها في 
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الإابة 


بف 


سورة آل عمرال 


ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 

سورة النساء 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 


ت 


الأنثيين 
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
ولكم نصف ما ترك أزواجحكم إن لم يكن 
هن ولد 


من بعد وصية توصون بما أو دين 

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم 

وربائبكم اللا في حجوركم 

فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا في 
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يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول 

ومن قتل مؤمنا حطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا 


سورة المائدة 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
فصيام ثلاثة أيام 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن 
تبد لكم تس ؤکم 


رقمها في 
السورة 
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الآ » رقمها في رقم الصفحة التي 
1 السورة وردت فيها الآية 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا 14° كوك TA‏ 


¥٤ 
۰۱ ١ ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق‎ 
سورة الأعراف‎ 
5ه‎ ۳١ يا ب آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد‎ 
سورة التوبة‎ 
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره‎ 


حى يسمع كلام الله 1 ۸۱ 

...واغلظ عليهم 1 ۸۲ 
سورة هود 

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 1 ۸٠‏ 
سورة يوسف 

إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون ۲ ۲ 
سورة النحل 

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 

لغفور رحيم ۸ ١ه‏ 


فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ۳ ٠١‏ 
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بف 


الابة 


...وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليهم 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى 

سورة الإإسراء 
من كان يريد العاحلة عجلنا له فيها ما 
نشاء لمن نريد 
ولا تقل هما أف.. 
ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق 

سورة طه 
إن في ذلك لآيات لأولى النهي 

سورة الأنبياء 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

سورة احج 
...وليطوفوا بالبيت العتيق 
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يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 
...هو احتابكم وما جعل عليكم في الدين 
من حرج 


فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالل 


سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون. الذين هم قي صلاتهم 
حاشعون 

سورة النور 
الزانية والزان فاحلدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 


والذين يرمول الخحصنات م ١‏ يأتوا بأربعة 

شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا 

لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 
سورة الشعراء 


نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون 140-1۹۳ 


رقمها في 
السورة 
YY‏ 


Y۸ 


Y۲ أ‎ 


رقم الصفحة الي 
وردت فيها الأية 


5.” 15 


مه ؟ 


1 


CIV TT! 


To 


۲ 


اماه الفهارس العامة 


د رقمها في رقم الصفحة التي 
الآية السورة وردت فيها الآية 
سورة الأحزاب 
...والذاكرين الله كثيراً والذاكرات o‏ ۷۳ 
سورة فاطر 
هل من خالق غير الله ۳ ه 
سورة يس 
وآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم 
مظلمون ۳۷ ١‏ 
سورة الزمر 
إن الله يغفر الذنوب جعيا... 5 5 


لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 

{Yo 1‏ 
الخاسرين 
من كان يريد حرث الآخرة نزرد له ف 
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الآية رقمها في ١‏ ق 
1 السورة وردت فيها الآية 
سورة محمد 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ٤‏ ۹۷ 
سورة الحجرات 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا أن تصيبوا : ۲۷٦‏ 
لا يمسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ا همه 
سورة ف 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد ۷ Yr‏ 
سورة الطور 
كل امرئ ما كسب رهين ۲١‏ 2 


سورة النجم 


وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 3 CTA ٠‏ 
۷۹ 
سورة الحديد 


من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا ٠١‏ 5ه 
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سورة المحادلة 
سورة الحشر 
سورة الجحمعة 


يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إذا ذكر الله 

سورة المزمل 
إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهدا عليكم كما 
أرسلنا إلى فرعون رسولا 

سورة البلد 
فك رقبة 

سورة العصر 
والعصر إن الإنسان لفي خسر 
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طرف الحديث الصفحة التي ورد 
ما الحديث 
أحنبت فتمعكت في الصعيد وصليت... t٤‏ 
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل م 
أعتق رقبة (في حديث الرجل الذي وقع على أهله في 
رمضان) ` ۲۳ 
أعتقها فَإِهها مؤمنة ۷۸ 
ابدأوا ما بدأ الله ٤‏ 
أعط ابن سعد الثلثين وزوجته الثمن» فما بقي فهو 
لك ) or‏ 
افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حى 
تطهر ي ١١‏ 
ألا وإن أوتيت القرآن ومثله معه ۱۰ 
إنما الطاعة في المعروف ۸ 
أنه لم يجعل لها سكين ولا نفقة A۸‏ 


بينما نحن جلوس عند البى ي إذ حاء رحل فقال: يا ۲۳ 
رسول الله هلكت 
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طرف الحديث 


البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 

التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 
ثم اركع حي تطمئن راكعا ثم اسجد حي تطمئن 
ساجدا 

حذوا عن مناسككم 

ذرون ما تركتكم فإنما آهلك من كان قبلكم بكثرة 
سام واخختلافهم على أنبيائهم 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب 

صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته 

صلوا كما رأيتمون أصلي 

الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تكلمون فيه 

فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك 

فرض رسول الله زكاة الفطر... 

في حمس من الإبل السائمة شأة 


في هس من الإبل شاة 


الصفحة التي ورد 
كما الحديث 
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طرف الحديث 20 الصفحة التي ورد 
يما الحديث 
فيما سقت السماء العشر وما سقي .مؤونة ففيه نصف ۳4۸ 
العشر 
قد بعثت بجوامع الكلم واحتصر لي الكلام احتصارا ۸٤‏ 
قطع رسول الله يل سارقا من المفصل ۳۷ 
كانت السنة قي القطع الكفين ۲ 
كل مسكر حمر وکل مسکر حرام 4V‏ 
كنت فهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 1٥‏ 
لا تحرئ صلاة لا يقيم الرحل فيها صلبه في الركوع ۷ 
والسجود 
لا ضرر ولا ضرار ص 
لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق ۲۸ 
لا وصية لوارث ه 
مطل الغئ ظلم 8 
من أفطر في مار رمضان فعليه ما على المظاهر Y٤‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه o۲‏ 


مى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب 
من الطير ۳۸٩‏ 
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فهرس الأعلام 


العلم 
إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي 
أبو عبيد الله بن الحسين الكرخي 
أحمد بن علي بن محمد الوكيل (ابن برهان) 
أحمد بن إدريس القراق» شهاب الدين أبو العباس 
أحمد. بن فارس القزويئٍ (ابن فارس) 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (الإمام أحمد) 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ابن كثير) 
جمال الدين.عبد الرحيم بن الحسن القرشي (الآسنوي) 
جمال الدين عثمان بن عمر (ابن الحاحب) 
الحسين بن صالح البغدادي (ابن خيران) 
. الحسين بن علي (أبو عبد الله البصري) 
حليل بن كيكدي صلاح الدين (العلائي) 
داود بن على بن خلف الأصبهان (داود الظاهري) 
زكريا بن محمد (الأنصاري) 
سعد الدين مسعود بن عمر (التفتازاني) 


سعد بن الربيع بن عمرو الحزرجي 
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۲7 
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العلم الصفحة 
سعيد بن مسعدة الجاشعي بالولاء (الأخفش) 3 
سليمان بن عبد القوي الصرصري «(الطوقٍ) ١‏ 
سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (صاحب 
مراقي السعود) ١:‏ 
عبد الرحمن بن أحمد (عضد الدين الإيجي) 0۹ 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) YY‏ 
عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي AE‏ 
عبد العزيز بن أحمد الحنفي (علاء الدين البخاري) ۳ 
عبد العلى بن نظام الدين الأنصاري (اللكنوي) ۱۸ 
عبد الله بن أحمد (موفق الدين ابن قدامة) ١‏ 
عبد الله بن عباس ۲۹۸ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب < ۲۸٦‏ 
عبد الله بن مسعود بن غافل ۳۰۹ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (الجويي) ۳ 
عبد الملك بن قريب الباهلي (الأصمعي) ۳۳٦‏ 
عبد الوهاب بن علي الثعلبي 2 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (تاج الدين 


السبكي) ككل 
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العلم 
عثمان بن جي الموصلي (ابن جين) 
علاء الدين علي بن عباس الحنبلي (ابن اللحام) 
على بن أحمد (ابن حزم) 
علي بن الحسين (الشريف المرتضى) 
علي بن سليمان بن أحمد (المرداودي) 
علي بن محمد بن الحسين البزدوي 
علي بن محمد بن سال التغلبي (الأمدي) 
علي بن محمد بن حبيب (الماوردي) 
عمار بن ياسر أبو اليقظان مولى بي مخزوم 
عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي 
عمرو بن قنبر (سيبويه) 
فخر الدين محمد بن عمر التميمي البكري (الرازي) 
القاسم بن سلام (أبو عبيد) 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي 


2٠ 
o¥ 
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العلم ٠‏ الصفحة 
حب الدين بن عبد الشكور البهاري الهندي (ابن عبد 
الشكور o.‏ 1۱۷ 
محفوظ بن أحمد الكلوذان ۷0 
محمد بن أحمد بن محمد امحلي ۲ 
محمد بن أحمد مس الأئمة السرخسي o۸‏ 
محمد بن إدريس بن العباس بن شافع (الشافعي) 1 
محمد بن إسماعيل البخحاري ۲۲ 
محمد بن الحسن الشيبان t۳‏ 
محمد بن الوليد الفهري الأندلسي (الطرسوسي) Y۷‏ 
محمد بن بمادر بن عبد الله الز ركشي ۱۹٦‏ 
محمد بن حمزة همس الدين الفناري ۰۳ 
محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام) 1۸ 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام (الجبائي) GAV‏ 
محمد بن علي الشوكان ظ ظ ۷١‏ 
محمد بن علي الطيب البصري (أبو الحسين البصري) 17 
محمد بن علي بن وهب القشيري (ابن دقيق. العيد) 11 
محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج 00 ۰۷ 


محمد بن محمد بن أحمد زين العابدين الطوسي الغزالي 0 
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العلم 
محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
معاوية بن الحكم السلمي 
النعمان بن ثابت بن زوطي (أبو حنيفة) 
يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف) 


يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي 


٥4 


حبر الواحد 

دلالة الإشارة 
دلالة الإبماء والتنبيه 
دلالة الاقتضاء 
دلالة الالتزام 

دلالة التضمن 
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المصطلح 
دلالة اللفظ الوضعية 
دلالة المطابقة 
دلالة النص 
الظاهر 
الظهار 


المعارضة 


"١ 
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المعرف لفظا 


المنطوق الصريح 
المنطوق غير الصريح 


النص 

النكرة المقصودة 
النكرة غير المقصودة 
انوع 

الوعاء 


۲۳۱ 
۷٦ 
Y۲ 
YY 
1A۸ 
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فهرس المراحع 
4- علوم القران الكريم 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن» لحلال الدين السيوطي المتوق سنة 
١ه‏ طالمشهد الحسيئ بيروت. 

؟- أحكام القرآن» للشافعى محمد بن إدريس» المتوق سنة 
٠ه‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت. 

«- أحكام القرآن» لابن العري» أبي بكر بن عبد الله المتوق سنة 
۳ هدهع محقيق علي محمد البجاوي» الناشر عيسى البابي 
الحلبي. 

-٤‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف الأمين محمد 
المختار المكين الشنقيطي» ط عالم الكتب بيروت. 

ه- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر محمد بن 
موسى الحازمي المتوق سنة 15/هه مطبوع بحيدر أباد 
سنة ٣۳١۹‏ إه. 

5- البرهان: في علوم القرآن» للز ركشي محمد بن ممادر أبي 
عبد الله الملقب ببدر الدين المتوق سنة 4ولاه» تحقيق 


محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ۲ عيسى البابي الحلي. 
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تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم المتوق 
سنة 115اه» ط عيسى البابي الحبي 1717 1اهص. 

تفسير ابن جرير الطبري المسمى: "جامع البيان عن تأويل 
القرآن"» ط ” دار المعرفة للطباعة والنشرء وأعيدت 
بالأوفست سنة 1797١1ه.,‏ 

تفسير ابن كثير المسمئ: تفسير القرآن العظيم"» للحافظ 
عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي المتوق 
٤ب‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحبي. . 
تفسير القرطبي المسمى: "الجامع لأحكام القرآن"» محمد بن 
أحمد القرطي ت ١۷٦ه‏ دار الكتب المصرية» ودار 
الشعب . 

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» للشيخ محمد علي 
الصابون» دار القرآن الكريم بالكويت» ط أولى .٠١۹۱‏ 
فتح القدير الجامع الرواية والدراية من علم التفسير» محمد 
ابن على الشو كان مطيعة مصطفى البابي الحلبي. 

فتح المنان في تفسير القران» للشيخ علي حسن العريض» 
مطلعة الخابحي. ظ 


مع القرآن» د. شعباكن محمد إسماعيل) دار الإتحاد العربي 
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للطباعة ۱۳۹۸ه. 

معاني القرآن لأبي زكريا يى بن زياد القراء المتوق سنة 
۷ه ط ۲ ١٠٤٠١هعالم‏ الكتب بيروت. ) 
مناهل العرفان في علوم القرآن» للزرقاني» ط عيسى البابي 
الحلبي. 

الناسخ والمنسوخ» لابن حزم» مطبوع في هامش الحلالين ط 


الاستقامة. 


!- الحديث الشريف 

0( ظ 
أحكام الأحكام شرح عمده الأحكامء لابن دقيق العيد 
المتوق سنة 57./اه» ط دار الكتب العلمية بيروت. 
إرواء الغليل 5 تخريج أحاديث منار السبيل» للألبان» طّ 
أولى المكتب الإسلامي بيروت سنة 199١1ه.‏ 

(ت) 
تلخيص الحبير في تخريج الرافع الكبير لابن حجر» تحقيق 
محمد إسماعيل ط مكتبة الكليات الأزهرية» ۷۹١۳١ه.‏ 
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(س) 
سبل السلام شرح بلو غ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعان» 
ط ٤‏ دار إحياء التراث العربي .٠١۷۹‏ 
سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» يكين أبا عيسى» 
توفي رحمه الله سنة ۲۷۹ هب م المدن تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللظيف. 
سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستان المتوق سنة 
٥ه‏ ط إحياء السنة المحمدية تعليق محمد محي الدين 
عبد الحميد. 
سنن ابن ماجه» أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المتوق 
۳ه تعليق محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى البابي الحلبي. 
السنن الكبرى؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي»› 
ط أولى الهند سنة 7657١ه.‏ 
سنن النسائي› أبو عبد ال رحمن أحمد بن شعيب الخراسان 
المتوق سنة ۳٠۳ه‏ مع شرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشية السندي - دار إحياء التراث. 

(ص) 
صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل المتوق سنة 
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۲ه ط دار إحياء التراث العربي» ترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي. 

صحيح مسلم» أي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
اتوق سنة ١71؟5ه»‏ ط دار إحياء التراث العربي» تحقيق 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي. 

طرح التثريب يي شرح التقريب» لزين الدين العراقي المتوق 
سنة ٦٠۸ه‏ وهو شرح على المتن المسمى:'تقريب, 
الأسانيد وترتيب المسانيد" وقد أكمل هذا الشرح ابنه أبي 
زرعة المتوق سنة 5ه الناشر دار المعارف السورية - 
حلب. 

عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للحافظ ابن العربي 
المالكيء المتوق سنة ۳٤هه‏ در العلم للجميع مكتبة 
المعارف- بيروت. ظ 

علوم الحديث .ومصطلحه. للدكتور صبحي الصالح» دار 
العلم للملايين» ط 4٠01١‏ ١ه‏ الثانية عشرة. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود مع شرح الحافظ بن القيم 
القسطلان» الناشر محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي 
ابن حجر المتوق سنة ١٥٠۸هب‏ المطبعة السلفية» قرأ أصله 
عبد العزيز بن باز ورقم أحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي. 
الكفاية في علم الرواية» للحطيب أبو بكر أحمد بن علي 
المتوق سنة 145٠0‏ هط أولى م السعادة. 

المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بالحاكم النيسابوري» المتوق سنة ٤٠٠‏ ه مطابع 


النصر الحديثة بالرياض. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط ۲ المكتب الإسلامي 


۲۸ ھه. 


المنتقى من أحبار المصطفى» لحد الدين أبي البركات عبد 
السلام بن تيمية الحراني» بتعليقات محمد حامد القفي» ط 


الثانية ٠۳۹۸‏ الناشر دار المعارف. 

موطأ الإمام مالك بن أنسء المتوق سنة 119.ه مع شرح 
الزرقاني محمد ابن عبد الباقي بن يوسف المتوق سنة ١ه‏ 
دار الفكر. 


نصب الراية قي تخريج أحاديث المادية» تأليف العلامة جمال 


. الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي» المتوق 
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سنة ۲٦۷ه‏ مطبوعات المجلس العلمي» ط ۲ الناشر 
المكتبة الإسلامية 195ه. 
النهاية في غريب الحديث والأثر» نحي الدين أبي السعادات 
المبارك المعروف بابن الأثير» تحقيق محمود محمد الطناحي» 
الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ. 
النووي شرح صحيح مسلم» لأبي زكريا يحى بن شرف 
الدين النووي المتوف 57177هء المطبعة المصرية ومكتبتها. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار» تأليف محمد بن على 
الشو كان المتوق سنة ١٠۲٠ه‏ مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. ظ 
*- أصول الفقه المطبوع 

0( 
الآيات البينات» للعلامة أحمد بن قاسم العبادي م بولاق 
8ه 
الإوماج شرح المنهاج» لتاج الدين السبكي: م التوفيق. 
أثر الاحتلاف في القو اعد الأصولية في احتلاف الفقهاء 


د. سعيد مصطفى الخن» مؤسسة الرسالة ۳۹۲١ه.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي “1ه 
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الأحكام في أصول الأحكام» تأليف سيف الدين الآمدي 
المتوق ١71“ه‏ م محمد علي صبيح» والنسخة الثانية بتعليق 
عبد الرزاق عفيفي ط أولى مؤسسة النور بالرياض. 

الأحكام قي أصول الأحكام» تأليف محمد علي بن حزم 
الظاهري» ت 5“ه145ه» م العاصمة بالقاهرة» الناشر زكريا 
على يوسف. 

أدلة التشريع المتعارضة» تأليف الدكتور بدران أبو العينين 
بدران» مؤسسة شباب الجامعة 701/14 1اه. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تأليف 
محمد بن علي الشوكاني ت هه٠١١ه»‏ م دار الفكر 
العربي. 

أسباب احتلاف الفقهاءى د. مصطفى الزلمي» رسالة 
دكتوراه» ط أولى الدار العربية للطباعة والنشر في بغداد سنة 
65اه-. 

الإنصاف في بيان أسباب الاحتلاف» تأليف ولي الله 
الدهلوي ط ۰۱۳۸۲ دار النفائس بيروت. 

الإنصاف ف التنبيه على الأسباب ال أو حب الاحتلاف بين 
المسلمين» لابن السيد البطليوسي» تحقيق الدكتور محمد 


دم 


“ام د 
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رضوان الداية» ط أولى سنة ١۳۹ ٤‏ دار الفكر. 

أصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي» د. 
مد عبيد الكبيسي ط أولى» دار الحرية بغداد 17965١ه.‏ 
أصول الأحكام» للشيخ منصور محمد الشيخ» م السعادة. 
أصول البزدوي» تأليف فخر الإسلام البردوي ت »٤۸۳‏ ط 
حديدة بالأوفست على نفقة دار الكتاب بيروت سنة 
٤‏ ھهھ. 

أصول التشريع الإسلامي» للأستاذ على حسب الل ط 
أولى» م المعارف يمصر سنة ١117011ه.‏ 

أصول السرخحسي» تأليف همس الأئمة محمد بن أحمد 
السرحسي ت 2487 تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت. 

أصول الفقه» تأليف محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
أصول الفقه» محمد أب النور زهير؛ دار الاتحاد العربي 
للطباعة. 

أصول الفقه الإسلامي» د. محمد سلام مدكورء ط أولى دار 
النهضة بالقاهرة 755١اه.‏ 

أصول الفقه» د. بدران أبو العينين بدران» م كليات 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٥٦٤4‏ 
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الإسكندرية محمد محمود سعيد» توزيع مؤسسة شباب 
الجامعة. 

أصول الفقه» د. حسين حامد حسان» دار النهضة العربية 
بالقاهرة» سنة ۳۹۱١ه.‏ ظ 

أصول الفقه» للحضري بك» ط ” توزيع المكتبة التجارية 
الكبرى» صر ۱۳۸۹ه. 

أصول مذهب الإمام أحمد, د. عبد الله بن عبد المحسن 
الت ركي» "رسالة دكتوراه" ط ”2 مكتبة الرياض الحديثة 
17 . 

أصول الفقه» لشاكر الحنبلي» ط أولى مطبعة الجامعة 
السورية سنة 757١اهص.‏ 

أصول الفقه» للشيخ محمد رضا المظفر» ط 7 طبع مطابع 
النعمان بالنجف. 

أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف» ط ۳ دار القلم 
للطباعة والنشر والتوزيع بالكويت» .٠١۹۸‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم اللجوزية» تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعدء دار الحيل للنشر والتوزيع بيروت. 

أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام» د. سليمان الأشقرء 
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الفهارس العامة 


مكتبة المنار الإسلامية الکویت» د أولى سنة ۳۹۸١ه.‏ 
(ب) 

بيان النصوص التشريعية طرقه وأنواعه» د. بدران أبو العينين 

بدران» طْ : ك الإسكندرية محمد محمود مسعد الناشر 

البلبل في أصول الفقه» تأليف سليمان عبد القوي الطوفي» 


ت ۷۱١‏ وهو مختصر لروضة الناظر لابن قدامة» ط 


مؤسسة النور بالرياض. 


بدائع الفوائد لابن قيم الحوزية» مصور عن طبعة الطباعة 
المنيرية» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. 

(ت) 
التبصرة في أصول الفقهء للشيرازي. 
التحرير في أصول الفقه» للكمال بن الهمام المتوق سنة 
١‏ طبع بمطابع مصطفى البابي الحلبي سنة ٠56١ه‏ 
ومعه شرحه تيسير التحرير. 
تخريج الفروع على الأصولء للإمام محمود بن أحمد الزنحان 
ت 5ه5هه تحقيق الأستاذ محمد أديب صالحء الطبعة 


الأولى» مطبعة جامعة دمشق عام 7/857١1ه.‏ 
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تسهيل الوصول إلى علم الأصول» للمحلاري» ط الحلبي 


.ممصر ١٤۳٣١ه.‏ 


التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية» د. عبد اللطيف 
عبد الله عزيز البرزنحي "رسالة ماجستير" ط أولى 
1ه مطبعة العان بغداد. 

تفسير النصوصء د. محمد أديب الصالح» ط ۲ الناشر 
المكتب الإسلامي- بيروت. 

التقرير والتحبير شرح التحرير لابن أمير الحاج» المكتبة 
التجارية الكبرى ببولاق سنة 5١71١ه.‏ 

تقرير الشربيي على شرح احلى وحاشية البناني على جمع 
الجوامع» وبحاشية العطارء» وقد طبع في هامش كل من 
الحاشيتين» المكتبة التجارية الكبرى .صر . 

التلويح شرح التوضيح على التنقيح» لسعد الدين التفتازاني 
ت ١۷۹هء‏ طبع مطبعة محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة. 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء تأليف جال الدين 
الأسنوي ت ۷۷۲هے ط أولى ٠.٠14١ه‏ طبع في 


مؤسسة الرسالة» حققه وعلق عليه محمد حسن هيتو. 
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تنقيح الفصول مع شرحه» وكلاهما للإمام شهاب الدين 
القراقي ت 2.584 تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة. 
التوضيح على التنقيح» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
الحنفي» ت ۷٤۷ه‏ طبع محمد علي صبيح وأولاده 
بالقاهرة. 
تيسير التحرير» للعلامة محمد أمين المعروف. بأمير بادشاه 
الحسين الحنفي» طبع مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 119ه. 
0 
جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي ت 
١لالاه‏ مع شرح المحلى وحاشية البناني ط أولى المطبعة 
العلمية.مصر سنة 5١11١اه.‏ 
(( 
حاشية الأزميري على المرآة» للعلامة سليمان الآزميري ت 
٠ه‏ الطبعة العامرة العثمانية» سنة “اه 
الأستانة. 
حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن 


الحابحب» مراجعة وتصحيح شعبال محمد إسعاعيل» الناشر 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 57م 
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مكتبة الكليات الأزهرية ١۳۹۳‏ ه. ' 
حسن بن العطار» ت ٠65١١ه»ء‏ طبع مصطفى محمد. 


حصول المأمول من علم الأصول» للسيد محمد صديق خان 


م مصطفى محمد سنة /176001ه. 
3( 

دراسات ي أصول الفقه» د. عبد الفتاح حسييٰ الشيخ» 
ط ۲ دار الاتحاد العربي للطباعة. 

دراسات ق التعارض والترجيح» د. السيد صالح عوضص» طط 
أولى دار الطباعة المحمدية.مصر ٤٠١‏ ١إه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر مع شرحهاء لبدران» موفق الدين 
ابن قدامة المقدسي المتوق سنة ١؟٠”"هه‏ المطبعة السلفية 


(س) 
سلم الوصول إلى علم الأصول» عمر عبد الله ط ۲ 
مؤسسة المطبوعات الحديئة ۳۷۹١ه.‏ 
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شرح ابن ملك على المنار» للعلامة. عبد اللطيف بن عبد 
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العزيز الشهير .بابن ملك ت سنة ١۸۸ه‏ طبع المطابع 
العثمانية سنة ه١17‏ ١اه.‏ 

شرح البدحشي على المنهاج المسمى منهاج العقول» للإمام 
محمد بن الحسن البدحشي» طبع بحاشية شرح الأسنوي على 
المناهج للبيضاويء .عطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر 


كصر. 


شرح العضد على مختصر المنتهى» للعلامة عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي الملقب بعضد الدين ت سنة “هلاه طبع عام 
57ه. 

شرح الكوكب النير» تأليف أب البقاء محمد بن شهاب 
الدين الفتوحي الشهير بابن النجار» ت سنة 51/7كهء 
تحقيق محمد حامد الفقي ط أولى سنة ١70177‏ م المحمدية. 
شرح الحلي على جمع الجوامع؛ تأليف أحمد بن محمد المحلي 
الشافعي» ت سنة 515/ه», ط مصطفى البابي الحلبي. 


- شرح الورقات للعبادي» مطبوع مع إرشاد الفحول» طْ 


أولى مصطفى البابي الحبي ۲۹ ۱هھه. 
(E)‏ 


٠١‏ ١-العدة‏ في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى الحنبلي المتوق سنة 





المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي ٥۷١‏ 


اف اقيق س مكار كي بل أو ل موس ارما 
سنة 5٠٠‏ اهم. 
۲ العرف والعادة في رأي الفقهاء .لأحمد فهمي أبو سنة» 
مطبعة الأزهر بالقاهرة. 
22 
۴ -غاية الوصول شرح لب الأصولء وكلاهما لشيخ الإسلام 
ال کی ر کا ری اوی ج ا اشر که 
مكتبة أحمد بن سعد بن يمار أندونيسيا. 
(ف) 
١٠ ٤‏ - الفروق» لشهاب الدين القراقي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
ارو 
٠٥‏ - فصول البدائع في أصول الشرائع» تأليف محمد بن حمزة 
الأنصاري» ت 814) طبع بمطبعة الأستانة» عام ۲۸۹٠ه.‏ 
5- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» تأليف عبد العلي 
محمد بن نظام الدين اللكنوي الأنصاري» ت ٠8١١هء‏ 
طبع في حاشية المستصفى» أعيد طبعه بالأوفست» مكتبة 
المثين ببغداد عن الطبعة الأميرية ببولاق. 


0۷1 ْ :الفهارس العامة 


(ف) 

٠۷‏ - القواعد والفوائد الأصولية» تأليف علاء الدين علي بن عباس 
الحنبلي المعروف بابن اللحام» ت سنة ۳٠۸ه‏ نتحقيق محمد 
حامد الفقي) مطبعة السنة المحمدية عام ١۷١۳١ه.‏ 

(ك) 

- كتاب الحدود في الأصولء للحافظ أب الوليد سليمان بن 
حلف ااي الأندلسي ت سنة 4/ا14ه» تحقيق د. نزيه 
حمادء الناشر مطبعة الزغبي ط أولى ۱۳۹۲٠ه.‏ 

۹ - كشف الأسرار» وهو شرح على أصول البزدوي» تأليف 
علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البحاري ت .”لاه دار 
الكتاب العربي بالأوفست عام 1914١ه.‏ 

(ل) 

“٠‏ اللمع في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي ت ٤۷٦‏ ه. ط " ملتزم الطبع مصطفى 
١‏ البابي الحلبي وأولاده؛ عمصر 11717اهم. 

١‏ المختارات الفتحية في أصول الفقه وتاريخ التشريع» للأستاذ 


أحمد أبو الفتو ح» ط > مطبعة النهضة .عصر سنة ۳٤١٣١ه.‏ 


۱۲ - مختصر المنتهى) الجمال الدين بن الحاجب المخوف سنة 151 ه» 
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نشر مكتبة الكليات الأزهرية» راجعه وصححه شعبان محمد 
إسماعيل 7907 1ه. 

١١‏ -المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» تأليف الشيخ عبد القادر بن 
أحمد المعروف بابن بدران» طبع بالمطابع المنيرية .عصر. 

٤‏ المدخل إلى علم أصول الفقه» للأستاذ معروف الدوالييبي» 
ط ه عمطابع دار العلم للملايين 15/826١ه.‏ 

6- مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي» وهو شرح لروضة الناظر» 
طبع مطابع الأصفهان بحدة على نفقة الجامعة الإسلامية. 

5 المرآة في الأصول شرح مرقاة الأصول» وكلاهما للشيخ 
محمد الحنفي الشهير .ملاحسروء وهذا الكتاب مطبوع مع 
حاشية الأزميري. 

7“ المستصفىء لأبي حامد الغزالي المتوق سن ه.٠هه»‏ تحقيق 
مصطفى أبو العلاء ط شركة الطباعة الفنية المتحدة صر 
سنة ۲۹۱ (ه. 

- مسلم الثبوت» تأليف سحب الدين بن عبد الشكور اهندي» 
التو سنة ۹١١١ه‏ طبع مع شرح فواتح الرحموت 
بحاشية المستصفى» أعادت طبع الكتابين مكتبة المثن ببغداد 
عن طبعة بولاق. 


ov 
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8 المسودة ق أصول الفقه» لثلائة من آل تيمية» تحقيق محمد 
حي الدين عبد الحميد» م المدني بالقاهرة عام ٤۳۸١ه.‏ 

- مشكاة الأنوار المسماة ب (فتح الغفار شرح المنار)» لابن 
ع سلما فط ان الحلبى 55١ه.‏ 

-١‏ مصادر التشريع فيما لا نص فيه» للشيخ عبد الوهاب 
اوت ا نان القلى بالكريك ۳۹١‏ اه 

5 لمعتمد في أصول الفقه» تأليف أبي الحسين محمد بن علي 
الح ان س اه ميق اعت من اه عة 
أولى» المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق ٤۳۸١ه.‏ 

-١ ۳‏ مفتاح الوصول إلى علم الأصولء تأليف أبي عبد الله محمد 
ابن امن الشريت السا اون ضيه 71 طح و م 
الوعئدة العربية الدار الببضاء» المغرب: 

4« المنخول من علم الأصولء تأليف أبي حامد الغزالي» تحقيق 
عون حير هوه دان الفكر: 

المنارء تأليف عبد الله بن أحمد النسفي المتوق سنة ١٠لاه‏ 
طبع المطبعة العثمانية 560 .١‏ 

57“ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» للدكتور فتحي 


ا ا ل ا كا 
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۷ - منهاج الوصول إلى علم الأصول» تأليف القاضي البيضاوي» 
المتوق سنة ./5“ه», طبع بمطبعة علي صبيح وأولاده عصر. 
۸-- موسوعة الفقه الإسلامي» إصدار الشئون الإسلامية هصر. 
8 لموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن 
موسى الشاطبي ت سنة ٠9لاه»‏ ط دار المعرفة للطباعة 
والنشر بتعليق عبد الله دراز. 
(١‏ 
٠‏ - النسخ بين النفي والإسبات» د. محمد محمود فرغلي» ط دار 
الكتاب اللجامعي سيد محمود وشركاه ١۱۳۹۲‏ ه. 
١‏ -النسخ في القرآن» د. مصطفى زید» ط أولى ١ه‏ 
الناشر دار الفكر. 
۲-نشر البنود وشرح مراقي السعود»لسيدي عبد الله إبراهيم 
الشنقيطي» طبع صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك 
بين المغرب ودولة الإمارات المتجدة. 
-١7‏ نظرية النسخ» د. شعبان محمد إسماعيل» مطابع الرجوى القاهرة. 
() 
٤‏ -الوجيز قي أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان ط م سليمان 


الأعظمى بغداد ۳۸۷١ه.‏ 


هاه الفهارس العامة 


(أصول الفقه المخطوطة) 


(0 

٥‏ -إتحاف الأنس قي العلمين واسم الجنس» تأليف شمس الدين 
محمد الأمير المالكي الأزهري» والمشتهر بالأمير الكبير المتوق 
سنة 1777١1ه»ه‏ وهو رسالة تبحث في تعريف كل من 
العلم الشخصيء» وعلم الجنس» واسم الجنس وبيان الفرق 
بين هذه المصطلحات النحوية» وعدد صفحات المخطوط 
الموحود يمكتبة عارف حكمت بالمدينة تحت رقم 8.١‏ 

والمكتوب سنة 7١1١1ه‏ م صفحات”"'. 
١7‏ البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين أي المعالي الدويئ؛ 
المتوق سنة 8/ا15ه» رقم فيلم المنحطوط بدار الكتب 
المصرية (5١؟)‏ ورقم مخطوط الأزهر هالاء ۷١١‏ 


أصول. 


)١(‏ وقد نشرت هذه الرسالة في ملحق التراث يبجريدة المدينة العدد ٤۸۰۲‏ في ۲۹ صفر 
٠ه‏ بتحقيق عبد الحادي الفضلي» رئيس قسم اللغة العربية بكلية املك عبد العزيز. 

(؟) نشر حديثاً بتحقيق عبد العظيم الديب» كلية جامعة قطرء وطبع على نفقة أمير دولة قطر 
عام ۳۹۹١ه.‏ 


المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي "لاه 


-١ ۷‏ البحر المحيط في الأصولء لبدر الدين الزركشيء المتوق سنة 
٤ه‏ رقم المخطوط بالأزهر ۷۲۲/۲۰. 

التحرير ف أصول الفقه» لعلاء الدين على بن سليمان 
المرداوي» مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 285/415١‏ 
وتوجحد منه نسخة بالمكتبة السعودية بالرياض. 

9 التعارض والترجيح: لأبي بكر عبد الله دكوري» (رسالة 
ماحستیں) بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 

٠ح‏ تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم» تأليف خليل بن 
كيكدى بن عبد الله العلائي» الدمشقي الشافعي صلاح 
الدين أبو سعيد» مخطوط توجد منه صورة بالمكتبة العامة 
بالجامعة الإسلامية. 

٤١‏ التمهيد فى أصول الفقهء تأليف أبي الخطاب محفوظ 
الكلوذان المتوق سنة ١٠١هه»ء‏ مخطوط المكتبة الظاهرية 
بدمشق رقم المخطوط .58٠0١‏ 

5- شرح مختصر الروضة للطوفيء مخطوط في المكتبة الظاهرية 
بدمشق وتوجد منه نسخة مخرومة في مكتبة الحرم المكي رقم 
خطو ط دمشق ٤‏ ۲۸۹ أصول. 


١5+‏ العقد المنظوم 2 الخصوص والعموم» تأليف شهاب الدين 
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أحمد بن إدريس القراقي المتوق سنة ٤‏ ۸ه مخطوط بدار 
الكتب المصرية تحت رقم )١(‏ أصول. 

-١ 5‏ قواطع الأدلة» تأليف أي المظفر منصور بن محمد السمعاني 
الشافعي المتوق 14/5ه»ء فيلم معهد المخطوطات العربية 
مصور عن مخطوط .عكتبة فيض الله برقم 1۲۷. 

ه- مباحث التخصيص» د. عمر عبد العزيز الملا» (رسالة 
د كتوراه). 

5< المحصول في أصول الفقه» لفخر الدين الرازي المتوقي سنة 
5ه فيلم معهد المخطوطات العربية مصور عن مكتبة 
الأحمدية رقم المحطوط )11١5(‏ ورقم المخطوط بدار الكتب 
المصرية (۲۹۷). 

۷ الواضح في الأصول تأليف أبي الوفاء علي بن عقيل 
البغدادي الحنبلي المتوق سنة ١1ده»ء‏ مخطوط بالمكتبة 
الظاهرية بدمشق نحت رقم ۲۸۷۳ وهو كتاب ضخم» وفيه 
بعض الخروم. 

)١(‏ طبع حديثا بتحقيق د. طه جابر فياض العلواني» ط أولى سنة 1799١1ه»‏ على نفقة لحنة 


البحث والتأليف والترجمة يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الكتاب رقم )١5(‏ في 
سلسلة مطبوعاتها. 
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۸ -الأم» للامام محمد بن إدريس الشافعي» تصحيح محمد 
زهدي النجار» دار المعرفة للطباعة والنشر: 

رب 

8-البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء تأليف أحمد 
ابن يى بن المرتضى المتوق سنة 4٠‏ ./ه» مؤسسة الرسالة 
بيروت سنة 155315١اه.‏ 

٠‏ - بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع» تأليف علاء الدين 
الكاساني الحنفي» المتوق سنة 1م ههه» ط الإمام كريم 
القلعجي» الناشر ز كريا علي يوسف. 

-١‏ بداية المجتهد وفاية المقتصد. للقاضي أبو الوليد محمد بن 
أحمد بن رشد المتوق سنة 965 ده», ط " البابي الحابي. 

۲ - التشريع الجنائي للأستاذ عبد القادر عودة» ط دار الكتاب 
العربي ببيروت. 

)2( 
-١ 6‏ الدسوقي على جانب الدردير» تأليف محمد بن أحمد بن 


عرفة الدسوقي المتوق سنة ١۲٠١‏ هه ط دار الفكر العربي 


6۹ 
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ببدرو ت . 
٤‏ ه ١‏ - الذحيرة للقراق» مطبعة كلية الشريعة بالأزهر ١۸١١ه.‏ 
(ر) 

٠١‏ - رد المختار على الدر المختار» المعروف بحاشية ابن عابدين» 
ت ۲١۲٠ه‏ ط ۲ مصطفى البابي الحبي وإخوانه 
1 ها 

7 -الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ط دار الكتب الحديئة بتعليق 
توفيق عفيفي للكمال بن امام 05ه. 

-١ 7‏ فتح القدير شرح المداية مع التكملة (نتائج الأفكار لقاضي 
زادة ويهامشه شرح العناية على الحداية لأكمل الدين البابرتٍ 
المتوق.سنة ١۷۸ه‏ مع حاشية سعدي حلي 9140ه 
على هذا الشرح ط أولى ۱۳۸۹ مصطفى البابي الحلبي. 

- القوانين الفقهية» تأليف محمد بن أحمد بن جزئ الغرناطي 
المتوق سنة ١4لاه»,‏ ط جديدة مطبعة دار العلم بالملايين 
سنة 535 1اه. 

8 المبسوط» تأليف همس الأئمة السرحسي الطبعة الأولى م 
السعادة مصر 1785١ه.‏ 

المحلى لابن حزم الظاهري» المتوق سنة 1455ه» طبع 


بتحقيق أحمد شاكر» توزيع دار المعرفة. 
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١-اجحموع‏ للنووي ٦۷٦‏ ه» شرح المهذب» لم يكمل المطبعة 
المنيرية القاهرة. 

۲ - مواهب الجلیل شرح ختصر خليل» محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن المغربي المعروف بالحطاب» وهامشه التاج والإكليل 
للمواق مطبعة السعادة سنة .م177١1اه.‏ 

۳ -اللمدونة الكبرى رواية سحنون عن مالك م الاستقامة 
بالقاهرة سنة ۳۲۳١ه.‏ 

٤١‏ المغينٍ لابن قدامة المقدسي مع الشرح الكبير» مكتبة الرياض 
الحديثة ٠6.٠15١ه.‏ 

6 المهذب للشيرازي تأليف أبو إسحاق الشيرازي المتوقٍ سنة 
5 هه مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة. 

ه- الكتب العامة 


5 الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» مصطفى 
البابي الحلبي ۹۹٣ھ‏ ) 

7- الاستيعاب قي أسماء الصحاب لابن عبد البر مطبوع مامش 
الإصابة في م مصطفى محمد م/ه75١1ه.‏ 

4 الأصمعي عبد الملك بن قريب» حياته وآثاره» د. عبد الحبار 
الجومرد» ط مطابع الكشاف. 
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فهرس الموضوعات 


ا ملوضوع 
شكر وتقدير 
مقدمة البحث 
نشأة علم أصول الفقه وأهميته 
أهمية البحث وأسباب اختياره 
؟- مخطيط البحث وطريقة كتابته 
٤‏ - تخطيط البحث وطريقة تنظيمه 
التمهيد للبحث 
تقسيم اللفظ المفيد إلى عام وخاص 
المبحث الأول: 
تعريف العام لغة واصطلاحا 
ألفاظ العام 
الملبحث الثان: 
تعريف الخاص لغة واصطلاحا 
صيغ الخاص 
تكملة في تقسيمات اللفظ الموضوع 
دلالة العام والخاص بين القطعية والظنية 
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المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5مة 


الموضوع 
أولاً: دلالة الخاص 
احتمال الخاص للبيان 
القول الأول وأدلته 
القول الثاني وأدلته 
ثانياً: دلالة العام 
آراء العلماء في دلالة العام المطلق 
المذهب الأول وأدلته 
المذهب الثاني وأدلته 
الترحيح 
أنواع الخاص 
تقسيم الخاص باعتبار الصيغة إلى الأمر والنهي 
١-تعريف‏ الأمر لغة واصطلاحا 
١‏ -صيغ الأمر المشهورة 
؟-حكم الأمر اجرد عن القرائن 
المطلب الثاني: في النهي 
١‏ -تعريفه لغة واصطلاحا 
؟ - صيغه المشهورة 
٣-حكم‏ النهي الحرد 


الصفحة 
y۲‏ 
۷ 
۷٦‏ 
YY‏ 
A‏ 
١م‏ 
AY‏ 
AY‏ 
A^‏ 
۹۱ 
۹۲ 
۹۲ 
۹٥‏ 


۹¥ 


امهم الفهارس العامة 


ا موضوع 
الباب الأول: في التعريف بالمطلق والمقيد ودلالتهما 
الفصل الأول: في تعريفهما 
التمهيد في تقسيم اللفظ الخاص باعتبار الحالة الملابسة له: 
في المطلق والمقيد 
المبحث الأول: في تعريف المطلق والمقيد في اللغة 
الفرق بين المطلق والعام 
المبحث الثاني: في تعريف المطلق في الاصطلاح 
المبحث الثالث: في تعريف المقيد اصطلاحا 
الفصل الثان: في دلالة المطلق والمقيد 
المبحث الأول: قي الفرق بين المطلق والنكرة 
المبحث الثائ: في الفرق بين المطلق والعام 
المبحث الثالث: في المعهود الذهيئ بين الإطلاق والتقييد 
الملبحث الرابع: قي عروض الإطلاق والتقييد للأفعال 
والأسماء الشخصية 
المبحث الخامس: في حكم المطلق والمقيد 
شروط إجراء المطلق على إطلاقه 
أ-دلالة المطلق على معناه 
المذهب الأول وأدلته 


١١7 
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الموضوع 
المذهب الثاني وأدلته 
الجمع بين الرأيين 
أثر الخلاف على فروع المذاهب 
ب-حکم المقيد أو كيفية دلالته على معناه 
الباب الثاني: في حمل المطلق على المقيد 
الفصل الأول: في حكم حمل المطلق على المقيد 
اللبحث الأول: في المقصود بحمل المطلق على المقيد 
وسبب الحمل 
معن حمل المطلق على المقيد عند الحمهور وتعليل ذلك 
معن حمل المطلق على المقيد عند الحنفية وتعليل ذلك 
المبحث الثان: في شروط حمل المطلق على المقيد 
أ-الشروط المتفق عليها عند أكثر الأصوليين 
ب-أهم الشروط الى هي محل لاف 
أحوال المطلق والمقيد وحكم الحمل في كل منها 
المطلب الأول: في محل الاتفاق. 
ويشتمل على الصور والأحوال التالية 
أ-الصورة الأولى: جريان التقييد والإطلاق في الحكم 
وتحته الأحوال التالية: 
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الموضوع 
الحال الأولى: الاتحاد حكما وسببا 
آراء العلماء في حكم حمل المطلق في هذه الحال 
أدلة حمل المطلق على المقيد فيها 
الحال الثانية: احتلاف المطلق والمقيد حكما وسبباً 
آراء العلماء في هذه الحال وأدلتهم 
الحال الثالثة: الاختلاف حكما والاتحاد سببا 
حكم الحمل في هذه الحال وأدلة ذلك 
المطلب الثان: في محل الاحتلاف 
ويشتمل على الحال الرابعة والصورة الثانية 
فالحال الرابع: إذا اتحد المطلق والمقيد قي الحكم واحتلفا 
في السبب 
آراء العلماء في حكم حمل المطلق على المقيد في هذه 
الحال 
القول الأول: المنع مطلقا وأدلته 
القول الثاى: الحمل بطريق اللغة وأدلته 
القول الثالث: الحمل بطريق القياس وأدلته 
الترجيح 
ب-الصورة الثانية: دحول الإطلاق والتقييد على السبب 


o۲ 
۸۲ 
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المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي 5ل/ه 


ا موضوع 
وتحته الحال الخامسة وهي: 
إذا اتحد المطلق والمقيد في الحكم والحادثة ودحل الإطلاق 
والتقييد على السبب 
آراء العلماء قي حكم الحمل في هذه الحال 
القول الأول وأدلته ومن قال به 
القول الثاني وأدلته ومن قال به 
الترحيح 
المطلب الثالث: في حكم الحمل إذا تعدد القيد 
أنواع القيود الواردة على المطلق 
المقصود منها في هذا المطلب 
آراء العلماء في حكم حمل المطلق الذي قيد بقيدين 
متنافيين 
القول الأول: أنه يحمل على الأقيس منهما 
القول الثاني: القول بعدم الحمل 
الفصل الثان: 
في تحرير محل النسزاع في حمل المطلق على المقيد وأسبابه 
المبحث الأول: في تحرير الصور المختلف فيها 
حكم التقييد بالمتأخر 
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الموضوع 
المطلق والمقيد من حيث العلم بتاريخ النزول وعدمه 
اربع 
الصورة الأول: ا 
الصورة الثانية: أن يجهل التاريخ بين المطلق والمقيد 
الصورة الثالثة: أن يعلم تأخر المطلق 
الصورة الرابعة: أن يعلم تأخر المقيد 
المبحث الثانىي: قي أسباب اختلاف العلماء في حمل المطلق 
على المقيد 
المطلب الأول: في اخحتلاف العلماء في حجية مفهوم 
المحالفة 
تمهيد في كيفية دلالة اللفظ على المع 
تعريف دلالة المنطوق ودلالة المفهوم 
تقسيم دلالة المفهوم إلى: 
مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة 
تعريف مفهوم الموافقة وأقسامه 
الاتفاق على حجية المنطوق ومفهوم الموافقة واقع 
الخلاف فى كون دلالة مفهوم المخالفة طريقا صالحا 
لاستنباط الأحكام بواستطه 
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المطلق والمقيد وأثرهما في اختلاف الفقهاء للدكتور حمد الصاعدي //ه 


الموضوع 
نقاط البحث في مفهوم المخالفة 
١‏ -تعريفه 
١‏ -آراء العلماء في حجيته 
٣-شروط‏ حجيته عند القائل به 
٤‏ -الفرق بين القيد والعلة 
ه-ثمرة الخللاف قي حجية مفهوم المخالفة 
المطلب الثاني: في احتلاف العلماء قي الزيادة على النص 
نقاط البحث ف الزيادة على النص 
١‏ -المراد بالبيان ثي هذا المبحث 
۲ -المراد بالنسخ هنا 
-تعريف النص والمقصود به في مبحث الزيادة 
٤‏ -تحرير محل النزاع في الزيادة على النص 
ه-آراء العلماء قي الزيادة على النص 
القول الأول: الزيادة نسخ مطلقا وأدلته ومن قال به 
القول الثاني: الزيادة على النص بيان مطلقا وأدلته ومن 
ذهب إليه 
القول الثالث: التفصيل ومن قال به وتعليله 
الزيادة على النص بأخبار الآحاد وما قي حكمها 


الصفحة 
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۳۲۹ 
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الموضوع 
ف 
الفضل الثالث: 
في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد» وفيه ثلاثة 
مباحث: 
المبحث الأول: مسائل متعلقة بالطهارة والصلاة 
والطواف: 


١-الخلاف‏ قي حكم الطمأنينة في الصلاة 

؟-في اشتراط الطهارة في الطواف 

۳-الخلاف ف فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة للقادر 
٤‏ -الخلاف في فرضية الترتيب في أعضاء الوضوء 
ه-الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف 
المبحث الثان : في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات: 
١-ني‏ حكم التغريب على الزاتي البكر 

؟-اشتراط الإبمان في كفارة الظهار 

۳-قطع يد السارق من المفصل 

المبحث الثالث: في مسائل متفرقة: 

١-الاحتلاف‏ في الجمع بين أي المشيئة 
۲-الاحتلاف في الجمع بين آيي الردة والعياذ بالله 


E 2 


eT 
°۸ 


1۲۳ 
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الموضوع الصفحة 

حكم مدافعة المار بين يدي المصلي وأنه مقید بو جود 

السترة ۷ 
٤‏ -حكم طاعة الأمير وأنه مقيد ما لم يكن معصية CYA‏ 
الباب الثالث: 

في مقيدات المطلق ظ ۹ 
التمهيد ويحتوي على النقاط التالية 4 
١‏ -العلاقة بين مخصصات العام ومقيدات المطلق <۳١‏ 
۲-معیٰ التقييد لغة واصطلاحا 2 
۳٣-القيد‏ باسم الفاعل {٤‏ 
٤‏ -الفرق بين التقييد والتتخصيص اا {o‏ 
ه-الفرق بين التقييد والنسخ e۳۹‏ 
الفصل الأول: 

في تقسيم المقيدات وحكم المتصل منها ۳ 
١‏ -التقييد بالاستثناء C۸‏ 
؟ -التقييد ببدل البعض ١‏ 
٣-تعريف‏ الشرط وحكم التقييد به tor‏ 
٤‏ -حكم التقييد بالغاية oV‏ 


0۸ -حکم التقييد بالصفة‎ ٥ 
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الموضوع 
آراء العلماء ق الصفة الواردة بعد جمل متعددة 
ما يندرج نحت الصفة من القيود: 
أ-ظرف الزمان وظرف المكان 
ب -المفعول له والمفعول معه 
ج-التمييز والحال 
الفصل الثاني: المقيدات المنفصلة 
اللبحث الأول: قي تعريفها والمتفق على التقييد به منها 
١-تقييد‏ الكتاب بالكتاب 
؟-تقييد الكتاب بالسنة المتواترة 
٣-تقييد‏ السنة بالسنة المتواترة 
٤‏ -تقييد السنة بالكتاب 
ه-تقييد مطلق الكتاب والسنة بالإجماع 
المبحث الثاني: قي المحتلف فيه: 
-١‏ تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول 
وتقریره 
؟ -تقييد مطلق الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد 
٣-تقييد‏ مطلق الكتاب والسنة بالقياس 
٤‏ -التقييد بالعادة 
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الموضوع الصفحة 
ه-التقييد.مذهب الصحابي ظ 0.0 
1؟-ذكر بعض جزئيات المطلق 0۰۸ 
الخاتمة °۹١‏ 
الفهارس العامة 8ه 
١‏ - فهرس الایات ١ه‏ 
۲- فهرس الأحاديث ١ه‏ 
۳ فهرس الأعلام f0‏ ه 
٤‏ -فهرس المصطلحات 00۱ 
ه- فهرس المراجع هوه 


